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RESUME EN LANGUE FRANçAISE : 

 

 

 

Le déficit budgétaire est parmi les plus importants paramètres pour 
mesure la prestation financière de l’état. Et à chaque fois qu’on peut 
minimiser ce déficit budgétaire, on débauche sur le bon sens de la réforme 
budgétaire de l’état. 

Traiter le déficit budgétaire ne signifie pas finir le déficit, mais il permet 
de savoir le niveau de l’économie atteint et sa capacité de développement 
sans être touché  par les problèmes d’inflations ou de stagnation. et ce 
problème doit être effectué  dans un cadre globale et d’un point de vue  de 
synthèses et larges. 

Et pour métriser le déficit budgétaire comme objectif principal. L’état, 
doit rationalise ces dépenses, puisqu’ elle est la meilleur façon de traiter le 
déficit budgétaire avec la spécialisation des ressources disponibles d’une 
façon efficace et efficiente, pour réaliser les objectifs économiques et 
sociaux prévus par l’état. Et éviter les effets indésirables des méthodes 
classiques pour traiter le déficit budgétaires. 
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  :مقدمة

  

  

  

برزت باھتمام متزاید خلال السنوات الأخیرة ظاھرة  زیادة حجم دور الحكومة في النشاط 
الاقتصادي، وسیاسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والتصحیح الھیكلي والتي تستھدف بشكل أساسي تقلیل 

الدور، وجاءت خلفیة ذلك الاھتمام بنظر إلى للعلاقة الوثیقة لحجم الدولة في النشاط الاقتصادي في ھذا 
فالملاحظة التي تخص جمیع ھذه الدول على اختلاف نظمھا . البلدان النامیة بمستویات الإنفاق العام وتطوره

  .شح المتزاید في المواردوظروفھا ھي اتجاه النفقات العامة إلى التزاید والتنوع، وھذا في ظل ال

إذ تعاني الدول النامیة قصورا في طاقتھا التمویلیة، فبالنسبة للطاقة الضریبیة یلاحظ أن نسبة كبیرة 
من ھذه الدول قد تعدت حدود طاقتھا الضریبیة، الأمر الذي یعني استحالة زیادة الحصیلة الضریبیة في ھذه 

ت الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، أما الطاقة الاقتراضیة فقد الدول دون التأثیر سلبا على كافة المتغیرا
عجزت ھذه الدول عن تدبیر القدر اللازم من الموارد اعتمادا على القروض الداخلیة لعدة أسباب منھا 
انخفاض نسبة الدخول وارتفاع المیل المتوسط والحدي للاستھلاك وتدھور مستوى المعیشة، وما یتبع ذلك 

المدخرات، الأمر الذي اضطر ھذه الدول إلى اللجوء إلى الإصدار النقدي بما یصاحبھ من  من انخفاض
ضغوط تضخمیة تلقي بآثارھا السلبیة على معدلات التنمیة ودرجة الاستقرار الاقتصادي وعدالة توزیع 

  .الدخول

ھو ما أنجر عنھ ونتیجة لقصور الطاقة التمویلیة الداخلیة لجأت ھذه الدول إلى القروض الخارجیة، و
زیادة في حدت مدیونیتھا حتى أصبحت مدفوعات خدمة الدین تفوق القروض المتدفقة إلیھا، الأمر الذي 
اضطر الدول النامیة إلى الرضوخ سیاسیا واقتصادیا أمام الدول المتقدمة وقبولھا سیاسات البنك الدولي 

الأخر، ولا یخفى ما یصاحب ذلك من  وصندوق النقد الدولي مقابل إسقاط بعض الدیون وجدولة البعض
انعكاسات غیر مرغوبة على الإرادة السیاسیة لھذه الدول من ناحیة، وتعمیق حدت الآثار السلبیة للمشاكل 

  .الاقتصادیة والاجتماعیة التي تعاني منھا من ناحیة أخرى

زناتھا العامة، برز وفي ظل قصور الطاقة التمویلیة باتت الدول النامیة تعاني من عجز مستمر في موا
الاتجاه نحو تخفیض الإنفاق العام، إلا أننا نلاحظ أن تزاید الإنفاق العام كثیرا ما یكون مرتبطا بالسیاسة 
المالیة الھادفة إلى تحقیق أھداف المجتمع، وخاصة ھدفي التنمیة الاقتصادیة وعدالة توزیع الدخول، بحیث 

  .ت التنمیة الاقتصادیة وتزاید التفاوت في توزیع الدخولیؤدي تخفیض الإنفاق العام إلى تدھور معدلا

فالظروف الاقتصادیة والاجتماعیة في العدید من الدول النامیة لا تزال غیر مؤھلة لإفساح المجال 
للقطاع الخاص لممارسة دورا یعتد بھ في مسار عملیة التنمیة، بل أن تجارب العدید من الدول النامیة في ھذا 

ءت بالفشل، حیث عاودت ھذه الدول الرغبة في المزید من التدخل الحكومي لما عانتھ من المجال قد با
  .مشكلات اقتصادیة واجتماعیة نتیجة التطبیق غیر الرشید لآلیات قوى السوق
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كذلك أن تزاید الإنفاق العام یرجع إلى العدید من المتغیرات الوطنیة والعالمیة التي یصعب التحكم فیھا 
تجنبھا، وتتمثل أھم ھذه العوامل في اضطلاع الحكومات بالجانب الأكبر من مسؤولیات عملیات التنمیة أو 

الاقتصادیة، وسیاسات التوظیف والأجور في الدولة والقطاع العام لاعتبارات سیاسیة واجتماعیة، وكذا 
روط التي یفرضھا صندوق الإنفاق العسكري بسبب التوترات الإقلیمیة، وتخفیض العملة الوطنیة كأحد الش

  .الخ...النقد الدولي، 

ومن ھنا تبرز أھمیة ترشید الإنفاق العام باعتباره السبیل الوحید للدول النامیة، من أجل تجنب الآثار 
السلبیة المصاحبة لمحاولات علاج عجز الموازنة العامة من خلال فرض المزید من الضرائب واللجؤ إلى 

و من خلال تخفیض الإنفاق العام، وكذا من أجل زیادة مساھمة الدولة في تحقیق القروض العامة بأنواعھا أ
  .ألأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة

ولما كانت ھنالك علاقة بین أسلوب إدارة الموازنة العامة وبین ترشید الإنفاق العام، فإننا نعتقد بأن 
ثیر على كفاءة وفعالیة الإنفاق العام، ذلك أن تطویر أسلوب إدارة الموازنة العامة یلعب دورا ھاما في التأ

علاج عجز الموازنة العامة أو القضاء علیھ من خلال ترشید الإنفاق العام  یتطلب تحدید أو اقتراح أفضل 
ومن ثم تجنب أھم أسباب . الأسالیب قدرة على تحقیق الفعالیة والكفاءة في استخدام الموارد العامة المتاحة

  .ة العامة في الدول النامیةوأثار عجز الموازن

  :إشكالیة البحث -

  :بناء على ما تم عرضھ، تتضح الإشكالیة التي نحن بصدد معالجتھا، والمتمثلة في السؤال التالي

ما ھو دور ترشید الإنفاق العام في تحقیق الفعالیة والكفاءة في استخدام الموارد العامة المتاحة، ومن ثم  -
  نة العامة للدولة؟في علاج العجز في المواز

وللوصول  إلى الإلمام الجید والتحلیل الدقیق لھذه الإشكالیة استوجب الأمر تجزئتھا إلى مجموعة من  
  :الأسئلة الفرعیة على النحو التالي

  ما ھي المفاھیم الأساسیة المتصلة بالموازنة العامة؟ وما ھي مكوناتھا  الأساسیة؟  -

  والآثار الناجمة عنھا؟ ما ھي أسالیب تمویل العجز الموازني عامة؟ما  المقصود بعجز الموازنة ال -

ما المقصود بترشید الإنفاق العام ؟ وما ھو دور تطویر أسلوب إدارة الموازنة العامة على كفاءة  -

  وفعالیة الإنفاق العام؟

 كیف یتم إعداد الموازنة العامة في الجزائر ؟ وما ھي آفاق تطویرھا وعصرنتھا؟ -

 

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


11 
  

 

  :فرضیات البحث -

  :لكي نوفي بالغرض لمعالجة ھذا الموضوع اعتمدنا أساسا الفرضیات التالیة

  .تطور الدور الوظیفي للدولة والاعتماد على أدوات السیاسة الانفاقیة في تحقیق أھداف المجتمع -

للدولة من ناحیة، یعود العجز الموازني إلى التبیان الحاصل بین النمو الكبیر الحادث في النفقات العامة  -
  .والنمو البطيء أو التدھور الحاصل في الإیرادات العامة للدولة من ناحیة ثانیة

إن ترشید الإنفاق العام یعتبر كأفضل الأسالیب لمواجھة العجز غیر المرغوب في موازنة الدولة  -
  .یةدون الإخلال بالدور الوظیفي للدولة لتحقیق أھداف التنمیة الاقتصادیة والاجتماع

إن تطویر أسلوب إدارة إعداد الموازنة العامة في ظل ظروف الدول النامیة بما في ذلك الجزائر یعتبر  -
  . من أفضل المناھج لتحقیق فعالیة وكفاءة استخدام الموارد العامة المتاحة

  :أسباب اختیار البحث -

  :یعود اختیارنا لھذا الموضوع إلى جملة من الدوافع نحصرھا فیما یلي

قناعتنا الكبیرة بأن مشكلة الدول النامیة لیست في قلت مواردھا العامة المتاحة بقدر ما تكمن في كفاءة  -
  وفعالیة استخدام ھذه الموارد؛

محاولة إیجاد السبل الكفیلة  لعلاج العجز الموازني في الدول النامیة ومنھا الجزائر من خلال ترشید  -
إدارة إعداد الموازنة العامة باعتبارھا وسیلة لتجسید السیاسة  الإنفاق العام عن طریق تطویر أسلوب

  الاقتصادیة والاجتماعیة؛

الرغبة في الإلمام بالإبعاد الرئیسیة التي تنطوي علیھا قضیة إصلاح المالیة العامة لاسیما عصرنة  -
  النظام ألموازناتي في بلادنا؛

بنوك، " ضوع بطبیعة مجال التخصص الذي انتمي إلیھ بینما ترتبط الأسباب الذاتیة لاختیارنا لھذا المو -
  .، والذي تعد المالیة العامة والموازنة وترشید نفقاتھا إحدى موضوعاتھ واھتماماتھ الأساسیة"نقود، مالیة 

ضف إلى ذلك أھمیة ومكانة الموضوع كونھ یمس مختلف الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة الذي یھم 
  .ع وكوني فرد من ھذا المجتمع فقد ارتأیت معالجة ھذا الموضوعكل فرد من أفراد المجتم

  :أھمیة البحث -

تكمن أھمیة ھذا البحث في كون  أن أھداف التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة التي تتبنھا الحكومات في 
على مختلف الدول من خلال برامجھا الاقتصادیة والاجتماعیة قصد تحقیق النتائج المنتظرة منھا، تتوقف 

. مجموعة السیاسات والوسائل التي تتفاوت فیما بینھا، وأھمھا السیاسة المالیة وفق النظرة الاقتصادیة الحدیثة
وباعتبار موازنة الدولة أداة من أدوات السیاسة المالیة، فھي لم تعد تھدف إلى تحقیق مجرد التوازن 

والاجتماعي، فقد أصبحت الموازنة العامة المحاسبي فقط، بل أصبحت تھدف إلى تحقیق التوازن الاقتصادي 
تحتل أھمیة كبیرة في الوقت المعاصر، فھي تستخدم كعامل ثبات واستقرار، كما أنھا أداة فعالة في تحقیق 

  .التنمیة الاقتصادیة وتشجیع الاستثمار
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دات ھذا و تعاني الدول النامیة عجزا متزایدا في موازناتھا الحكومیة، وذلك بسبب انخفاض الإیرا
العامة، وارتفاع حجم الدین العام الإجمالي والزیادة المستمرة في الإنفاق العام لمواجھة الزیادة السكانیة 
ولتلبیة احتیاجات المواطنین التعلیمیة والصحیة وخدمات الطرق والمرافق العمومیة ودعم السلع الأساسیة 

  .العام في ھذه الدوللمحدودي الدخل الأمر الذي یتطلب تحسین نظم إدارة الإنفاق 

ویمثل عدم رشادة الإنفاق العام أحد أھم الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة العامة، بما 
یترتب علیھ من استنزاف الموارد العامة دون تحقیق الھدف المطلوب أو تحقیقھ بتكلفة مرتفعة نتیجة عدم 

دراسة البدائل المتاحة لتحقیق الأھداف الحكومیة وعدم . حساب التكلفة والعائد لأوجھ الإنفاق المطلوبة
المخطط لھا، خاصة في ظل تطبیق العدید من الدول النامیة لأسلوب موازنة البنود التقلیدیة والتي تعاني 

  .كثیرا من أوجھ القصور

وإذ تسعى الدول النامیة ومنھا الجزائر نحو تحقیق ترشید في إنفاقھا العام بما ینطوي علیھ من إصلاح 
لأنظمتھا المالیة، ویدعم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتھا المالیة، فإن تطویر أسلوب إدارة الموازنة 

لمالیة الأخرى على تطبیق نمط إنفاق یتفق العامة للدولة تعد أحد آلیات التي تساعد بالإضافة إلى السیاسات ا
  .  وتحقیق النتائج المرجوة من الموارد المتاحة

  :أھداف البحث -

  :یرمي ھذا البحث إلى مجموعة من الأھداف یمكن تلخیصھا فیما یلي

  محاولة إبراز الجوانب المختلفة المرتبطة بالموازنة العامة؛ -
  للموازنة العامة من إیرادات ونفقات عامة؛تسلیط الضوء على المكونات الأساسیة  -
التعریف بمفھوم عجز الموازنة العامة وبأنواعھ المختلفة وبمقومات ظھوره في الدول النامیة، إضافة  -

إلى بیان تطور العجز في الموازنة العامة في المدارس الاقتصادیة المختلفة التي تناولت مبدأ توازن الموازنة 
  كر الكلاسیكي حتى الفكر المالي المعاصر؛العامة ابتداء من الف

  تحلیل مصادر تمویل عجز الموازنة العامة والآثار المترتبة علیھا؛ -
التعریف بمفھوم الإنفاق العام الرشید وشروطھ وتطور أسالیبھ في الفكر المالي وعلاقتھ بالاستخدام  -

  الرشید لموارد المجتمع ككل؛
ام متمثلة في فعالیة تخصیص الموارد بین الدولة والقطاع الخاص، بیان متطلبات ترشید الإنفاق الع -

والتحقق من فعالیة تخصیص الموارد وكفاءة استخدامھا داخل قطاعات الدولة، والحاجة إلى تخطیط النفقات 
  العامة والتنبؤ بھا؛

الیب لعلاج عجز تحلیل وتقییم تقسیمات الموازنة العامة في ضوء متطلبات ترشید الإنفاق العام كأھم أس -
  الموازنة العامة؛

دراسة نظام الموازنة العامة في الجزائر، وتحلیل تطور  الإیرادات والنفقات العامة والعجز الموازني  -
  ؛2009- 1995بھا للفترة الممتدة 

تبین أھمیة وضرورة تطویر أسلوب إدارة الموازنة العامة في الجزائر كأھم أسلوب لترشید الإنفاق  -
  .ومن ثم علاج عجز الموازنة العامة في الجزائرالعام، 
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  :منھج الدراسة -

قصد الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع والإجابة على إشكالیة البحث واختبار صحة الفرضیات، 
اعتمدنا على المنھج الوصفي باعتباره یناسب الباحث في العلوم الاقتصادیة التي ھي جزء من العلوم 

طریقھ یتسنى  استعراض المفاھیم الأساسیة المتعلقة بالموازنة العامة، ومكوناتھا من  الاجتماعیة، بحیث عن
كما اعتمدنا على  المنھج . الإیرادات والنفقات العامة، وسیاسة العجز الموازني، وترشید الإنفاق العام

الجزائر، وھذا التحلیلي بغیة تحلیل البیانات التي تتوفر عن مشكلة البحث، وذلك في إطار دراسة حالة 
  .بالاعتماد على البیانات الرقمیة الرسمیة الصادرة عن وزارة المالیة والدیوان الوطني للإحصائیات

  :حدود الدراسة  -

تواجھ الدول النامیة  ومنھا الجزائر مشكلات وتحدیات لا حدود لھا تتصل بوجودھا وبنظمھا 
مشكلة عجز الموازنة العامة باعتبارھا أحد أھم  الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة وأھم ھذه التحدیات
  :لھذا حددنا دراستنا في العنصرین التالیین .المحاور الرئیسیة التي تقع في دائرة النشاط المالي للدولة

ترتبط ھذه بدراسة حالة الموازنة العامة في الجزائر من خلال دراسة نظام  :الحدود المكانیة -
ل التطورات التي عرفتھا الإیرادات والنفقات العامة وكذا العجز الموازني، إضافة الموازنة المتعلق بھا وتحلی

  .إلى دراسة مشروع عصرنھ نظام الموازنة العامة في الجزائر والذي یھدف إلى ترشید الإنفاق العام

، وھي فترة تمتد لأكثر من عشرة 2009-1995تمتد فترة الدراسة خلال الفترة  :الحدود الزمنیة -
بعد إمضائھا  1994ات، كما أنھا تتعلق بفترة تطبیق الجزائر للإصلاحات الاقتصادیة ابتداء من سنة سنو

  .مع صندوق النقد الدولي 1994على اتفاق الاستعداد الائتماني في ماي 

  :الدراسات السابقة  - 

  :في حدود علمنا، فإنھ من بین أھم الدراسات التي تناولت ھذا الموضوع ما یلي

دراسة حالة الجزائر –دراوسي مسعود، السیاسة المالیة ودورھا في تحقیق التوازن الاقتصادي  -
، أطروحة دكتوراه دولة غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة 2004- 1990للفترة 

  . ، والتي تطرق فیھا إلى العجز الموازني وضرورة علاجھ2005/2006الجزائر، 

، 1997-1986س عبد القادر، دراسة تحلیلیة لعجز الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة باغو -
- 1998رسالة شھادة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلو م التسییر، جامعة الجزائر، 

تأثیرھا على ، تناول فیھا مشكلة عجز الموازنة العامة في الجزائر، وطرق تمویل العجز الموازني و1999
  .الاقتصاد الوطني، وكیفیة علاج عجز الموازنة العامة في ظل برنامج التعدیل الھیكلي لصندوق النقد الدولي

  :صعوبات الدراسة -

تبعا لخصوصیة الموضوع المتعلق بترشید الانفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة،  
  :وجدنا أمامنا صعوبات من أھمھا الآتي

  العام الرشید؛ الإنفاقالمراجع التي تتناول  نقص -

  المتخصصة التي تناولت الموضوع؛  الأكادیمیةقلة الدراسات   -

  .من مصدر لأخر والإحصائیاتالبیانات  واختلافتباین  -
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  :ھیكل الدراسة -

الفرضیات تم  ولاختباروالتساؤلات الجزئیة  الإشكالیةالمتوخاة من بحثنا ھذا ولمعالجة  للأھدافتبعا 
  :أربعة فصول جاءت على النحو التالي إلىتقسیم البحث 

ذات  الأساسیةھو عبارة عن مدخل للتعریف بالموازنة العامة یتضمن مختلف المفاھیم : الأولالفصل 
بإعطاء نبذة عن تطور فكرة الموازنة في الفكر المالي وتعرض لمفھوم  ابتدأتھالصلة بالموازنة العامة، حیث 

السنویة : ، وھذه المبادئ، ھيالإعداد، ثم تحدید المبادئ التي تخضع لھا أثناء وأھمیتھاالموازنة وخصائصھا 
 ازنة، الوحدة، العمومیة، التوازن، كما تناولت في ھذا الفصل مختلف المراحل التي تتكون منھا دورة المو

 إلىالبرلمان  اختصاصمرحلة الاعتماد التي ھي من  إلىالتي تتولھا الحكومة  الإعدادمن مرحلة  انطلاقا
  .مرحلة مراقبة تنفیذ الموازنة العامة وأخیراالمصادق علیھا،  الاعتمادمرحلة تنفیذ 

العام  قالإنفاكونا ت امة والمتمثلة في مللموازنة الع الأساسیةتناولت فیھ المكونات : وفي الفصل الثاني
ینجر عنھا من فائض  العامة وما عنصران أساسیان في توازن الموازنة باعتبارھماالعام،  الإیرادومكونات 

مشكلة عجز الموازنة العامة من خلال التعریف بمفھومھ وتبین أنواعھ وأسباب  إلىعجز، ثم تطرقت  أو
من الفكر الكلاسیكي حتى الفكر المالي  ابتداءظھوره، والى بیان تطور مفھوم العجز في الفكر المالي 

  . المترتبة علیھ والآثارمصادر تمویل ھذا العجز  إلىوفي ختام ھذا الفصل تعرضت . المعاصر

أھم أسالیب لعلاج  كأحدالعام  الإنفاقفقد حرصت فیھ على تبین دور ترشید : لفصل الثالثأما في ا
العام والشروط الضروریة التي یتطلبھا، وتبین تطور  الإنفاقعجز الموازنة، وذلك بتحدید مفھوم ترشید 

 إلىثم تطرقت . كلتحدید علاقتھ بالاستخدام الرشید لموارد المجتمع ك إلىأسالیبھ في الفكر المالي، وكذا 
ترشید الإنفاق العام متمثلة في فعالیة تخصیص الموارد بین الدولة والقطاع الخاص، والتحقق من متطلبات  

فعالیة تخصیص الموارد وكفاءة استخدامھا داخل قطاعات الدولة، والحاجة إلى تخطیط النفقات العامة والتنبؤ 
  . العام الإنفاقحدیثة للموازنة العامة كمقترح لترشید ال الأسالیب إلىبھا، وختما لھذا الفصل تعرضت 

إلى الموازنة العامة في الجزائر وأھمیة ترشید الإنفاق العام بھا، وھذا  تطرقت فیھ: بینما الفصل الرابع
بالتعرض أولا إلى الموازنة العامة في التشریع المالي الحالي، وذلك من خلال إعطاء نبذة تاریخیة عن 

ي في الدولة الجزائریة، و التعرض إلى نظام الموازنة العامة فیھا، كما تم التطرق للمراحل النظام المال
- 1995ثم دراسة تطور الموازنة العامة في الجزائر للفترة الممتدة  .الرئیسیة التي تمر بھا الموازنة العامة

ور توازن الموازنة العامة العامة، تط الإیراداتتطور النفقات العامة، تطور : وذلك بدراسة وتحلیل 2009
مشروع عصرنة النظام الموازني  إلىوأخیرا تطرقت . والوقوف على العجز الذي عرفتھ خلال ھذه الفترة

  .تصحیح الاختلالات المالیة والتخفیض من العجز الموازني المستمر إلىھدف الذي ی

الیھا من الدراسة وھذا بعد اختبار ما الخاتمة فقد عرضنا من خلالھا أھم النتائج والتوصیات المتوصل أ
  .صحة الفرضیات
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  1الفصل 

  خل للتعریف بالموازنة العامة للدولةدم

  

  

  

تنبع أھمیة الموازنة العامة للدولة من كونھا ترجمة رقمیة للخطط الاقتصادیة والاجتماعیة المستقبلیة 
للدولة، موضوعھا ھو تخصیص الموارد المتاحة وتوزیعھا بین مختلف الحاجات والأغراض العامة، فھي 

قد أصبحت تمثل الترجمة  ومن ھنا تكون الموازنة العامة للدولة. تعكس دور الدولة في النشاط الاقتصادي
الصحیحة للسیاسة المالیة للدولة، ھذه الموازنة تثیر كظاھرة من الظواھر المالیة العامة، مسائل متعددة 

مسائل . بالنسبة لماھیتھا وللقواعد التي تحكم وجودھا، تحضیرا واعتمادا وتنفیذا ومراقبة على ھذا التنفیذ
نا نظریة الموازنة العامة للدولة، فالتعرف على ھذه النظریة یسمح كانت كلھا محلا للبحث النظري الذي یعطی

  . لنا بقراءة دقیقة للموازنة التي تبنیھا الدولة في واقع الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع

وحتى یمكننا التطرق إلى المكونات الرئیسیة للموازنة العامة والى سیاسة العجز في الموازنة وكذا إلى 
الإنفاق العام ودوره في علاج ھذا العجز، فإنھ ارتأینا أن نبدأ دراستنا بفصل تمھیدي نتعرض فیھ ترشید 

لبعض العمومیات المتعلقة بالموازنة العامة، حیث یتطلب الأمر إعطاء لمحة تاریخیة عن تطور الفكر المالي 
ھیم القریبة لھا، ثم توضیح وكذا التعرف إلى مفھوم الموازنة العامة و التمییز بینھا وبین بعض المفا

  .خصائصھا، وتبیین أھمیتھا، والمبادئ الأساسیة في إعدادھا والمراحل التي تمر بھا دورة الموازنة

  :التالیة العناصرلذا ستناول تفصیل الموازنة العامة وفقا 

  ماھیة الموازنة العامة للدولة؛ -

  مبادئ الموازنة العامة للدولة؛ -

 .العامة للدولةدورة الموازنة  -

  ماھیة الموازنة العامة للدولة .1.1

تمثل الموازنة العامة للدولة بجوانبھا المختلفة مسألة على درجة عالیة من الأھمیة وخاصة مع الأخذ 
في الاعتبار تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي، كما تعتبر الموازنة العامة للدولة الأداة الرئیسیة 

 :  التي تؤدي إلى تحقیق أھدافھا، ومن ھذا المدخل یمكن تناول الموازنة من خلال النقاط التالیةللسیاسة المالیة 

  تطور فكرة الموازنة العامة؛  -

  مفھوم الموازنة العامة؛ -

  .أھمیة الموازنة العامة -
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  تطور فكرة الموازنة العامة .1.1.1

تاریخي یتعلق بضرورة الموافقة المسبقة تعود الأصول التاریخیة للموازنة العامة للدولة إلى عرف 
للشعب مباشرة، وعبر ممثلیھ، على كیفیة جبایة إیرادات الدولة ووجوه إنفاقھا، بمعنى آخر لا تفرض ضریبة 

  .معینة إلى بعد مناقشة وجوه وضرورة ھذا الإنفاق بواسطة ممثلي الشعب

امة إلى عھد الإمبراطوریة وبالرغم من أن الكثیر من المؤرخین یرجعون ظھور الموازنة الع
الرومانیة في العصور القدیمة نظرا لاتساع رقعتھا ولضرورة تنظیم إیراداتھا ونفقاتھا في قائمتین متقابلتین، 
ثم إلى عھد الجمھوریات الایطالیة القدیمة، في جنوى، البندقیة، وفلورنسا، فإنھ بالإمكان القول إن فكرة 

الحدیث قد ارتبطت بوجود الدولة الحدیثة القائمة على مبدأ الفصل بین  الموازنة العامة بمفھومھا العلمي
  .25ص  57 السلطات الذي یسمح لكل سلطة أن تراقب أعمال السلطة الأخرى

ھذا التحدید یقودنا إلى القول أن الموازنة بمفھومھا الحدیث ھي من وضع بریطانیا، ثم جاءت فرنسا 
وانتقلت الفكرة من بریطانیا وفرنسا إلى الدول الأخرى حتى . واضحةواقتبستھا وبنتھا على أسس علمیة 

  .28ص  13عمت جمیع البلدان المتمدنة

  فكرة الموازنة في بریطانیا .1.1.1.1

وكانت . كانت بریطانیا ھي الأولى، من بین بلدان العالم، التي أرسیت فیھا مبادئ الموازنة الحدیثة
ئ، المبدأ القائل بأنھ لا ینبغي أن تفرض الضریبة ویجرى تحصیلھا إلا نقطة الانطلاق لإرساء ھذه المباد

برضي ممثلي الشعب الذین یقع على عاتقھم عبء دفعھا، وموافقتھم، وعن ھذا المبدأ الأصل تفرعت جمیع 
 المبادئ الأساسیة للموازنة وبموازاة ذلك أرسیت مبادئ الدیمقراطیة البرلمانیة على خطین متوازیین یلتقیان

وقد كان المبدأ المالي الأساسي المعمول بھ في بریطانیا طیلة . ویتبع كل منھما الآخر ویتبادلان التأثر والتأثیر
، 8ص  35 القرون الوسطى، أن الملك یغطي نفقات المملكة بما تدره علیھ أملاك التاج الخاصة وإیراداتھا

وقد كان حرا في الإنفاق كیفما یشاء، وكان یحق لھ عند الضرورة أن یفرض على الشعب ضرائب استثنائیة 
  . تزول بزوال الحاجة ولكنھ كان مضطرا في مثل ھذه الحالة إلى الحصول على موافقة من ممثلي الأمة

أكثر من ذي قبل حاول ولما أخذت نفقات الدولة تزداد واضطر الملك إلى الاستعانة بالضرائب أكثر ف
" و " ادوارد الأول " ، وبالفعل ھذا ما بادر إلیھ الملك 29ص  13مرات عدیدة أن یتجاھل ممثلي الأمة

مما أدى إلى قیام معارضة برلمانیة متمسكة بمبدأ الموافقة البرلمانیة المسبقة، وقد بقي " ھنري  الثامن 
، 1628عندما استطاع البرلمان الانجلیزي سنة " رل الأول شا"الصراع بین البرلمان قائما حتى عھد الملك 

أن یفرض على الملك إعلان وثیقة الحقوق التي تنص على ضرورة موافقة البرلمان المسبقة على فرض أو 
  .جبایة أیة ضریبة مقترحة

ھرب من بالطبع لم ینتھ الصراع عند ھذا الحد، فبالرغم من المعارضة البرلمانیة تابع الملك محاولة الت
قید الموافقة البرلمانیة المسبقة لفرض وجبایة الضرائب، حتى كانت الحرب الأھلیة التي انفجرت في عام 

لتنتھي بإصدار  1688، ثم تجددت في عام "كرمویل " بین أنصار الملك  وأنصار البرلمان بقیادة  1648
حیات البرلمان في الشؤون المالیة، ما سمي بإعلان دستور الحقوق الذي وسع صلا" ولیام الثالث " الملك 

فباتت رقابتھ المسبقة تشمل كل إیرادات الدولة بما فیھا موارد التاج الخاصة وكل النفقات العامة التي ینوي 
  .الملك إنفاقھا

وفي القرن الثامن عشر لم یكتف البرلمان بالإذن المسبق الصادر عنھ للجبایة والإنفاق، بل أصبح 
 57یجب أن یمنح لفترة سنة زمنیة، وفي حال انتھائھا یتوجب الحصول على إذن جدیدیقرر أن ھذا الإذن 

  .33- 32 ص
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  فكرة الموازنة في فرنسا.2.1.1.1

ا         ة الضرائب والرسوم وأوجھ إنفاقھ ة، بإجازة جبای اقتفت فرنسا أثر بریطانیا في إرساء مبادئ الموازن
زمن      من جھة، وتجدید ھذه الإجازة سنویا من جھة ثانیة،  ن ال ة م رة طویل ا بفت أخرة عنھ د  . ولكنھا جاءت مت فق

ات              ي طبق ات ممثل ى أن جمعی ي فرنسا إل ا الحدیث ف ة بمفھومھ ادئ الموازن رار مب ي إق كان مرد ھذا التأخر ف
ة      وع مناقش ي موض ي ف ا الحقیق ذ دورھ م تأخ ا، ل وم فرنس الیم أو لعم ات والأق ي المقاطع ي ف ع الفرنس المجتم

 .12ص  35 بعد اندلاع الثورة وتحول جمعیات الممثلین العامة إلى جمعیة وطنیةالضرائب وإقرارھا إلا

ة             ة البرلمانی ي فرض الضرائب للموفق ة ف د الصلاحیات الملكی ن تقیی الرغم م ففي القرون الوسطى، وب
ي          . المسبقة ى فرض الضرائب الت د ویلجأ إل ذا القی زام بھ ب الالت ا  فقد كان الملك الفرنسي غالبا ما یتجن یرتئیھ

لتغطیة نفقاتھ ونفقات الدولة، وقد ساعده على ذلك عدم جدیة ممثلي الشعب والحروب التي كانت تشغل فرنسا  
راه       ذي ی كل ال ا بالش ا وینفقھ رائب ویجبیھ رض، الض ك أن یف مح للمل ا س زمن، مم ن ال ة م ة طویل لال حقب خ

یة   ورة الفرنس وب الث ى نش ال حت ذه الح ى ھ ي الوضع عل د بق با، وق ام مناس ادئ 1789ع ى ضوء المب ، وعل
رت          ي أث ادئ الت ذه المب ن ھ ھ، وم ر فلاسفتھ ومفكری والأفكار التحرریة التي كان ینشرھا النظام الانجلیزي عب

ھ      ا كتب ورة الفرنسیة، م وك   " بالمفكرین الفرنسیین الذین مھدوا للث دم       " جون ل دني عن ع م الم ھ الحك ي كتاب ف
ھ المسبقة مباشرة     قانونیة فرض الضرائب والرسوم على ا ى موافقت لأموال الخاصة بالشعب دون الحصول عل

  .34ص  57 أو عبر ممثلیھ

ام    ة ع ة الوطنی ت الجمعی ا إن التأم ذا، فم انون    1789وھك منت ق ى ض رى، حت ورة الكب وب الث ر نش اث
ھ   إن من حق الشعب مباشرة أو بواسطة    : " منھ الإعلان الذي ینص بأنھ 14حقوق الإنسان وفي المادة  ممثلی

ة    بتھا وطریق ھا ونس رر أساس ة، ویق لء الحری ـا بم ق علیھ رض الضرائب، وأن یواف ن ضرورة ف د م أن یتأك
  . 30ص  13 "جبایتھا ومدتھا

ة،      1791بعد ھذا الإعلان لم یكتف ممثلو الشعب بذلك، فضمنوا دستور سنة   ات العام د النفق حق تحدی
ة   إن " منھ على 10 بحیث نصت المادة العاشرة ات العام الدستور یفوض الھیئة التشریعیة صلاحیة تحدید النفق

ذي أدخل أصول       "ووضع الضرائب مع تحدید طبیعتھا، كمیتھا، مدتھا، وطرق جبایتھا  ذا التطور ال د ھ ، وبع
تور           لال دس ن خ یین م د أن الفرنس دة، نج ة جدی ة مرحل ة العام یم المالی ابع    1793تنظ فاء ط اولوا إض ، ح

ھ      المصلحة العامة ل ذا الدستور، أن ا، حیث نص ھ ة  ضریبة إلا     " لضرائب وشمولیة تطبیقھ ن فرض أی لا یمك
وا استعمالھا             ي أن یسھموا  بفرض الضرائب، ویراقب واطنین الحق ف ع الم ة، ولجمی في سبیل المصلحة العام

  ".ویطلبوا بیانات عنھا 

ب طابع    ا تكتس ي فرنس ة ف ة العام دأت الموازن اریخ ب ذا الت ن ھ ارا م بحت  واعتب ث أص الي، بحی ا الح ھ
دة          ن سنة واح ر م ذا الإذن لأكث ن أن یعطى ھ اق، ولا یمك ة والإنف  57 السلطة التشریعیة تأذن سنویا بالجبای

 .35ص 

  فكرة الموازنة عند العرب .3.1.1.1

ة           ات القبلی دثار المجتمع د ان ة، إلا بع ون مجدی ن أن تك رب لا یمك د الع ة عن رة الموازن ة فك إن دراس
ع كل        وظھور  ة الإسلامیة م ذا التوسع للدول الم، ھ الدولة الإسلامیة وتوسع سلطتھا على أرجاء واسعة من الع

ین              ة ب ة وتنظیم العلاق ن والنظام داخل كل ولای ات وإدارات  لضمان الأم وى عسكریة وولای ما یتطلبھ من ق
ا  ة     مختلف الولایات والسلطة المركزیة للدولة الإسلامیة، كان یفترض بلا شك أعب ات الدول ي متطلب ة تلب ء مالی

  .من الإیرادات اللازمة لتغطیة احتیاجاتھا الاتفاقیة
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دوا        م یعتم إنھم ل ات الضروریة، ف ة النفق إن المسلمین، وان كانوا یھتمون بتأمین الإیرادات العامة لتغطی
ة    ة الانجلیزی دأ      السیاسة المالیة بمفھومھا التقلیدي الذي عرفناه من خلال التجرب دوا مب م یعتم ا ل والفرنسیة، كم

  .وضع موازنة عامة للدولة الإسلامیة، وفقا للمبادئ التقلیدیة التي كرستھا الدولة الغربیة مع مرور الزمن

إن            دي، ف ي التقلی المفھوم الغرب ة الإسلامیة ب ة للدول ة عام وعلى الرغم من غیاب الأسس لوضع موازن
ی      ى تنظ ت عل لامیة عمل ة الإس نظم المالی ا،       ال رادات، إنفاقھ أمین الإی ات ت بط عملی ة، وض ات المالی م العملی

دواوین      ال وال ت الم ذ بفكرة بی ھ          . وتسجیلھا عبر الأخ د الرسول صلى االله علی ي عھ ذي أنشئ ف ال ال ت الم فبی
رادات      ن إی ة م ى الدول وسلم یحمل معنیین، المعنى الأول ھو السجل أو الحساب المختص بتدوین كل ما یرد إل

ا أو           وكل ما  ذي توضع فیھ ان ال ھ المك اني فیقصد ب ى الث ا المعن ال، أم یخرج منھ مما یستحقھ المسلمون من م
ان         . تصرف منھ الأموال التي ھي من إیرادات الدولة ال ك ت الم ار أن بی ن اعتب ین یمك ذین المعنی من خلال ھ

دقات ا     اة والص رادات الزك ن إی ون م ت تتك ي كان لامیة الت ة الإس ة الدول ل خزین د  یمث ي عھ ع ف ت تجم ي كان لت
  .الرسول صلى االله علیھ وسلم والخلفاء وتنفق في أوجھھا الشرعیة

ن     ر ب لم عم ھ وس لى االله علی ول االله ص اني لرس ة الث ا الخلیف ن تبناھ ان أول م د ك دواوین فق رة ال ا فك أم
ا جراء ا         ا ازدادت نفقاتھ ة كم ة بصورة عظیم وارد الدول د أن ازدادت م لفتوحات  الخطاب، وھذا خصوصا بع

راج و      رائب الخ رض ض اب بف ن الخط ر ب ة عم دثھا الخلیف ي أح دة الت وارد الجدی راء الم ن ج لامیة، وم الإس
ا فاستحسن            ات إنفاقھ رادات وتنظیم عملی ك الإی د رأى ضرورة تنظیم تل ھ، فق العشور ومیراث من لا وارث ل

ي الأ    . فكرة الدواوین وعمل على تنظیمھا ت تعن دواوین كان ع أن ال ة أو السجلات المختصة بحصر     والواق مكن
ى       ا الحدیث إل ة بمفھومھ ة العام الموارد العامة للدولة وبحصر نفقاتھا، وھذا ما یشبھ إلى حد ما توزیع الموازن

  .كفتین متقابلتین، كفة الإیرادات وكفة النفقات

ام            دما زاد الاھتم د العباسي، عن د الأموي والعھ ى العھ ذا الحال حت ى ھ دواوین   ولقد بقي الوضع عل بال
ز عن        ال خاص متمی ت م فزاد عددھا واختصاصاتھا، أما عندما سیطر الأتراك على الخلافة، فقد تم إنشاء بی
ت       ي تح د بق اص فق ال الخ ت الم ا بی تص، بینم وزیر المخ راف ال ت إش ع تح ذي وض ي ال ال الأساس ت الم بی

ي ا   . إشراف الخلفاء ینفقون منھ على ما یختص بھم ت الأسس الت ة الإسلامیة      وعلیھ كان ل الدول ن قب دت م عتم
ي،           ا الغرب ة بمفھومھ ة العام ع بعض أسس الموازن ا تتشابھ م لتنظیم عملیاتھا المالیة المتعلقة بنفقاتھا وإیراداتھ
ة     ات العام رادات والنفق ائمتین للإی یص ق ق بتخص ا یتعل ي م رادات وف نویة الإی ق بس ا یتعل ا فیم خصوص

  .31-26ص  57 ومقابلتھما ببعضھما

ھكذا یمكن القول أن العرب المسلمین وإن كانوا بلغوا مستوى عالي في إدارة الأموال العمومیة و
وطرح الضرائب، وتفننوا في طرق جبایتھا وجمعوا أمولا ضخمة، غیر أنھم لم ینظموا موازنة بالمعنى الذي 

بین سنة وسنة ومن خلیفة  نفھمھ حالیا، ولم یستمروا على قواعد و أصول ثابتة، بل كانت ھذه القواعد تتبدل
ص  13 وآخر بإلغاء الوظائف وإحداث غیرھا و وتخصیص الرواتب  وإبطال غیرھا بلا قید ولا شرط

33.    

 مفھوم الموازنة العامة للدولة .2.1.1

ة عادة سنة، فھي تتعرض             دة مقبل ا خلال م ة وإیراداتھ ات الدول د لنفق موازنة الدولة ھي التقدیر المعتم
اط  ا   للنش دید أنھ از ش اط، وبإیج ذا النش ل ھ ائل تموی ي وس ھ، وتبحث ف ة بتحقیق تقوم الدول ذي س الاقتصادي ال

  .58ص  11تتضمن خطة عمل الحكومة تحقیقا لأھداف المجتمع خلال مدة محددة من الزمن
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دد         امج مح ا لبرن اطھا وفق یر نش ى أن یس ة عل ا متفق تلاف أنظمتھ ى اخ ة عل دول الحدیث ع ال إذ أن جمی
ي         بص  وم، وتفصلھا ف ى العم بقا لسنة عل ا مس ي تقررھ ا الت ة وإیراداتھ ات الدول مل مجموع نفق ة، یش ورة دقیق

م    امج اس ذا البرن ى ھ ق عل لطة التشریعیة، ویطل ق الس ن طری ة ع فة الإجباری رن بالص ات تقت ة " بیان الموازن
ي    ویمكن حالیا اعتبار ھذه الموازنة بمثابة المحور الذي تدور حولھ". العامة  جمیع أعمال الدولة ونشاطاتھا ف

ن إلا إذا      ر ممك اق غی ا والإنف ة بجبایتھ محت الموازن ى إلا إذا س ن أن تجب رائب لا یمك ادین، فالض ع المی جمی
  .أذنت بھ الموازنة

وحیث أن مفھوم الدولة وفلسفتھا قد تطور مع مرور الزمن، فإن ذلك التطور كان لابد أن یؤثر في 
  . ھا تجاري في مفھومھا مقتضیات التطور في فلسفة الدولة ووظائفھاالموازنة العامة فیجعل

  التعریف بالموازنة العامة .1.2.1.1

تكثر التعریفات الخاصة بالموازنة العامة للدولة، وبالتالي تتفاوت من حیث شمولیتھا وتكاملھا، ویعود 
للموازنة، سواء في القوانین والتشریعات ذلك بالدرجة الأولى إلى طبیعة الجوانب التي ینظر من خلالھا 

ومن ھنا تبلورت عدة مداخل لتعریف الموازنة العامة، . الحكومیة أو في مؤلفات المالیة العامة والاقتصاد
  : 146ص  59 نستطیع أن نرصدھا على النحو التالي

   المدخل الإداري.1.1.2.1.1
التنفیذیة تتضمن تقدیرات مفصلة لنفقات الدولة  بأنھا وثیقة تعـدھا السلطة" یعرف الموازنة العامة 

التي تلتزم القیام بھا ولمواردھا اللازمة لتمویل ھذه النفقـات، حیث یتم عرضھا على السلطة التشریعیة 
لمناقشة ما تراه مناسبا منھا في صیغة قانونیة یسمح بموجبھـا للسلطة التنفیذیة القیام بمھام الجبایة والإنفاق 

ویوجز ھذا التعریف الموازنة العامة في إطار النشاط الإداري المتضمن جمع ". زمنیة معینة خلال فترة 
   .الإیرادات، وممارسة الإنفاق ضمن الصلاحیات التي یجیزھا القانون

  المدخل الاقتصادي.1.2.1.12.
خدامھا لاقتطاع الموازنة العامة أداة مالیة تقوم الحكومة باست: " ینطلق ھذا المدخل من التعریف التالي

ویعبر  ".جزء من الثروة المنشئة بھدف تحقیق سیاستھا الاقتصادیة والاجتماعیة في تحقیق التوازن والرقي 
ھذا المدخل عن كون الموازنة العامة أداة مالیة مؤثرة في النشاط والتوازن الاقتصادي، وبھذا فھو یلبسھا 

  .الدور الوظیفي المالي
  المدخل القانوني .3.1.2.1.1

فقد  .یتضمن ھذا المدخل تعریف الموازنة العامة على أساس قانون البلد الذي یحكم النشاط المالي
:  " ، الموازنـة العامـة بأنھـا1957جوان 19عرف القانون الفرنسي من خلال المرسوم الصـادر في 

ویؤذن بھا، ویقررھا البرلمان في قانون الصیغة التشریعیة التي تقدر بموجبھا أعباء الدولة وإیراداتھا، 
وتغیر ھذا التعریف بموجب . 42ص  13 "الموازنة  الذي یعبر عن أھداف الحكومة الاقتصادیة والمالیة

، إذ عرفت المادة الأولى منھ الموازنة العامة، التي باتت 1959جانفي  02القانون الصادر في فرنسا بتاریخ 
تقدر القوانین المالیة، وتجیز لكل سنة مدنیة، مجموع : " بما یلي" السنوي القانون المالي " تعرف باسم 

  .156ص  73 "مواردھا وأعبائھا، أخذا بالاعتبار التوازن الاقتصادي والمالي الذي تحدده لھا 

  ".بیان الإیرادات والنفقات العامة خلال الدورة المالیة: " وفي بلجیكا عرفت الموازنـة العامـة، بأنھـا

صك تقدر فیھ نفقات السنة المالیة التالیة وإیراداتھا، بموجب : "وقد عرفھا القانون الأمریكي، بأنھا
  ".القوانین المعمول بھا عند التقدیم، واقتراح الجبایة المبسوطة فیھا 
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: ، بأنھا1963دیسمبر 31ویعرفھا قانون المحاسبة العمومیة في لبنان وفق المرسوم الصادر في
ص 13"عیة تقدر في نفقات الدولة وإیراداتھا عن سنة مقبلة، وتجاز بموجبھا الجبایة والإنفاقوثیقة تشری"

42.  

تتشكل من الإیرادات والنفقات النھائیة للدولة، المحددة سنویا : " أما القانون الجزائري فقد عرفھا بأنھا
  .89 "معمول بھا بموجب قانون المالیة، والموزعة وفق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة ال

  تمییز الموازنة العامة عن المصطلحات الأخرى.2.2.1.1
ب الأمر توضیحا           ذا یتطل ا، ول د تختلط بھ ي ق ة الت تختلف الموازنة العامة عن غیرھا من الوثائق المالی

  . لذلك
  الموازنة العامة أم المیزانیة العامة .1.2.2.1.1

بشكل مترادف ویؤدیان نفس المدلول في " المیزانیة العامة " و " الموازنة العامة " یستخدم اصطلاح
قوانین موازنات الدول العربیة وتشریعاتھا المختلفة، وفي كتب المالیة العامة والمؤلفات المتخصصة في علم 

ویحاول بعض الباحثین التمییز بین كلمتي الموازنة والمیزانیة، إذ یطلق على الموازنة . الموازنة العامة
حیث أن . لفظ المیزانیة العامة، إلا أن لفظ المیزانیة لفظ مولد، فإطلاق لفظ الموازنة العامة ھو الأولى العامة

فھي اصطلاح حدیث تم " میزانیة " تعبیر الموازنة العامة أكثر دلالة وانطباقا على التوازن، وأما لفظا 
مي وبین العاملین في الجھاز استخدامھ من طرف بعض الكتاب المعاصرین وتم تداولھ في العمل الیو

  .الاداري ولم یكن معروفا من قبل
ھذا التباین في استخدام المصطلحین لقصد واحد كان موضوع مناقشة خبراء الموازنة العرب في عدة 

، والمؤتمر 1969مؤتمرات، عقدتھا المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، منھا المؤتمر الخامس بالكویت عام 
، وقد أوصت كل ھذه المؤتمرات 1980والندوة العلمیة المنعقدة في تونس عام  1927ة عام السادس بالقاھر

المیزانیة " یدعو إلى الخلط مع مصطلح " المیزانیة " ، لأن استعمال مصطلح "الموازنة " باستخدام مصطلح
حكومة تستطیع أن  وفي الواقع العملي من النادر أن نجد دولة أو. المستخدم في علم المحاسبة" المحاسبیة 

تحقق توازنا دائما  بین إیراداتھا ونفقاتھا، وحقیقة الأمر أن العملیة ھي عملیة سعي مستمر نحو موازنة 
 الطرفین، الشيء الذي یجعل كلمة موازنة أكثر دقة في التعبیر عن الحالة الفعلیة لوضعیة الموازنة العامة

45  48-47ص.  
  زانیة المشروعاتالموازنة العامة ومی .2.2.2.1.1

ات        ودات ومطلوب ن حساب لموج ارة ع ي عب نویة، وھ ا الس ل میزانیاتھ وم المشروعات الخاصة بعم تق
ا             م المحاسبة، أم ا عل تم بھ د یھ ا لقواع رة سابقة وفق ي فت المشروع في تاریخ معین نتیجة لعملیاتھا التي تمت ف

ق     ا تتعل روعات كونھ ة المش ن میزانی ف ع ة فتختل ة العام ا   الموازن ي تقییم ا لا تعط تقبلیة وأنھ رة مس بفت
ة        رة قادم لال فت راد خ اق والإی ان الإنف دیرا لبی ط تق ا فق ین وإنم اریخ مع ي ت ة ف ات الدول ودات ومطلوب لموج

  .508-507ص  31 ویشترط لتنفیذھا موافقة السلطة التشریعیة
  الموازنة العامة والمحاسبة الوطنیة والحسابات الوطنیة 3.2.2.1.1
د           المحاسب ي لبل ة للنشاط الاقتصادي الكل ة المتوقع دیرات الكمی ھ، التق ة الوطنیة مصطلح حدیث یقصد ب

ب،        ي الغال ة ھي سنة ف دة مقبل من البلدان بقطاعیھ الخاص والعمومي في علاقاتھ الداخلیة والخارجیة خلال م
دة   ) حكومة وأفرادا (وھي تختلف عن الموازنة العامة في أنھا تضم تقدیرا لنفقات وإیرادات الأمة كلھا  اء م أثن

  .508ص  31 قادمة في حین أن الموازنة العامة ھي تقدیر للإنفاق والإیراد المتوقع خلال فترة قادمة
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وطني، فصلة الحساب       دخل ال كما ترتبط المحاسبة الوطنیة بما یسمى بالحسابات الوطنیة أو حسابات ال
ا صلة       ة تشبھ تمام وطني        الوطني بالمحاسبة الوطنی ى أن الحساب ال ة، بمعن ة لعام امي بالموازن الحساب الخت

ي تمت فعلا       ات الت عبارة عن سجل لكافة أوجھ النشاط الاقتصادي للأمة عن فترة ماضیة، وذلك خلال العملی
  .279ص  25 والخاصة بحجم الدخل الوطني في ھذه الفترة وتكوینھ وتداولھ وتوزیعھ

  حساب الختاميالموازنة العامة وال .4.2.2.1.1
یجب التفرقة بین الموازنة العامة التي تتعلق بفترة مقبلة بناءا على تقدیرات قد تتحقق أو لا تتحقق، أما 

 31 الحسابات الختامیة فھي بیان لنفقات وإیرادات الدولة الفعلیة، أي التي أنفقت خلال مدة زمنیة ماضیة
معكوس مفھوم الموازنة العامة تماما، ذلك لأن الموازنة ، وبالتالي فإن الحساب الختامي یعتبر 508ص 

العامة تنطوي على تقدیرات لسنة مالیة مقبلة بینما الحساب الختامي یحتوي على فعالیات لسنة مالیة منتھیة، 
كما أن لكل موازنة عامة تقدیریة حساب ختامي فعلي یصدر عن نفس الفترة التي تكون قد نفذت فیھا ھذه 

كما یعتبر الحساب الختامي ذو أھمیة بالغة، نظرا لاعتماد تقدیرات الإیرادات . 508ص  37 الموازنة
  .508ص  31والنفقات للموازنـة العامـة للسنة المالیة الجدیدة علیھ

  خصائص الموازنة العامة وأھمیتھا .3.1.1
الموازنات المعتمدة في الدول مھما كان التعریف أو المفھوم المعطى للموازنة العامة، نلاحظ بأن كل 

الدیمقراطیة البرلمانیة تتضمن خصائص مشتركة، ویترتب علیھا دورا مھما في المالیة العامة وتأخذ أبعادا 
وسنبحث في . سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة في الدول على الرغم من اختلاف أنظمتھا السیاسیة والاقتصادیة

   :تلك الجوانب على النحو التالي
  العامةخصائص الموازنة  .3.1.1.1  

  :تتصف الموازنة العامة بعدد من الخصائص أو الصفات التي تتلخص في العناصر التالیة

  الموازنة العامة تنبؤ وتقدیر .1.1.3.1.1
تعتبر الموازنة العامة بیانا وتقدیرا لما ینتظر أن تنفقھ السلطة التنفیذیة من نفقات عامة وما یتوقع أن 

إیرادات عامة خلال فترة مستقبلیة تكون في الغالب سنة واحدة، وبعبارة أخرى تعد الموازنة تحصلھ من 
العامة بمثابة كشف توقعات أو جدول تقدیري للإیرادات الواجب تحصیلھا والنفقات التي یلزم القیام بإنفاقھا، 

ت الاقتصادیة والمالیة للدولة ویتم التقدیر والتنبؤات الخاصة بالنفقات والإیرادات عن طریق تحلیل السیاسا
  .84ص  23وكذلك عن طریق مقارنة الموازنات السابقة للدولة

  الموازنة العامة تقدیر معتمد من السلطة التشریعیة  .2.1.3.1.1
إن وجود تقدیرات للإیرادات العامة والنفقات العامة، لا یكفي وحده لتكون أمام  موازنة عامة للدولة 

، 272ص  18 قترن ھذا التقدیر بموافقة أو إجازة من السلطة التشریعیة على ھذا التقدیربل لابد  من أن  ی
حیث یصبح مشروع الموازنة العامة بھذه الموافقة قانونا یجیز للحكومة إنفاق المصروفات وتحصیل 

  . الإیرادات
تحویھا وثیقة ویلاحظ أن موافقة السلطة التشریعیة تنصرف إلى كل من الإیرادات والنفقات التي 

الموازنة، غیر أن مضمون ھذه الموافقة أو الإجازة یختلف في كل منھما، فالموافقة بالنسبة للنفقات یعطي 
الحكومة الحق للقیام بالإنفاق بذات المبلغ أو بأقل منھا أو عدم القیام بھا، أما الموافقة بالنسبة للإیرادات فلا 

م تحصیلھا، فھي واجبة التحصیل طبقا لنصوص القوانین تتضمن أي خیار للحكومة في تحصیلھا أو عد
  .507ص 31المقررة للضرائب أو طبقا لممارسة الحكومة لنشاطھا الاقتصادي كإیراداتھا من القطاع العام
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  الموازنة العامة خطة مالیة لسنة قادمة   .3.1.3.1.1
لھا سنة، فیأتي التقدیر عندئذ توضع الموازنة العامة لمدة من الزمن اصطلحت معظم الدول على جع

ومن الأسباب التي دفعت الدول إلى اعتبار السنة ھي مدة . عن سنة، ویعطي الإذن بالجبایة والإنفاق عن سنة
الموازنة العامة، ھو صعوبة إعداد الموازنة لفترة قصیرة أقل من سنة وصعوبة التقدیر للنفقات والإیرادات 

الموازنة ودراستھا والتصویت علیھا من قبل السلطة التشریعیة یتطلب  لفترة طویلة تتعدى السنة، فتحضیر
مجھودا كبیرا ووقتا طویلا لا یسمح بتكرار الأمر أكثر من مرة في السنة، كذلك إن عملیة تقدیر الإیرادات 

ون والنفقات لفترة تتعدى السنة كان أمرا بالغ التعقید، مما جعل أكثریة الدول في الماضي والحاضر یعتمد
  .46- 45ص  57على مبدأ سنویة الموازنة

  الموازنة العامة عمل إداري.4.1.3.1.1
تتطلب الموازنة العامة مجموعة من الإجراءات الإداریة والمالیة، تتخذھا السلطة التنفیذیة، حتى تتمكن 

الموازنة العامة وتتولى من خلالھا تنفیذ السیاسة المالیة للدولة، فالسلطة التنفیذیة ھي التي تتولى عملیة إعداد 
السلطة التشریعیة في ما بعد اعتمادھا، فالموازنة من الناحیة الإداریة والتنظیمیة خطة عمل یتم بمقتضاھا 
توزیع المسؤولیات المتعلقة باتخاذ القرارات التي تتطلبھا عملیة التنفیذ على مختلف الأجھزة الإداریة 

   .275ص  18ت إشراف السلطة التشریعیة الممثلة للشعبوالتنفیذیة بما یضمن سلامة التنفیذ، وتح
وعلى أساس ذلك یعتبر صدور قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة ترخیصا لكل جھة في حدود 
اختصاصھا، باستخدام الاعتمادات المقررة لھا في الأغراض المخصصة من اجلھا اعتبارا من أول السنة، 

اللازمة لتمویل النفقات العامة، وتكون ھذه الجھات مسؤولة عن اتخاذ ویضمن كذلك  تحصیل الإیرادات 
  .88ص  23 الإجراءات اللازمة لتنفیذ موازنتھا وتحقیق الأھداف المحققة لھا

  الموازنة العامة خطة مالیة شاملة لتحقیق أھداف المجتمع    .5.1.3.1.1
لتحقیق أھداف محددة، وذلك في إطار الخطة  الموازنة العامة ھي البرنامج المالي عن سنة مالیة مقبلة

العامة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وطبقا للسیاسة العامة للدولة،  ومن الأصول العلمیة المسلم بھا 
ضرورة توافق الموازنة العامة للدولة مع مقتضیات الخطة الاقتصادیة، بمعنى أنھ یلزم عند إعدادھا مراعاة 

  .88ص  23ات الخطة الاقتصادیةعدم تعارضھا مع متطلب
 أھمیة الموازنة العامة .2.3.1.1

یجب أن لا تعتبر الموازنة العامة مجرد بیان تقدیري إحصائي لنفقات الدولة وإیراداتھا، بل أصبحت 
تحظى في وقنتنا الحالي بأھمیة متزایدة وتأخذ أبعادا سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة في دول العالم على الرغم 

اختلاف أنظمتھا السیاسیة والاقتصادیة، فقد أصبحت الموازنة العامة وسیلة لا غنى عنھا وأداة من أدوات من 
السیاسة المالیة تستخدمھا الحكومات لتحقیق أھدافھا المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، ومن ثم 

والاجتماعیة، وتظھر أھمیة الموازنة من لتحقیق أھدافھا التنمویة التوازنیة في شتى القطاعات الاقتصادیة 
  :حیث

  الأھمیة السیاسیة للموازنة العامة .1.2.3.1.1
ة،          ة والدیمقراطی ة النیابی دول ذات الأنظم ي ال رة ف ة كبی تحتل الموازنة العامة من الناحیة السیاسیة أھمی

ة أن  واب       ذلك أنھ یشترط لتنفیذ بنود الموازنة العامة التي أعدتھا السلطة التنفیذی د مشروعھا من طرف ن یعتم
امج       ى البرن ي الشعب عل ن ممثل الشعب، ذلك أن اعتماد الموازنة العامة من قبل البرلمان یعد بمثابة الموافقة م

ا       ة أعمالھ ة مشلولة عاجزة عن مزاول ص  41 السیاسي للحكومة، ومن ثم فبدون ھذه الموافقة تقف الحكوم
214.  

اظ أو         ھ، إذ أن احتف ي حال خسارتھا لثقت فالحكومة مسؤولة سیاسیا عن أعمالھا أمام البرلمان تستقیل ف
  .46ص  43 عدم احتفاظ الحكومة بثقة المجلس ینبع في أكثر الأحیان من المناقشات المالیة
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  الأھمیة الاقتصادیة للموازنة العامة  .2.2.3.1.1
ي  ال ف ة دور فع ة العام ات  للموازن ة النفق تخدام سیاس ق اس ن طری ك ع ادي وذل وازن الاقتص ق الت تحقی

درة           ع الق رائب لرف یض الض ات وتخف ادة النفق ى زی ل عل ة لتعم دخل الدول اد تت ة الكس ي حال رادات، فف والإی
رج      ذلك یخ ومي، وب ب الحك ى الطل افة إل اص بالإض ب الخ ادة الطل ى زی ؤدي إل ا ی راد مم دى الأف رائیة ل الش

ن      . متھ ویدخل مرحلة الانتعاش الاقتصاديالاقتصاد من أز ر م ب أكث دما یكون الطل أما في حالة التضخم وعن
ي       دة ف رائیة الزائ درة الش اص الق دف امتص رائب بھ ب الض ع نس ا ورف یض نفقاتھ ة بتخف وم الدول رض تق الع

  .السوق، فیقل الطلب بشقیھ الخاص والعام مما یؤدي إلى تخفیض في الأسعار
ة الع  ام             وتعكس الموازن ات القطاع الع ا، فاتساع نفق ا وإیراداتھ ن خلال نفقاتھ ك م ة فلسفة النظام وذل ام

ة یعكس          رادات العام ي الإی ذا القطاع ف یشیر إلى توسع دور الدولة في الاقتصاد، وأن ازدیاد نسبة مساھمة ھ
د      . توجھ الدولة إلى إتباع سیاسة الاقتصاد الموجھ  ي الاقتصاد مح ة ف ان دور الدول ا إذا ك دا ونسبة مساھمة   أم

ة نحو سیاسة           ي الاقتصاد وتوجھ الدول ة القطاع الخاص ف الضرائب كبیرة في الإیرادات فھذا یشیر إلى أھمی
  .172-171ص  53اقتصاد السوق
  الأھمیة الاجتماعیة للموازنة العامة  .3.2.3.1.1

ل ا       ة وتقلی ة الاجتماعی اھیم العدال ق بمف ة تتعل ة الاجتماعی ة الموازن ات   إن أھمی ین الطبق وارق ب لف
ث لا       اعي، حی ي الاجتم ق الرق الاجتماعیة، حیث تعكس الأھداف التي تضعھا وتنفذھا الحكومة في سبیل تحقی
ادة    یلة لإع ة وس ة العام بحت الموازن وازن الاقتصادي، إذ أص ن الت اعي ع وازن الاجتم ق الت ة تحقی ل أھمی تق

رائب المباشرة ا  رض الض ق ف ن طری ومي ع دخل الق ع ال داخیل  توزی ا  ذوي الم ل عبئھ ي یتحم لتصاعدیة الت
ة              ات البطال رة، كإعان ات الفقی ا الطبق تفید منھ ي تس ات الت واع النفق ل بعض أن الكبیرة، و توجیھ حصیلتھا لتموی

ان استخدام   . والضمان الاجتماعي وإعانات السكن والتعلیم المجاني والخدمات الصحیة وغیرھا كما أنھ بالإمك
نح           الموازنة العامة كو ة أو م اءات الضریبیة أو العلاوات العائلی دیم بعض الإعف اعي كتق ھ الاجتم یلة للتوجی س

  .304ص  39بعض الحوافز التي تشجع على زیادة النسل إذا كانت الدولة ترغب في زیادة عدد السكان
  الأھمیة المالیة و المحاسبیة للموازنة العامة .4.2.3.1.1

رآة    ة الم ا           تعتبر الموازنة العام ة بأنواعھ وارد المالی ة، فھي تفصل الم الي للدول ي تعكس الوضع الم الت
ا        ة صعبة وغیرھ اح وعمل دة وأرب ة جدی والتي سیتم توفیرھا خلال سنة مقبلة من ضرائب ورسوم ونقود ورقی
ن        ر م در أكب ة ق وفر للدول ا ی ة، مم  من الموارد المالیة، وتفصل كذلك أوجھ الإنفاق للقطاعات العمومیة المختلف
ا إذا     الي، وم ا الم التعرف على حقیقة أوضاعھا المالیة الداخلیة والخارجیة، ومن ثم الحكم على سلامة مركزھ

اعي  ا  . كانت الموازنة تتمتع بعجز أو بفائض مما یؤھل الدولة للتدخل لتحقیق التوازن الاقتصادي والاجتم وكم
ھ         دي ب ة تھت الي للدول ارة مؤشر للوضع الم ا عب ھ       یراھا البعض فأنھ الي، واتجاھ ا الم ى مركزھ ان عل للاطمئن

  .210ص  41نحو الإیجاب أو السلب

ا                ي م ة وخاصة ف ن الأھمی رة م ى درجة كبی دو عل ة المحاسبیة تب ن الناحی ة م ة للدول أما الموازنة العام
ا بغض النظر        وانین الخاصة بھ ا للق عن   یتعلق بالإنفاق العام، ذلك أنھ إذا كانت الإیرادات العامة تحصل طبق

ي          ا ف دة لھ درة والمعتم ام المق ي حدود الأرق تم ف الأرقام المقدرة لھا في الموازنة فإن النفقات العامة ینبغي أن ت
ام          ي حدود الأرق غ إلا ف ة من صرف أي مبل ات العام ق والھیئ بي المراف ع محاس ث یمتن ة، بحی ة العام الموازن

ة      . ة المقررةوالاعتمادات المقررة، ووفقا للقوانین والتعلیمات المالی ة الموازن إن أھمی ا سبق ف وبالإضافة إلى م
ى           ي ینبغي عل ات الت رادات والنفق واع حسابات الإی د أن ق بتحدی تبدو واضحة من الناحیة المحاسبیة في ما یتعل
ات حساب خاص        رادات والنفق ن الإی وع م المصالح الحكومیة إمساكھا لتنظیم معاملاتھا المالیة، إذ یفتح لكل ن

  . 55ص  47قة ومدة اعتماد الموازنة العامة للدولةوفقا لطری
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  مبادئ الموازنة العامة للدولة  .2.1
لقد اتفق علماء المالیة العامة، على أن إعداد الموازنة العامة للدولة یجب أن یخضع لمجموعة من  

المبادئ، تھدف بالدرجة الأولى إلى ضمان تیسیر الرقابة الفعلیة والجادة على السیاسة المالیة للدولة، وضمان 
: بادئ أساسیة للموازنة العامة، ھيإعداد وتحضیر الموازنة بأسلوب اقتصادي مقبول، وعموما توجد أرابع م

وقد طرأ على ھذه . مبدأ سنویة الموازنة، مبدأ وحدة الموازنة، مبدأ عمومیة الموازنة، مبدأ توازن الموازنة
  .المبادئ، تغییر من حیث دورھا ومفھومھا، تبعا لتغیر المفاھیم التي استجدت على المالیة العامة

  e de l’ annualité budgétaire  Principمبدأ سنویة الموازنة .1.2.1
یمثل ھذا المبدأ البعد الزمني للموازنة العامة، حیث أن لكل موازنة بعد زمني یبدأ من الیوم الأول  

  .لتنفیذ اعتماداتھا، وینتھي في الیوم الأخیر لقفل ھذه الاعتمادات
  مفھوم مبدأ سنویة الموازنة  .1.1.2.1

ن      یقضي ھذا المبدأ أن تكون فترة عمل تقبلیة م رة مس ة لفت الموازنة العامة لمدة عام، إي توضع الموازن
ة ضروري لاكتسابھا صفة         دة الموازن د م ة، وتحدی الزمن جرى العرف المالي على تحدیدھا بسنة واحدة مقبل
ات        ون الإذن بالنفق ب أن یك ذا یج ة، ول ال الحكوم ى أعم اني عل راف البرلم ق الإش ى یتحق ة، حت الدوری

رادات لف لطة        والإی ة الس ون موافق الي تك ھرا، وبالت ر ش ى عش ون أثن ى أن تك ادة عل رت الع دودة، ج رة مح ت
ي              ة ف ا الحكوم ي سوف تنتھجھ ى الخطة الت ي الشعب الإطلاع عل ى یتسنى لممثل التشریعیة علیھا سنویة، حت

  .72ص  37 السنة التالیة قبل تنفیذھا
  مبررات مبدأ سنویة الموازنة .2.1.2.1

  :69-68ص  57الأساسیة لمبدأ سنویة الموازنة تكمن في الاعتبارات التالیةإن المبررات 
  المبررات السیاسیة  .1.2.1.2.1

ة     ة الدوری من الرقاب أنھ أن یض ن ش نوي م كل س ان بش ي البرلم ة ف ة العام روع الموازن رض مش إن ع
تھا       ى سیاس الأخص عل ة، وب لطة التنفیذی ال الس ى أعم ریعیة عل لطة التش ة للس ولى    والفعال دما یت ة، فعن المالی

رة السنة        ا السنوي، وفت امج عملھ ى برن البرلمان مناقشة مشروع الموازنة یصبح بإمكانھ إبداء الملاحظات عل
  .الواحدة تعتبر الفترة الأنسب لممارسة البرلمان رقابتھ على أعمال الحكومة

ى إ    ؤدي إل ا إن     فإذا ما تم العمل بالموازنة لفترة تجاوز السنة، فإن ذلك ی ة، كم ة البرلمانی ضعاف الرقاب
ي             ة باستمرار ف ا منھمك ة ویجعلھ ك نشاطات الحكوم ن شأنھ أن یرب ن سنة م اعتماد مدة الموازنة لفترة أقل م

  .عملیات إعداد مشاریع الموازنات وعرضھا على البرلمان للدخول معھ في مناقشات قد تطول
  المبررات الاقتصادیة  .2.2.1.2.1

ة،       إن اختیار فترة ا م الفصلیة الأربع دة تغطي المواس لسنة یعتبر اختیارا مناسبا وذلك لكون السنة الواح
زال            ة كانت ولا ت رادات العام رادات، خصوصا وأن الإی ات والإی ن جانبي النفق ھذه المواسم تؤثر على كل م

رادات المت     و الحال بالنسبة للإی ن المحاصیل    تتحدد في غالبیة الدول بمدى نجاح أو فشل الموسم، كما ھ ة م أتی
ا            . الزراعیة أو السیاحة والاصطیاف ة، فإنھ ائج المواسم الأربع ي تغطي نت رة الت رة السنة ھي الفت ا أن فت وبم

ي ھي    تسھل على الحكومة عملیة تقدیر الإیرادات والنفقات التي یمكن أن تتحقق خلال تلك الفترة المتكاملة الت
  .سنة

  المبررات المالیة  .3.2.1.2.1
ا  من  المعروف أن معظم المؤسسات الاقتصادیة الخاصة تنظم حساباتھا وأعمالھا التجاریة وأرباحھا وم

ن          ى م ة، یغط ة العام ات الموازن ن نفق ر م م الأكب نوي و أن القس اس س ى أس رائب عل ن ض ا م ب علیھ یترت
ى أس       . الإیرادات المتأتیة من حواصل الضرائب والرسوم    تم عل ذه الضرائب ی ا أن تحصیل ھ اس سنوي  وبم

  .یصبح من الضروري أن تتم عملیة تقدیر الإیرادات في الموازنة على أساس سنوي
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  المبررات التقنیة  .4.2.1.2.1
إن مراحل الدورة التي تمر بھا الموازنة من إعداد ومناقشة وإقرار وتنفیذ، تتضمن عملیات معقدة 

تعذر معھ إمكان استكمال الموازنة وتنفیذھا ومتشعبة  والتي یتطلب انجازھا جھدا كبیرا ووقتا طویلا مما ی
خلال فترة تقل عن السنة، كما أن اعتماد فترة تزید عن السنة من شأنھ أن یجعل تقدیرات الموازنة بعیدة عن 
الواقع بسبب صعوبة التنبؤ في التطورات الاقتصادیة المستقبلیة، وعلیھ تعتبر مدة سنة الفترة الأنسب 

  .للموازنة العامة
  بدایة السنة المالیة للموازنة العامة وختامھا .13.1.2.

  بدایة السنة المالیة .1.3.1.2.1
ع        ة م دة لا تفترض بالضرورة علاق ذه القاع إن مبدأ السنویة یحدد مدة إجازة العمل بالموازنة بسنة، وھ

  .السنة المدنیة، فتحدید مدة معینة یختلف عن تحدید بدء سریان تلك المدة
ي   باب الت نة     والأس ث أن س یة، حی ادیة وسیاس ة اقتص ي ذات طبیع ة، ھ نة الموازن دأ س د ب م تحدی تحك

ا تكون           ة أقرب م داد موازن ة صحیحة، إي لإع داد موازن ة لإع الموازنة یجب أن تبدأ في أكثر الأوقات ملائم
إ    ات، ف د الزراع ھ أح ب علی ا أو تغل د زراعی ان البل و ك رادات، فل ات والإی دیر النفق ي تق ع ف ى الواق ن أنسب إل

د        ي البل ة السائدة ف م الزراعی ھ المواس الأوقات بالنسبة إلیھ لإعداد الموازنة ھو الوقت الذي تكون قد ظھرت فی
ة    ى مناقش ادرة عل لطة التشریعیة ق ا الس ون فیھ ي تك ات الت ار أنسب الأوق ذ بالاعتب ذلك یجب الأخ ي، ك المعن

دان      اختلاف ظروف البل ف ب ا       الموازنة وإقرارھا، والتي تختل ة فیھ دء سنة الموازن ا اختلاف ب ن ھن  71 وم
 .51ص 

ة             ة السنة المدنی ارت بدای د اخت دان، ق ن البل د م ان والعدی ا والیون وعلى ھذا الأساس، نجد فرنسا وبلجیك
ة للسنة              ل بدای ن كل افری ان الأول م ا واسترالیا والسوید والیاب ارت بریطانی دھا، واخت ة عن بدایة لسنة الموازن

ة         المالیة للموا ة لسنتھا المالی ن كل جوان بدای اتح م ة الف دة الأمریكی ص  35 زنة ، واختارت الولایات المتح
60.  

  ختام السنة المالیة  .2.3.1.2.1
ة       ا یحصل أن تنتھي سنة الموازن توضع الموازنة لتنفذ خلال السنة التي وضعت لأجلھا، ولكن كثیرا م

ة      دون أن یتم تحصیل كافة الإیرادات وإنفاق كافة  ل نھای ة قب ل الدول ن قب النفقات التي حصل الالتزام بإنفاقھا م
ي           ق التحصیل الحقیق ة أو بتحقی اء السنة المالی د انتھ ات بع ذه النفق السنة المالیة، ومن ثم یجري الدفع الفعلي لھ

  :514ص  31للإیرادات بعد انتھاء السنة المالیة، ولكي تختم حسابات الموازنة فإن ھناك طریقتین، ھما
  ) أسلوب التسییر(طریقة حسابات الخزینة   .1.2.3.1.2.1

م       ي ت رادات الت ك الإی تمل إلا تل ة لا یش امي للموازن اب الخت اس أن الحس ى أس ة عل ذه الطریق وم ھ وتق
إن          م ف ن ث ا، وم ار إلیھ نة المش ي الس ا ف م إنفاقھ ي ت ات الت ك النفق ة وتل ة المنتھی نة المالی لال الس یلھا خ تحص

ة    الإیرادات التي یتم تحصیلھا والنفقات التي یتم إنفاقھا، یتم إلغائھا لتضاف إلى السنة المالیة التالیة للسنة المالی
ر    . المنتھیة دفع الكثی ا ت ویعاب على ھذه الطریقة أنھا لا تظھر المركز المالي للدولة أثناء السنة المالیة، كما أنھ

ة الس       ل نھای اق قب ى الإسراع بالإنف ك         من دوائر الدولة إل ي ذل ك السنة وف ال حسابات تل ل إقف ة، أي قب نة المالی
  . مدعاة للإسراف

  ) أو أسلوب الحقوق المكتسبة (طریقة حسابات التسویة  .2.2.3.1.2.1
تقوم ھذه الطریقة على أساس تقیید كافة النفقات سواء تلك التي تمت خلال السنة المالیة أو تلك التي 

م تنفق، وكذلك الإیرادات التي تم تحصیلھا أو تلك التي تنشأ للدولة حقوق حصل الالتزام القانوني بإنفاقھا ول
وتمتاز ھذه الطریقة أنھا تظھر وثیقة المركز . في تحصیلھا ولم تحصل في حسابات السنة المالیة المنتھیة

ھ یعاب المالي للدولة خلال السنة المالیة، كما أنھا تعطي فكرة صحیحة عن نشاطھا خلال تلك السنة، غیر أن
 .علیھا أن الحساب الختامي قد یبقى مفتوحا لمدة طویلة، فلا تعرف نتیجتھ على وجھ السرعة
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  الاستثناءات على مبدأ سنویة الموازنة .4.1.2.1

انعكس تغیر دور الدولة الحدیثة وتدخلھا في معظم المجالات والنشاطات الاقتصادیة والاجتماعیة 
وقد ترجم ھذا الانعكاس ببعض الحالات الاستثنائیة التي لا تتقید بفترة المتشعبة عن مبدأ سنویة الموازنة، 

  :السنة، ومن ھذه الحالات یمكننا ذكر ما یلي

 les  douzièmes) الموازنات ألاثني عشر(الاعتمادات الشھریة  .1.4.1.2.1
provisoires  

في حدود جزء من أثنى وھي موازنات توضع لشھر أو أكثر، حیث تستمر بموجبھا الحكومة بالإنفاق 
عشر شھرا من الاعتمادات المفتوحة لھا خلال السنة السابقة، مع الاستمرار بجبایة الإیرادات العامة خلال 

ویعمل بھذه الموازنات عادة عندما  یتأخر  إقرار الموازنة إلى ما بعد دخول السنة المالیة . المدة نفسھا
  .80ص  43 الجدیدة

   les  crédits  supplémentairesالإضافیة الاعتمادات .2.4.1.2.1

یتم اللجوء إلى ھذه الاعتمادات  عندما تكون الاعتمادات المخصصة لبعض الأعمال غیر كافیة 
لانجازھا، مما یضطر الحكومة إلى زیادة ھذه الاعتمادات بطلب فتح اعتمادات إضافیة لتكملة الاعتمادات 

وخلال تنفیذ الموازنة أن تطرأ بعض الحاجات والأعباء التي لم تكن الأساسیة في الموازنة،كذلك إنھ یمكن 
مرتقبة خلال إعداد الموازنة مما یضطر الحكومة أیضا إلى طلب اعتمادات إضافیة لتغطیة تلك الأعباء 

  .الطارئة

  :80ص  35والاعتمادات الإضافیة على نوعین

وھي التي تفتح لمواجھة نقص في : les crédits complémentairesالاعتمادات التكمیلیة  -
  .الاعتمادات المفتوحة في الموازنة والتي لم تكفي لتغطیة النفقات المخصصة لھا

وھي التي تفتح لمواجھة نفقة لم یخصص لھا :  les crédits exceptionnelsالاعتمادات الاستثنائیة -
  .أصلا أي اعتماد في الموازنة

اعتمادات الموازنة من قطاع أو وجھ ذو أولویة ثانویة إلى القطاع ویمكن تغطیة ھذه النفقات بتحویل 
أو الوجھ ألاستعجالي، مع العلم بأن معدي الموازنة یخصصون دائما اعتمادات مالیة احتیاطیة بالنسبة لكل 
وزارة، تسمى بالأبواب الاحتیاطیة، حیث أن ھذا التحویل یكون إما من ھذه الأبواب إذا كانت كافیة، أو من 

  . 107ص  14 جھات ذات أھمیة أقل

  lois ou autorisation  de) رخص البرامج(قوانین البرامج  3.4.1.2.1
programme  

إن مبدأ سنویة الموازنة یقضي مبدئیا باستقلالیة الموازنة العامة للدولة عن الموازنة التي تسبقھا، 
وعلیھ یصبح من الطبیعي أن تكون نفقات الأعمال والمشاریع التي تقوم بھا الحكومة مرصودة وموافقا علیھا 

ة إلى البرلمان للحصول على إذن جدید من البرلمان لسنة مالیة واحدة، فإذا ما انتھت ھذه السنة تعود الحكوم
ونظرا لتوسع دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة أصبحت . بالجبایة والإنفاق خلال السنة المقبلة

الحكومة تجد نفسھا مضطرة للقیام ببعض المشاریع الاستثماریة الكبرى، التي یتطلب تنفیذھا عددا من 
مشاریع مد : لموازنة العامة أن توفرھا، ومن الأمثلة على تلك المشاریعالسنوات ومبالغ ضخمة لا یمكن ل

  . الخ...شبكات الطرق، مشاریع بناء السدود، مشروع تعمیم الكھرباء
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وللتمكن من تنفیذ ھذه المشاریع، توضع عادة قوانین برامج خاصة، تشتمل على الأحكام الأساسیة 
ھ، وتحدید عدد السنوات اللازمة لتنفیذه، وتحدید قیمة اعتمادات تحدید نوع المشروع، وتقدیر تكالیف: التالیة

  .الدفع في الموازنة السنویة

إن ما یمیز، قوانین البرامج ھو أنھا تجیز للحكومة عقد نفقة تتعھد بموجبھ دفع كامل تكالیف البرنامج 
عتمادات دفع سنویة یتم الذي سیدوم تنفیذه عددا من السنوات، ولكن بشرط أن یجزأ المبلغ الإجمالي إلى ا

) رخص البرامج (وھنا یصبح من الضروري التمییز بین قوانین البرامج . إنفاقھا بموجب الموازنات السنویة
التي تجیز بموجھ السلطة التشریعیة للحكومة أن تتعھد بدفعھ خلال فترة تتجاوز نطاق السنة وھنا تشكل 

ت الدفع السنویة التي یجوز للحكومة إنفاقھا ضمن إطار استثناء ا لمبدأ سنویة الموازنة، وبین اعتمادا
  .86-85ص  57 الاعتمادات السنویة للموازنة

  principe de l’unité budgétaire مبدأ وحدة الموازنة .2.2.1

تمثل الحكومة وحدة إداریة متكاملة مما یتطلب أن یكون لھا موازنة واحدة تحتوي على كافة الإیرادات 
  .العامة، وھو ما یھدف إلى تحقیقھ مبدأ وحدة الموازنةوالنفقات 

  مفھوم مبدأ وحدة الموازنة .1.2.2.1

یقوم ھذا المبدأ على إدراج جمیع نفقات الدولة وإیراداتھا في مستند واحد، مما یظھر الموازنة بأبسط 
. م توازن موازنتھاصورة ممكنة أمام كل من یرید الإطلاع على المركز لمالي للدولة، أو عن توازن أو عد

ص  43فالھدف الرئیسي لھذا المبدأ ھو منع تشتت العملیات الواردة في الموازنة الواحدة في عدة وثائق
101 .  

وكذلك حتى تتمكن أجھزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفات الدولة المالیة ومطابقتھا للأھداف 
  .289ص  24كما وافقت علیھ السلطة التشریعیةالمحددة والاعتمادات الواردة في الموازنة العامة 

  مبررات مبدأ وحدة الموازنة .2.2.2.1

ي       ا یل ي م ھا ف ن تلخیص ة واقتصادیة وسیاسیة یمك ارات مالی دة اعتب ى ع ة إل دة الموازن دأ وح  یستند مب
37  80ص:  

  من الناحیة المالیة  .1.2.2.2.1

ي       الي الحقیق ز الم ة المرك دأ معرف ذا المب ھل ھ وع     یس ات بمجم وع النفق ة مجم ك  بمقارن ة، وذل للدول
ائض    اك ف وازن أو أن ھن اك ت ان ھن ا إذا ك ة م ة معرف ة العام ى الموازن رد النظر إل ن بمج رادات، إذ یمك الإی
ن         ذلك م ا ل ائض أو العجز وم دار الف ى مق وإمكانیات استخدامھ أو عجز ومصادر تمویلھ، وبالتالي التعرف عل

  .دلالات ھامة

   من الناحیة الاقتصادیة .2.2.2.2.1

ل نسب         ة، مث ود الموازن ع بن ة لجمی إن مبدأ وحدة الموازنة یمكننا بكل سھولة، إجراء الدراسات التحلیلی
ددت              و تع ى عكس ل ة واحدة، عل ي وثیق الغ ف وطني، لوجود المب دخل ال ى ال الإنفاق العام والإیرادات العامة إل

د     ذ معق إجراء         الموازنات العامة إذ یصبح الأمر عندئ بعض، ب ع بعضھا ال ات م ذه الموازن داخل حسابات ھ ا لت
  .العدید من التسویات الحسابیة التي یستلزمھا الأمر في حالة تعدد الموازنات
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  من الناحیة السیاسیة .3.2.2.2.1

د              ة، فتوحی ة للحكوم ى السیاسة المالی ة عل ھ الفعال ارس رقابت ان أن یم ة للبرلم دة الموازن دأ وح یسمح مب
وین      جمیع  النفقات والإیرادات العامة في مستند واحد من شأنھ أن یوفر لأعضاء السلطة التشریعیة فرصة تك

ن                ة، وم ة العام ي الموازن ا ف ة توزیعھ ا، وعن كیفی ة وإیراداتھ ات الدول ة لنفق ة الإجمالی ة عن القیم فكرة حقیقی
ریعیة أن تص    لطة التش ى الس ھل عل ن الس بح م ة یص رة الحقیقی ذه الفك لال ھ ة  خ ة للسیاس ا التقییمی در أحكامھ

  .المالیة للحكومة

أما إذا تعددت الوثائق والمستندات وعرضت الموازنة مجزأة وخلال فترات متفاوتة لأصبح باستطاعة 
الحكومة أن تخفي من خلالھا بعض النوایا وتمویھ بعض الحقائق والمعلومات التي یمكن للبرلمان إذا ما 

ص  57قت أن یرفضھا، ویرفض إقرار مشروع الموازنة على أساسھاعرضت علیھ موحدة وفي نفس الو
59.  

  استثناءات مبدأ وحدة الموازنة 3.2.2.1

حیحة          رة ص اء فك الي إعط وح، وبالت یم والوض و التنظ ة ھ د الموازن ن توحی دف م ن أن الھ الرغم م ب
رد       ي ت تثناءات الت اك بعض الاس وسریعة عن مجمل نشاط الدولة، وعن مدى تعادل إیراداتھا ونفقاتھا، فإن ھن

  : على ھذا المبدأ، ویمكن حصر ھذه الاستثناءات في أمور أربعة على النحو التالي

    les budgets annexesالموازنات الملحقة  .3.2.2.1.1

ي    ا، وف عندما تعددت نشاطات الدولة وبدأت تتعدى النطاق الإداري البحت إلى نطاق أكثر شمولا وعمق
لإدارة       ة ل ى أسالیب مرن یش عل میادین مختلفة، اقتصادیة واجتماعیة وحتى سیاسیة، فكان من الضروري التفت

الي            المالیة تتوافق مع ھذه  انون الم د الصارمة للق ذه الأنشطة القواع ى ھ ق عل دة، ولكي لا یطب الأنشطة الجدی
ات           ا اصطلاحا الموازن ق علیھ ة، أطل ة العام ة للموازن ة وموازی ات جانبی والمحاسبة العمومیة، تم إیجاد موازن

  .الملحقة

ھ    مح ل ة تس ة ملحق اري موازن ابع صناعي أو تج ام ذا ط ق ع ل مرف د أنشئ لك ھ فق ھ وعلی إدارة أموال ب
دة عن                لیمة بعی ى أسس س یح تنظیم نشاطھ الاقتصادي عل ا یت ة، مم ة العام الذاتیة بشكل منفصل عن الموازن

ومي      از الحك ادة للجھ ة المعت املات المالی ز المع ي تمی ة الت د الروتینی إذ أن . 105-104ص 43 القواع
ق         ض المراف یر بع ن س تدعیھا حس ات یس ي موازن ة ھ ات الملحق ناعي أو    الموازن اط ص ة بنش ة القائم العام

ذه           ي ھ ة، وف ة الدول ا وتلحق بموازن ى إیراداتھ تقلة تشتمل عل تجاري، حیث توضع لھذه المرافق موازنات مس
یة         یس الشخص ام ول ق الع تقلة للمرف ة المس یة المالی اء الشخص وى إعط ون س ر أن یك دو الأم ة لا یع الحال

  .294 ص 24 الاعتباریة المستقلة عن شخصیة الدولة

   les budgets autonomesالموازنات المستقلة  .2.3.2.2.1

ارس    ة تم ة تدخلی د أن أصبحت دول ة، بع ة الحدیث ام الدول ور مھ تقلة بتط ات المس ود الموازن رتبط وج ی
ى المؤسسات     ة عل أنشطة صناعیة وتجاریة، ولذلك فقد دعت الضرورة إلى عدم تطبیق الأصول المالیة العادی

والتجاریة التي تنشئھا الدولة لھذه الغایة، إذا أرادت أن تمارس نشاطھا الاستثماري التجاري    العامة الصناعیة
  .أو الصناعي على الوجھ الأكمل، ومن ھنا ظھرت فكرة الموازنات المستقلة الخاصة بھذه المؤسسات
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ي      ادیة الت دات الاقتص ات والوح ات المؤسس ل موازن ي ك تقلة ھ ات المس ود بالموازن ع فالمقص تتمت
ار       بشخصیة معنویة مستقلة عن شخصیة الدولة، وتسري على ھذه المؤسسات والوحدات الاقتصادیة كل الآث
ذا    ة، وھك القانونیة المترتبة على اكتساب الشخصیة القانونیة، بمعنى أنھا تمتع بذمة مالیة متمیزة عن ذمة الدول

ك       تستقل بإیراداتھا ونفقاتھا، وتتحمل أي عجز یصیبھا وتحتفظ  ى خلاف ذل ق إلا إذا نص عل ائض إن تحق بالف
  . 131ص  14 صراحة في قوانینھا الأساسیة

   les budgets extraordinairesالموازنات غیر العادیة  .3.3.2.2.1

ر    یقصد بالموازنات غیر العادیة تلك الموازنات التي توضع بصفة مؤقتة أو استثنائیة أو في ظروف غی
ة      عادیة وتمول بموارد غیر  ة العام ا ضمن الموازن ذكورة فیھ عادیة، بحیث لو أدرجت النفقات والإیرادات الم

ات الأعوام         ین موازن ھ ب ن أن تقدم ي یمك ات الت للدولة، أدت إلى عدم إعطاء صورة حقیقیة عن صحة المقارن
ب          . المختلفة ي تتطل ة الت ات الأشغال العمومی ات الحروب ونفق ة نفق ر العادی الغ   ومن أمثلة النفقات غی اق مب إنف

رى،    ة الكب كبیرة، وكذلك نفقات المشروعات التي ترمي إلى مكافحة الركود الاقتصادي والمشروعات الإنتاجی
ة   ة طبیعی  كما تستعمل بعض الدول الموازنات غیر العادیة لتغطیة مصروفات التسلح لشن حرب أو لدرء كارث

31  530ص .  

  ptes spéciaux de trésorles com الحسابات الخاصة للخزینة .4.3.2.2.1

ة أو    ة العام ن الخزین وال م ن خروج أم ة ع ة المترتب ات المالی ع العملی ى جمی ذه الحسابات عل مل ھ تش
ة  وال     . دخولھا إلیھا بصورة غیر نھائیة، فھي لا تعتبر إنفاقا أو إیرادا بالمعنى الصحیح للكلم ارة عن أم ل عب ب

دم         تدخل الخزینة على أن تخرج منھا فیما بعد،  د أقتضى المنطق العلمي بع ھ فق ى صحیحا، وعلی والعكس یبق
ا الحسابات          ق علیھ تقلة یطل ة حسابات مس ود الخزین ي قی تدوین ھذه العملیات في الموازنة، على أن یفتح لھا ف

  .110ص  43الخاصة للخزینة

لبرلمان على ویؤخذ على نظام الحسابات الخاصة للخزینة من الناحیة السیاسیة أنھ یضعف من رقابة ا
المبالغ المقررة إنفاقھا إذا كانت ستعرض علیھ، ذلك أن ھذه الحسابات تعرض على البرلمان على أساس أن 
ھذه المبالغ ستخرج من الخزینة العامة بصفة مؤقتة ثم لا تلبث أن تعود إلیھا، ولذا تكتفي السلطة التشریعیة 

ة أو تفصیلاتھا، ثم یحدث بعد ذلك ألا یتحقق استرداد بإقرار الموضوع من حیث المبدأ دون بحث مقدار النفق
المبالغ التي صرفت فتصبح السلطة التشریعیة أمام الأمر الواقع وتضطر إلى إدراج ھذه المبالغ بالموازنة 

  .83ص  37 العامة للدولة

   principe de l’universalité du budgetمبدأ عمومیة الموازنة .3.2.1

الموازنة العامة ھو من المبادئ التي یجب مراعاتھا في تنظیم موازنة الدولة، وذلك إن مبدأ عمومیة 
وینبغي تطبیقا لھذا المبدأ أن تكون الموازنة العامة . من أجل أن تأتي إجازة الجبایة والإنفاق منطبقة مع الواقع

لحة عامة من إیراداتھا وأن شاملة للنفقات العامة والإیرادات العامة فلا یتم خصم لنفقات أیة مؤسسة أو مص
لا یخصص أي نوع من الإیرادات بذاتھ لأوجھ معینة من أوجھ الإنفاق وبذلك تستطیع أجھزة الرقابة سواء 

وعلى . التنفیذیة أو التشریعیة من تحقیق رقابتھا على النفقات العامة وتتابع ما رافقھا من تبذیر وإسراف
  :لال العناصر التالیةأساس ذلك سوف نتطرق إلى ھذا المبدأ من خ
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  مفھوم مبدأ عمومیة الموازنة .1.3.2.1

ع        ام تتمت ن وحدات القطاع الع را م یستلزم تحصیل الإیرادات العامة القیام ببعض النفقات، كذلك إن كثی
   .296ص  24بإیرادات ضخمة، ولھذا توجد طریقتان لإدراج الإیرادات والنفقات في الموازنة العامة

ى الطریقة  - ا             الأول دة ونفقاتھ رادات كل وح ین إی ا إجراء مقاصة ب اتج الصافي، ومؤداھ ة الن ، وتسمى بطریق
  .بحیث لا یظھر في الموازنة إلا نتیجة المقاصة

ا   الطریقة الثانیة - راد مھم ، وتسمى بطریقة الموازنة الشاملة، وفحواھا أن تدرج في الموازنة كل نفقة وكل إی
  .وھذه الطریقة ھي المتبعة كمبدأ، أي مبدأ العمومیة والشمول. قاصة بینھماكان مقداره ودون إجراء أي م

دیرات         ة تق ات وكاف دیرات النفق ة تق مل كاف م وتش ب أن تع ة یج و أن الموازن دأ ھ ذا المب ود بھ والمقص
ة        دة للموازن ة واح داد وثیق ى إع دف إل ة یھ دة الموازن دأ وح ان مب إذا ك ا، ف ة بینھم ة مقاص رادات دون أی الإی

ة            وی ة الموازن دأ عمومی إن مب ة، ف رادات خارج الموازن ات أو إی ات أو وجود نفق ن الموازن حظر وجود عدد م
یقضي أن تدرج في الموازنة العامة كافة الإیرادات العامة وكافة النفقات العامة دون إغفال و دون أیة مقاصة  

  .57ص  13 بینھما

  مبررات مبدأ عمومیة الموازنة .2.3.2.1

  :51ص  57 مبدأ عمومیة الموازنة إلى مبررات عدیدة أھمھایستند 

یؤدي مبدأ عمومیة الموازنة، إلى توضیح كامل لجمیع عناصر الإیرادات والنفقات العامة دون أي حسم أو  -
إنقاص في كلا الجانبین المخصصین لھما في الموازنة، وعلى ضوء ذلك، یصبح بإمكان الحكومة أن تتوقف 

وضاع المالیة للدولة ومدى التوازن بین نفقاتھا وإیراداتھا العامة بدقة ووضوح، كما یصبح على حقیقة الأ
بإمكان السلطة التشریعیة أن تقف على أدق تفاصیل الأوضاع المالیة مما یسھل علیھا ممارسة الرقابة بشكل 

  كامل؛

ورد ولا تنفق أیة نفقة دون إجازة أنھ یضمن حق السلطة التشریعیة بإجازة الجبایة والإنفاق، فلا یجبى أي م -
  أو موافقة مسبقة من البرلمان؛

أنھ یحول دون تبذیر الأموال العمومیة، إذ طالما أن جمیع النفقات و الإیرادات العامة مدونة في الموازنة،  -
  یكون من الصعب على الحكومة أن تتصرف بأي قسم من الأموال العمومیة على غیر ما یجیزه البرلمان؛

نھ یحول دون تخصیص إیرادات معینة لنفقات معینة، ذلك لأنھ یمنع على إدارات الدولة ومصالحھا أ -
المختلفة من أن تحسم مباشرة بعض نفقاتھا من إیراداتھا الخاصة، أو تخصص إیراداتھا لبعض نفقاتھا، بل 

ن ثم یعاد تخصیصھا یوجب علیھا أن تدخل إیراداتھا لتذوب في مجموع إیرادات الدولة في الموازنة، وم
  .ببعض الاعتمادات لتغطیة نفقاتھا

الي     اط الم ى النش ریعیة عل لطة التش ة س ام رقاب ى إحك ي إل ة یرم ة الموازن دأ عمومی ان مب إن ك ذا ف ولھ
ة متصلة           ادئ فرعی ى مب ؤدي إل دأ ی ذا المب ان ھ ة، ف للحكومة بإجازتھا لتفاصیل إیرادات ونفقات المرافق العام

  : جود مبدأین إلى جانبھ یستھدفان تحقیق نفس الغرض، وھمابھ، ویتعلق الأمر بو

 مبدأ عدم تخصیص الإیرادات؛ -

  .مبدأ تخصیص النفقات -
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  : مبدأ عدم تخصیص الإیرادات -

ة، أو أن یختص            ة معین ین لنفق دم جواز تخصیص مورد مع رادات، بع یقضي مبدأ عدم تخصیص الإی
ا        إیراد معین بنفقة دون غیرھا، لذا ینبغي  اق منھ م الإنف ة ث ة الدول ة لصالح خزین تحصیل كافة الإیرادات العام

ن                ة استعمال ثم ن مصالح الدول ذا لا یجوز لمصلحة م ي تخصیص، وھك ة دون أدن ق العام ة المراف ى كاف عل
رادات رسوم         ثلا تخصیص إی لا یجوز م ا، ف مواد أو أغراض تبیعھا أو إیرادات تحصلھا لإنفاقھا على حاجتھ

یارات للإ دخین،   الس ة الت ى مكافح ا عل جائر لإنفاقھ وم الس رادات رس یص إی ور أو تخص اء الجس ى بن اق عل نف
  .69ص  43 وعلیھ فإن الھدف من ھذا المبدأ تحصیل الإیرادات كافة لسد وتغطیة النفقات جمعیا

ن الأخر         ر م اق أكث ى إنف ة عل ة أو جھ ى، ویساعد ھذا المبدأ على عدالة الإنفاق العام، فلا تحصل منطق
ین      وھذا یعني أیضا أنھ یساعد على تحقیق أھداف الدولة حسب الأولویات، فلو سمح بتخصیص كل مورد مع
راد عن           ة الإی د قیم ن أن تزی ن الممك ا، فم راد المخصص لھ لنفقة معینة، تصبح قیمة النفقة مرھونة بقیمة الإی

ان بعض      قیمة النفقة مما یشجع الإدارات المختصة على إنفاق المبلغ الفائض عل  ا، وحرم دة منھ ى أوجھ لا فائ
ة          ن قیم ل م راد أق ة الإی ت قیم ھ، وإذا كان ة إلی ن أن تكون بحاج ذي یمك ائض ال ذا الف ن ھ الإدارات الأخرى م

ة        ال الحكوم ؤخر أعم ا وی ا أو جزئی اق كلی ف الإنف دم     . النفقة المطلوبة، فھذا من شأنھ أن یوق دأ ع إن مب ذلك ف ل
ة        تخصیص الإیرادات یساعد في الحص وفرة للدول ة المت وارد المالی ن استخدام الم ة م ول على أكبر فائدة ممكن

  . وذلك لمواجھة احتیاجاتھا طبقا لأھمیة أوجھ الإنفاق في سلم الأولویات

  :ویستند ھذا المبدأ إلى عدة اعتبارات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة یمكن تلخیصھا في ما یلي

دم   دأ ع ي مب یة یقض ة السیاس ن الناحی ي   م التحیز ف ة ب ماح للحكوم دم الس رادات بع یص الإی تخص
ة             ق مصالح وأغراض سیاسیة لفئ وخى إلا تحقی ة لا تت ى أوجھ انفاقی ا عل رادات وإنفاقھ تخصیصھا بعض الإی

  .معینة من الناس غالبا ما تكون الطبقة السیاسیة الحاكمة

ة   وال العام ھ       ومن الناحیة الاقتصادیة، فإن ھذا المبدأ یحافظ على الأم ا، لكون ى حسن إنفاقھ ویساعد عل
ة         ون قیم دما تك ا عن ة، خصوص وال العمومی ذیر الأم راف وتب ة للإس ام الإدارات الحكومی ق أم ع الطری یقط

  .الإیراد المخصص أكبر من قیمة النفقة المطلوبة

ین     اعي ب أما من الناحیة الاجتماعیة، فإن من شأن مبدأ عدم تخصیص الإیرادات، دعم التضامن الاجتم
ع   ات المجتم ع فئ البوا         . جمی ة أن یط ریبة معین دفع ض ین ب واطنین المكلف ن الم ة م ل فئ ع ك ھ یمن ك لكون وذل

ذا السلوك               رھم، وھ ن غی ر م ا أكث ة یستفیدون منھ ى أوجھ انفاقی ا عل ذه الضریبة لإنفاقھ بتخصیص حصیلة ھ
  . 55-54ص  57 یتعارض مع الدور الاجتماعي للحكومة

  :مبدأ تخصیص النفقات -

الا،        و ات لا یجوز أن یكون إجم اد السلطة التشریعیة للنفق یعني ھذا المبدأ، وھو الأكثر أھمیة، أن اعتم
اد                داد واعتم ثلا أن یكون إع لا یجوز م ین ف غ مع ام مبل اق الع ن أوجھ الإنف بل یجب أن یخصص لكل وجھ م

ة           اق المختلف ى أوجھ الإنف ھ عل ة أمر توزیع رك للحكوم الي یت یئتھا، و إلا ضاعت    النفقات كمبلغ إجم ق مش وف
ذر      ى وإلا تع الحكمة من رسم البرامج والسیاسات لتوجیھ الموارد الاقتصادیة للمجتمع نحو الاستخدامات المثل

  .على السلطة التشریعیة مراقبة الإنفاق الحكومي في تفصیلاتھ وتقییم الأداء
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ھ م    ي ل ق الحرف ا إلا أن التطبی ن مزای دأ م ذا المب ھ ھ ا یحقق م م ر  ورغ ائج غی ى نت ؤدي إل أنھ أن ی ن ش
ن أوجھ          غ المخصص لكل وجھ م ى المبل مقبولة، فیترتب من ناحیة على وجوب موافقة السلطة التشریعیة عل
إجراء          زام السلطة التشریعیة ب ى الت ذا إل ا، وك الغ فیھ الإنفاق بالتفصیل أن یتضخم حجم الموازنة إلى درجة مب

ة    عدد ھائل من التصویتات یتناسب مع تفصی ن إدارات الدول ل كل وجھ من وجوه الإنفاق العام في كل إدارة م
ر ضروریة     ة      .على حدى، مما یؤدي إلى إثقال كاھل ھذه السلطة بتفاصیل غی ة أخرى الحكوم ن ناحی د م وتفق

ا      رى فیھ المرونة اللازمة لإدارة المرافق العامة، وتضطرھا إلى الرجوع إلى السلطة التشریعیة في كل مرة ت
  .تغییر الاعتمادات التفصیلیة، التي سبق لھا إقرارھا، مما یتعارض مع حسن سیر المرافق العامةملائمة 

ولھذا فإن التطور في میدان المالیة العامة، انتھى إلى ضرورة توفیر المرونة اللازمة لحركة الإدارات 
أقسام رئیسیة تمثل وحدات الحكومیة، ویتحقق ذلك بأن تقسم النفقات العامة بالنسبة لكل وحدة حكومیة إلى 

التخصیص ویتم اعتمادھا من السلطة التشریعیة، بحیث لا یجوز للسلطة التنفیذیة تجاوز المبالغ المخصصة 
لكل من ھذه الوحدات إلا بعد الرجوع إلى السلطة التشریعیة والحصول على موافقتھا، وفي نفس الوقت 

بأن تحول مبالغ متوفرة في بند معین لا یحتاجھا إلى بند  یسمح للحكومة بأن تتعدى المبالغ المخصصة للبنود،
وھكذا یتم التوفیق بین . أخر داخل نفس الوحدة الإداریة دون ما حاجة إلى السلطة التشریعیة في ھذا الشأن

الاعتبارات السیاسیة المتمثلة في إحكام رقابة السلطة التشریعیة على أوجھ الإنفاق العام الحكومي وبین 
  .296ص  24 رات الفنیة المتمثلة في توفیر المرونة اللازمة لحركة الإدارات الحكومیةالاعتبا

 l’équilibre budgétaire principe deمبدأ توازن الموازنة العامة   .4.2.1

ة          ة للدول ة العام ات ضمن الموازن م النفق رادات و حج توازن الموازنة ھو تحقیق المساواة بین حجم الإی
ات  ة أو موازن ات الإدارات العمومی ة أو موازن ات المحلی رورة   ،83ص  69 الجماع ي ض دأ یعن ذا المب فھ

ي ظل                دس ف دأ شبھ مق ذا المب ان ھ دة، وك ة الواح ة السنة المالی ي موازن ا ف ة وإیراداتھ التعادل بین نفقات الدول
دوم أو        ة الحارسة ذات النشاط الاقتصادي المع وم الدول الفكر المالي الكلاسیكي، لأنھ كان یعبر من خلال مفھ

ة    . یة والسیاسیةالمحدود، عن فلسفة الدولة الاقتصاد ذ أزم ة من لكن توسع نشاط الدولة وتطور الأحداث العالمی
، استدعى تطور مبدأ التوازن، فتبدلت النظرة إلیھ، وسقطت القداسة التي كانت تحیط بھ في ظل الفكر   1929

ة السنویة       وازن الموازن دأ ت دول أن تضحي بمب ن   الكلاسیكي، وأصبح من المتفق علیھ الیوم أنھ في إمكان ال م
  .أجل تحقیق توازن أھم ھو التوازن الاقتصادي العام

ن    ل م ى نظرة ك م التعرض إل ھ ث ف بمفھوم لال التعری ن خ دأ م ذا المب نتناول ھ ذا الأساس س ى ھ وعل
  :المدرسة التقلیدیة والمدرسة الحدیثة إلیھ، وذلك فیما یلي

  مفھوم توازن وعدم توازن الموازنة  .1.4.2.1

العكس          إن المقصود بتوازن المو ة، وب رادات العام دار الإی ع مق ات م دار النفق ازنة العامة ھو تساوي مق
ة  . ستكون الموازنة العامة في حالة عدم توازن عندما لا تتساوى الإیرادات مع النفقات العامة ویترتب عن حال

وازن       دم الت التین لع ین ح ا ب ة وسنفرق ھن ي الموازن ائض ف وازن حدوث ف دم الت ة الأول  . ع ي الحال ون فف ى تك
إن            ة ف ة الثانی ي الحال ا ف ة موجب، أم ائض موازن ھ ف ب علی الإیرادات أكبر من النفقات وعدم التوازن ھذا یترت
ة   الب أي عجز موازن ة س ائض موازن دوث ف ھ ح ب علی ا یترت وازن ھن دم الت ات وع ن النفق ل م رادات أق . الإی

ائض أو         ة، وحدوث ف ة العام وازن الموازن دم ت وازن وع ا سوف نفترض      ولتوضیح فكرة ت ة فإنن عجز موازن
الأتي   39 نموذجا بسیطا تكون فیھ الإیرادات والنفقات على السلع والخدمات العامة والمدفوعات التحویلیة ك

  : 313-312ص 

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


33 
 

T=t Y   …………………..  ( 1 )    

G=G0  …..………….......  ( 2 )  

R=R0   ……………………   ( 3 )  

دخل و      tیمثل الإیرادات من الضرائب المباشرة و   Tحیث أن الحرف  دل ضریبة ال ل نسبة أو مع  یمث
Y ا الحرف   ( 1 ) یمثل الدخل الوطني، وتعرف المعادلة ى       Gبدالة الضریبة، أم اق الحكومي عل ل الإنف فیمث

ل    ة ویمث ت            G0السلع والخدمات العام دار ثاب ة، وھو مق ى السلع والخدمات العام اق الحكومي عل دار الإنف مق
ة   رف المعادل ة، وتع دده الحكوم ومي  ( 2 )تح اق الحك ة الإنف رف . بدال ا الح دفوعات   Rأم ن الم ر ع فیعب

ل   اج ویمث ات الإنت ة وإعان ات الاجتماعی ة والإعان ات البطال ة كإعان ة،  R0التحویلی دفوعات التحویلی دار الم مق
  . بدالة المدفوعات التحویلیة ( 3 )مقدار ثابت كذلك تقوم الحكومة بتحدیده، وتعرف المعادلة  وھو

 :114ص  39 وھكذا یمكن التعبیر عن فائض الموازنة بالمعادلة التالیة

BS  =  T  -  G  -  R  ………………  ( 4 )  

ل  ث یمث ة  BSحی ة العام ائض الموازن ة . ف ویض المعادل ة ) 3(و ) 2(و ) 1(وبتع ي المعادل ) 4(ف
  :علىنحصل 

BS  =  tY  -  G0  -   R0  ………………  ( 5 ) 

  :وبجمع مقدار الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات مع مقدار المدفوعات التحویلیة وإعادة الترتیبات

BS  =  -  (G0 + R0 )  +  tY  ………………  ( 6 )  

ذه       ) 6(حیث تمثل المعادلة  ل ھ ن تمثی دخل، ویمك ى مستوى ال دالة فائض الموازنة، وھي دالة تعتمد عل
ي            ین ف ا ھو مب دخل كم دل ضریبة ال ة ومع دفوعات التحویلی ام والم الدالة بیانیا لمستوى معطى من الإنفاق الع

 :الشكل التالي

   BS    

  

    L                            

  

     BS+     B  (G0 + R0 ) < T    

                    T >  (G0 + R0 )        Y                       BS -   0  

  

   K  

  315ص  39دالة فائض الموازنة): 01( الشكل 
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ة    Yحیث یمثل المحور الأفقي الدخل  ائض الموازن ا الخط   BSبینما یمثل المحور الرأسي ف ) k،L(، أم
ن المحور     ( G0 + R0)-ویمثل )  6(فھو دالة فائض الموازنة العامة المعبر عنھ بالمعادلة  الجزء المقطوع م

د  النقطة       . عن میلھا tالعمودي، ویعبر  وازن عن ة ت ي حال ة ف وبالنظر إلى الشكل أعلاه نجد أن الموازنة العام
B  على المحور الأفقي، والتي عندھا تقطع دالة فائض الموازنةBS    ت ا كان  G0)المحور الأفقي للدخل، ولم

+ R0)  =T  فھذا یعني أن فائض الموازنة یساوي صفر، أي لا وجود لفائض أو لعجز في الموازنة.  

وا      Bو 0أما عند مستویات الدخل المحصورة بین نقطة   دم ت ة ع ي حال ة ف إن الموازن ـاك  ، ف زن وأن ھن
البا     ـة س ـائض موازنـ ث أن  - BSعجز موازنة أي ف ي      . T > (G0 + R0)، حی دخل الت د مستویات ال ا عن أم

ة    Bتزید عن مستواه عند نقطة  ائض موازن ، فإن الموازنة العامة في حالة عدم توازن، وھذا یعني أن ھناك ف
دخل      وتمثل الخطوط العمودیة ال. T > (G0 + R0)، حیث أن +BSموجب  ي لل ین المحور الأفق محصورة ب

ة   ة   + BSودالة فائض الموازنة، مقدار فائض الموازن ى أن      - Bأو عجز الموازن ن أن نشیر إل د م ا لاب ، وھن
  .یعتمد على السیاسة المالیة للدولة وعلى مستوى الدخل) 6(فائض الموازنة العامة كما في المعادلة 

ائض         Bخل فلو فرضنا بأن حالة الاقتصاد عند مستوى د ذلك یكون ف وازن وب ة ت ي حال ة ف فإن الموازن
ة أو           دفوعات التحویلی ومي أو الم اق الحك ادة الإنف ى زی ة عل دمت الدول إذا أق فر، ف ى ص اویا إل ة مس الموازن
دار        ذلك مق لة، وسیزداد ب ادة الحاص دار الزی فل بمق ى أس ا إل تنتقل عمودی ة س ائض الموازن ة ف إن دال ا، ف كلیھم

ة              العجز عند كل مست ائض الموازن ة ف دما تقطع دال دخل عن ل عن مستوى ال ي تق دخل الت ن مستویات ال وى م
ة أو    دفوعات التحویلی ومي أو الم اق الحك ن الإنف ة م ل الدول دما تقل العكس عن س ب دخل والعك ور ال د مح الجدی

ا             ة ف ال دال ى انتق د أدت إل دة ق دة التوسعیة أو المقی ة الجدی إن السیاسة المالی ذا ف ى   كلیھما، وھك ة إل ئض الموازن
دخل          . أسفل أو إلى أعلى ي ال ادة ف ى زی ذا سیؤدي إل إن ھ أما في حالة حصول زیادة في الاستثمار الخاص، ف

ل الاستثمار             و ق العكس، أي ل ة والعكس ب ي الموازن ائض ف رادات الضریبیة وحدوث ف وبالتالي زیادة في الإی
  .316-315ص  39 الخاص فسیحدث عجز في الموازنة

  النظریة المالیة التقلیدیة والنظریة المالیة الحدیثة وتوازن الموازنة العامة .2.4.2.1

ر            ا للتغی ھ تبع ھ والنظرة إلی رت دلالات وم، وتغی ذا المفھ ر ھ ا تغی لیس لتوازن الموازنة مفھوم واحد وإنم
ث یعتب  . الحاصل في مفھوم المالیة العامة، والدور الموكول إلى الدولة في المجتمع ة    حی ي الموازن وازن ف ر الت

اد     ائي للاقتص وازن التلق ي للت ار الرئیس ل المس ان یمث یكي، إذ ك الي الكلاس ر الم ي الفك از ف ة الارتك نقط
ة، أي         ة العادی رادات العام ة مساویا لمجموع الإی ات العام الوطني،ویقضي ھذا التوازن أن یكون مجموع النفق

ي   112ص  35 وسائل النقدیةالإیرادات التي لا یدخل في عدادھا القروض وال ة ف ، وكذلك فإن المالیة العام
ر تضخمي،          ن أث ھ م ى تغطیت د یترتب عل ا ق المفھوم الكلاسیكي حریصة على ألا یكون في الموازنة عجز وم

ھ  رف فی ة التص تطیع الدول ائض لا تس ود    . أو ف تلزم وج ة یس ة التقلیدی ل النظری ي ظ وازن ف إن الت م ف ن  ث وم
لا عج ة ب ة عام ات   موازن ة والنفق رادات العام ة الإی ابیا كف ا حس ادل فیھ ة تتع ة عام ائض، أي موازن لا ف ز وب

  . 533ص  31 العامة

ة،     ات اقتصادیة عنیف أما في الفكر المالي الحدیث، وبعد أن عرفت الاقتصادیات الرأسمالیة أزمات وتقلب
ادي         د ن ائي، وق التوازن التلق ة ب ة الخاص ة التقلیدی حة فروض النظری ر عدم ص ا أظھ ز  " وھو م دخل " كین بت

الي         ال، وبالت ب الفع یط الطل رض تنش ام بغ ا الع ادة إنفاقھ ق زی ن طری ة ع وازن   الدول ادة الت ى إع ل عل العم
ز          بح عج ا، وأص ر منھ ة للكثی ات العام ي الموازن ز ف مالیة العج دول الرأس ت ال ا عرف ن ھن ادي، وم الاقتص
ع    ق التوس ودا لتحقی روریا ومقص را ض ا أم و أحیان ل ھ ة الاقتصادیة، ب ن الناحی را م یس ش ة ل ة العام الموازن

ھ الدول  ن أن تواج ات، ویمك رات الأزم ي فت ق   الاقتصادي ف ن طری ام ع اق الع ي الإنف دث ف ي تح ادة الت ة الزی
  . القروض العامة والإصدار النقدي الجدید
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ل      ي تموی یلتھا ف تخدمت حص ا اس ة إذا م روض العام تخدام الق ن اس ر م ر، لا خط ذا الفك ار ھ ي إط وف
رادات الع   م الإی ن حج د م ا یزی ة مم ریبة المتوقع ن حصیلة الض د م دا وتزی ة تعطي عائ تثمارات منتج ة اس ام

ك لأن   للدولة، وكذلك لا خطر من استخدام الإصدار النقدي الجدید إذا استخدم في تمویل استثمارات منتجة، ذل
ن العرض    ھذه الاستثمارات سوف تزید من الطلب الفعال، وكذلك سوف تزید من الطاقة الإنتاجیة، وبالتالي م

ي      تمر ف اع مس ورة ارتف ي ص خم ف دوث التض ن ح ل م ذي یقل ي، وال عارالكل الي  . الأس ر الم إن الفك ذا ف وھك
لامة              ى س م عل ھ یحك ى أن ام، بمعن وازن الاقتصادي الع وء الت ي ض ة ف وازن الموازن ى ت ذ ینظر إل الحدیث أخ
لال        ن خ ا م ة، وإنم ة العادی رادات العام ع الإی ة م ة العادی ات العام وازن النفق لال ت ن خ ة لا م ة المالی السیاس

  .96ص  37 التوازن الاقتصادي العام

  دورة الموازنة العامة للدولة  .3.1

ا     ة تحقیق ة الدول ا موازن ر بھ ي تم ة الت ة والمتداخل ة المتعاقب ل الفنی ة المراح ة العام مل دورة الموازن تش
ارة          ة عب ة العام ي أن دورة الموازن ذي یعن ة والتشریعیة، الأمر ال للمسؤولیات المشتركة بین السلطتین التنفیذی

داخل  ة           عن عملیات مستمرة یت دار السنة المالی ى م ن الماضي والمستقبل بالحاضر عل ا كل م ذلك إن  . فیھ وك
ب             زة تتعاق دخل تتصف أیضا بوجود مراحل ممی ب اتصافھا بخاصیة الاستمرار والت دورة الموازنة إلى جان
ن تقسیم دورة         ن الممك ان م ذا ك ا، ول  زمنیا وتتكرر عاما بعد عام، ولكل منھا خصائصھا ومشاكلھا ومتطلباتھ

التحضیر ،الإعداد، الاعتماد، التنفیذ، والرقابة، كما ھو موضح في المخطط  : الموازنة إلى أربعة مراحل، ھي
  :التالي

 

   75ص  52دورة الموازنة العامة للدولة): 02(شكل رقم                        

  

  إعداد الموازنة العامة .1.3.1

ؤولیات  دى مس ة إح ة العام داد الموازن ر إع إجراء   یعتب ة، ب ي المكلف ة ھ ة، فالحكوم لطة التنفیذی الس
د    ى ضوئھا، وق ات عل ة وتحضیر الموازن ات العام باع الحاج ى لإش ائل المثل د الوس ة بتحدی ات المتعلق الدراس
ة     م الموازن خم حج رة، فتض نوات الأخی ي الس را ف ورا كبی ة تط لطة للموازن ذه الس داد ھ تطورت إجراءات إع

ى   ا عل ة لا یبخل            وتزاید أھمیة تأثیرھ ة دقیق ألة فنی ة تحضیرھا مس ة جعل عملی اة الاقتصادیة والاجتماعی الحی
ادیة           ات الاقتص ة للمعطی ا ملائم ا وجعلھ ل تطویرھ ن أج ة م ل الحدیث د أدوات التحلی ن تجنی ادیون م الاقتص

  .المعاصرة

  

الاعداد مرحلة

الاعتماد مرحلة

التنفيذ مرحلة

الرقابة مرحلة
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  السلطة المختصة بإعداد الموازنة العامة. 1.1.3.1

ن یعھد بإعداد الموازنة العامة إلى السلطة التنفیذیة، وذلك یعود جرت التقالید في معظم الدول على أ
  :150-149ص  60 إلى عدة أسباب یمكن إجمالھا في التالي

  إن السلطة التنفیذیة ھي المسؤولة عن إدارة أجھزة ومؤسسات الحكومة وھي أعلم بحاجات الإنفاق العام؛ -
بمقدرة البلاد المالیة والاقتصادیة بفضل ممارسة أجھزتھا  إن السلطة التنفیذیة لما لھا من درایة وإلمام -

  العامة في ھذا المیدان، ھي أولى بتقدیر حاجات نفقاتھا العامة وتقدیر مواردھا؛
إن السلطة التنفیذیة مسؤولة عن وضع وتنفیذ برامج أخرى ترتبط بالموازنة وبسیاستھا المالیة والنقدیة  -

  ة وغیرھا مما یتطلب تنسیق وظائف ھذه السیاسات وسیاسة الموازنة العامة؛والاستثمارات والتجارة الخارجی
إن السلطة التنفیذیة ھي المسؤولة عن رسم السیاسة المالیة وإدارة شؤون مالیة الدولة، وھي بذلك صاحبة   -

  الحق الأول في رسم سیاستھا المالیة السنویة في إطار الموازنة العامة؛ 
أقل تأثر بآراء الناخبین ورغباتھم من السلطة التشریعیة، وأكثر قدرة على توزیع  إن السلطة التنفیذیة -

  .النفقات العامة توزیعا جغرافیا واقتصادیا بصورة تحقق العدالة الاجتماعیة في توزیع المداخیل والمنافع

  الإجراءات الفنیة لإعداد الموازنة العامة. 2.1.3.1

صدق عن مجمل نشاطات الدولة من سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، لكي تأتي الموازنة العامة معبرة ب 
وجب إشراك كل أصحاب المسؤولیة في عملیة تحضیرھا، وھذا ما تحاول تطبیقھ معظم البلدان، إذ تبدأ 
عملیة تحضیر الموازنة في الوحدات التابعة لكل إدارة من ھذه الوحدات إلى الإدارة المركزیة، فالوزیر 

المالیة، فمجلس الوزراء، وعلى ھذا الأساس فإن عملیة التحضیر تجتاز من بدئھا حتى المختص، فوزیر 
  : 120- 117ص  43 تاریخ إحالة مشروع الموازنة على البرلمان أربعة مراحل، ھي كالتالي

  la détermination des perspectivesتحدید الأھداف العامة   .1.2.1.3.1

التي یتخذھا مجلس الوزراء في جلساتھ العادیة والاستثنائیة تتحدد ھذه الأھداف في القرارات 
المخصصة لمعالجة مواضیع معینة، ورسم السیاسة المالیة للدولة ووسائل تحقیقھا، والأصول والاتجاھات 

  .المالیة الواجب مراعاتھا

 les grands lignes du projetإعداد الإطار العام لمشروع الموازنة   .2.2.1.3.1
irebudgéta  

على ضوء قرارات مجلس الوزراء وما تحدده من السیاسة المالیة الواجب إتباعھا، تبدأ وزارة المالیة 
بوضع الإطار العام لمشروع الموازنة للسنة المالیة المقبلة، مركزة في الوقت نفسھ على الأولویات، 

ادات الاستثنائیة لتغطیة نفقات والخدامات العامة التي تنوي تقدیمھا، وحجم القروض عند اللجوء إلى الإیر
  .المشاریع الأساسیة وضغط النفقات والتوسع في بعضھا الأخر

وزارات      . 3.2.1.3.1 دى ال ة ل  la préparation du projet(تحضیر مشروع الموازن
budgétaire dans les différents ministères ( 

دة              وم كل وح وزارات، فتق دى ال ة ل دأ تحضیر مشروع الموازن ة یب ن السنة المالی ففي الأشھر الأولى م
ا للسنة      ابع لھ إداریة في الوزارة واستنادا إلى نفقاتھا في العام السابق بإعداد جدول نفقاتھا ونفقات المصالح الت

ین ا  ذ بع ددة كالأخ ة المح ة العام ة المالی وء السیاس ى ض ة عل ثلاالمقبل ار م ة : لاعتب ة، الخط ة الخزین حال
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دى مصالح          ...الاقتصادیة والإنمائیة؛  ودع ل ة ت ائق اللازم داول بالمستندات والوث ذه الج ق ھ الخ، وبعد أن ترف
  .الوزیر المختص، حیث یتم توحیدھا وعرضھا على الوزیر

ھ إعادة النظر               ة، یمكن ات سیاستھ المقبل ا لمتطلب ذا طبق ھ، وھ ة وزارت ر موازن وبعد أن یدرس كل وزی
ى       ة إل ة القانونی فیھا لجھة الزیادة أو النقصان، أو تفضیل مشروع على أخر أو تعدیلھا، ثم یرسلھا ضمن المھل

ي ت     ة بالمستندات والإیضاحات الت روق     إدارة الموازنة في وزارة المالیة مرفق ة، والف ادات المطلوب رر الاعتم ب
  .الحاصلة بینھا وبین الموازنة الجاریة، والأسباب الموجبة لھا

  عرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء  .4.2.1.3.1
بة         عة بالنس ة سلطة واس وزیر المالی ا یعطي ل ة مم ي تحضر الموازن ا فھ ة دورا ھام تلعب وزارة المالی

  : الأمر ضمن الإطار القانوني الذي خول وزیر المالیة القیام بالمھام التالیة لغیره من الوزراء ویتجلى ھذا
  یقوم بإعداد نفقات وزارتھ، شأنھ في ذلك شأن الوزارات الأخرى، ثم یودعھا لاحقا في إدارة الموازنة؛ -
زه عن سائر زم           - ذي یمی ة، وھو الأمر ال دة للسنة التالی رادات العائ ذین   یختص بتحضیر تقدیرات الإی ھ ال لائ

  یكتفون بتقدیر النفقات فقط؛
  یجمع مشاریع موازنات النفقات الواردة إلیھ من مختلف الوزارات مضیفا إلیھا مشروع نفقات وزارتھ؛ -
ى دراسة         - ھ یكون حریصا  عل ذلك فإن ا، ل یتحمل وحده مسؤولیة تأمین التعادل بین إیرادات الموازنة ونفقاتھ

ادا    ات الاعتم ع طلب دقیق جمی ع         وت ا م ي تبررھ ائق الت تندات والوث ا والمس ة لھ باب الموجب ة والأس ت المالی
  اضطراره في غالب الأحیان إلى مناقشة الإدارات المختصة في صحة بعض النفقات وضروریاتھا؛

ى السلطة    - وأخیرا یعد مشروع الموازنة في صیغتھ النھائیة ویعرضھ على مجلس الوزراء تمھیدا لإحالتھ عل
  .ویرافق ذلك خطاب الموازنة أو التقریر التفسیريالتشریعیة، 

ولعلا الدور الرئیسي الذي یلعبھ وزیر المالیة یتمثل في حالة طغیان النفقات على إیرادات، ونظرا لعدم 
قدرتھ على زیادة الإیرادات، فإنھ یسعى جاھدا للعمل على إنقاص النفقات، وھنا تتبین لنا أھمیة الوزیر 

ة والإقناع، إذ یقع علیھ وحده مھمة إقناع زملائھ بالحجة والمنطق على ضرورة إنقاص وبراعتھ في المناقش
بعض النفقات أو حتى إلغائھا، فإذا لم ینجح في مھمتھ وتمسك الوزراء بآرائھم عرض الأمر على مجلس 

ما  الوزراء الذي یبت في الخلاف، وقد یؤدي ذلك في بعض الأحیان إلى نشوب أزمات وزاریة خصوصا إذا
وھذا ما دفع معظم التشریعات المالیة على . انقسمت أراء الوزراء بین مؤید ومعارض لموقف وزیر المالیة

جعل أمر تحضیر الموازنة لوزیر المالیة على أن یتبعھا فیما بعد تحضیر مشروع الموازنة ورفعھ إلى 
تھ وانجازه وإحالتھ على البرلمان مجلس الوزراء ضمن المھل القانونیة والدستوریة لتتمكن الحكومة من دراس

  . ضمن المھلة المحددة في الدستور
 la prévision des ressources et desكیفیة تقدیر الإیرادات والنفقات . 3.1.3.1

charges 
تحتل عملیة تقدیر الإیرادات والنفقات أھمیة خاصة في مسألة الموازنة، إذ یرتكز علیھا إمكانیة تحقیق 

وحسن تنفیذھا، ومن ثم تحقیق الدقة والوضوح الذین یجب أن تتصف بھما ھذه التقدیرات،  تعادل الموازنة
وإلا فقدت الموازنة غایتھا وأھدافھا وتحولت إلى مجرد أرقام حسابیة عشوائیة، وإن كان من الصعوبة بما 

ي لا یمكن معرفتھا كان الوصول إلى أقرب التقدیرات نظرا للعوامل التي تؤثر  في الإیرادات والنفقات والت
مسبقا،  لذا لجأت بعض الدول إلى أسالیب مختلفة للتقدیر بعیدة عن المغالاة وقریبة كل القرب من واقع 

  .التقدیر
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   la prévision des ressourcesتقدیر الإیرادات  .1.3.1.3.1

قدر الإمكان من تتوقف عملیة احترام التوازن المالي للدولة على صحة تقدیر الإیرادات وقربھا 
الواقع، ویلعب وزیر المالیة دورا أساسیا في ھذا المجال، إذ یرتكز على جمیع المعلومات التي تصلھ من 
زملائھ الوزراء لیحدد بمفرده ھذه التقدیرات، وإذا كانت تقدیرات الإیرادات الثابتة لا تثیر مشاكل تذكر، 

رباح الدولة من الشركات التي تمتلكھا وما شابھ ذلك من كحاصلات أملاك الدولة، والدیون الواجبة للدولة وأ
  .الإیرادات التي یمكن معرفتھا مسبقا، وبالتالي، یسھل تقدیرھا بأقرب ما یمكن من الواقع الفعلي

حملت الكثیر من الصعاب نظرا لتبدلھا وعدم القدرة على ) المتغیرة(بینما تقدیرات الإیرادات المتقلبة 
یھ في المستقبل، بسبب ارتباطھا بمستوى الأوضاع الاقتصادیة، كإیرادات الأرباح التنبؤ بما ستكون عل

الصناعیة والتجاریة، والرسوم الجمركیة وغیرھا من الرسوم غیر المباشرة المرتبطة بمستوى استھلاك 
لطرق المواطنین وقدرتھم الشرائیة، ولما كان من المتعذر الوصول إلى تقدیر دقیق، كان لابد من اعتماد ا

الكفیلة التي تقرب من الحقیقة بقدر الإمكان، وقد تعارف مفكري المالیة العامة على ثلاث طرق یمكن اللجوء 
  : إلیھا في تقدیر الإیرادات، وھي

   la règle de la pénultième annéeطریقة التقدیر القیاسي  .1.1.3.1.3.1

قیاسا على النتائج الفعلیة التي تم تحقیقھا في بموجب ھذه الطریقة یتم تقدیر الإیرادات للسنة المقبلة 
السنة قبل الأخیرة، إي في السنة السابقة للسنة التي یتم التقدیر فیھا، وتتطلب ھذه الطریقة لتأتي قریبة من 
الواقع الأخذ بعین الاعتبار ببعض التعدیلات المحتملة، من فرض ضرائب جدیدة، أو تغییر قیمتھا، أو 

) س(وبھذا فإنھ لتقدیر مشروعات الموازنة في السنة  .125ص  43 الخ...جزء منھا،  إلغائھا، أو إعفاء
) 1-س(، یجب الارتكاز على الإیرادات الفعلیة التي تم تحصیلھا فعلا عن السنة )1+س(للسنة المقبلة 

كأساس للتقدیر، مع الأخذ في الحسبان إجراء بعض التعدیلات والإضافات، وفقا لمقتضیات الحال، وعلى 
رادات لإعداد مشروع الموازنة، عملا آلیا، لا یأخذ بالاعتبار الأوضـاع ضوء ذلك یكون تقدیر الإی

  .211ص  68الاقتصادیة ومستجداتھا الدائمة والمتحركة والتقلبات

  le système moyen d’ évaluationطریقة التقدیر الوسطي  .2.1.3.1.3.1

المعدل الوسطي للزیادات التي تم تقضي ھذه الطریقة عند تقدیر إیرادات السنة المقبلة، باعتماد  
تحقیقھا فعلیا بعد تحصیل إیرادات عدد من السنوات، یتراوح بین الثلاث وخمس سنوات السابقة للسنة 
الأخیرة التي تم انجاز حسابھا النھائي، ومن ثم یضاف متوسط الزیادة ھذا إلى الإیرادات الفعلیة التي تم 

. وبذلك یتحدد حجم الإیرادات العامة المرتقب تحقیقھا في السنة المقبلةتحصیلھا فعلیا في تلك السنة الأخیرة، 
، ینبغي أخذ المعدل الوسطي للزیادات التي تحققت بموجب 1992فإذا أردنا مثلا تقدیر إیرادات سنة 

، 1987، 1986، 1985، أي سنوات )أخر سنة قیاس( 1990إیرادات السنوات الخمس السابقة لسنة 
 57 1990ثم یضاف ھذا المعدل إلى مجموع الإیرادات التي تحققت فعلیا سنة ، ومن 1989، 1988

  .110-109ص 

   le système d’ évaluation  directطریقة التقدیر المباشر  .3.1.3.1.3.1

فھي لا تعتمد على قاعدة أو  إن طریقة التقدیر المباشر ھي أحدث طرق التقدیر للإیرادات العامة،
ولكن على ضوء ما ترتقب أن تكون علیھ ھذه  یترك للجھة المختصة الحریة في تقدیرھا،بل  أسس معینة،

الإیرادات في المستقبل، أي على ضوء الظروف المختلفة لاسیما الاقتصادیة منھا، لذلك فإن ھذا الأسلوب 
  .النقصانیأخذ بالحسبان جمیع العوامل التي یمكن أن تؤثر مستقبلا على حجم الإیرادات بالزیادة أو ب
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وتعتبر ھذه الطریقة من أفضل طرق التقدیر فیما لو أحسن تطبیقھا، ذلك أنھ یمكن أن تنطوي على 
عیب واحد، وھو تمكین الجھة المختصة، وبحجة توقع تحسن الأحوال الاقتصادیة في السنة القادمة، من 

وازنة الدولة في عجز، ولذلك فإنھ زیادة الإیرادات المقدرة لتلك السنة زیادة غیر واقعیة، من شأنھا إیقاع م
یفترض بالجھة المختصة بالتقدیر المباشر أن تكون على مستوى رفیع من الكفاءة والخبرة والتجرد، وحسن 
الملاحظة لتغیرات الأوضاع الاقتصادیة المرتقبة، إلا أن ھذه الطریقة تبقى الأسلوب الأمثل خصوصا وأنھا 

تسترشد بنتائج الفترة السابقة وخاصة السنة قبل الأخیرة والنصف الأول تسمح للجھات المختصة بالتقدیر، أن 
  .109ص  57من السنة الجاریة التي ھي قید التنفیذ عند إجراء التقدیر، وھذا ما تلجأ إلیھ معظم الدول

   la prévision des chargesتقدیر النفقات  .2.3.1.3.1

تقدیر قیمة الإعتمادات المرصودة في الموازنة بعد التأكد لقد جرت العادة عند إعداد الموازنة، أن یتم 
من ضرورتھا ومن حاجة الوحدات الإداریة للدولة إلیھا، لتتمكن من القیام بمھامھا خلال السنة المقبلة، إذ أن 

ي تقدیر قیمة ھذه الاعتماد الانفاقیة یتم على أساس أوجھ إنفاقھا وضمن إطار الفصل أو البند وفقا للأصول الت
  .یتم على أساسھا التصویت على الموازنة

أما في یتعلق بأسالیب تقدیر النفقات، فلیس ھناك من أسالیب معینة، بل أن القاعدة المعتمدة بشكل عام 
وفي معظم الدول ھي أسلوب التقدیر المباشر من قبل المسئولین المعنیین بعملیة التقدیر انطلاقا من خبرتھم، 

فقات الفعلیة التي نفذت بموجب موازنات السنوات السابقة والى التغیرات التي یمكن أن واستنادا إلى أرقام الن
تطرأ على مستوى الأسعار والأجور، ومع ذلك فھناك نوعان من النفقات حیث تختلف عناصر أسلوب 

  .106 - 105ص  57 التقدیر المباشر لكل منھما وھما النفقات الثابتة والنفقات المتقلبة

  أسلوب تقدیر النفقات الثابتة .1.2.3.1.3.1

إن النفقات الثابتة تدخل ضمن نفقات الرواتب والأجور والدیون التي ینبغي على الدولة تسدیدھا خلال  
إن تقدیر ھذا النوع من النفقات یتم استناد إلى أرقام نفقات موازنات السنوات السابقة، مع . سنة الموازنة

متغیرات التي یمكن أن تطرأ خلال السنة المقبلة، كإضافة الأعباء المترتبة على زیادة الأخذ بعین الاعتبار ال
انطلاقا من طبیعة ھذه النفقات . الرواتب والأجور، أو الأعباء الناجمة عن ترقیة الموظفین المستحقین للترقیة

ا لو كانت تتعلق بتقدیر الثابتة وذات الصفة المتكررة سنویا، حیث أن عملیة تقدیرھا تعتبر أمرا سھلا مم
  .النفقات المتقلبة، كما أن الأرقام التقدیریة للاعتمادات یمكن أن تتطابق مع الأرقام الفعلیة للنفقات

  أسلوب تقدیر النفقات المتقلبة .2.2.3.1.3.1

النوع الأول الذي یتصف بصفة التكرار . إن النفقات المتقلبة یمكن أن تنقسم إلى نوعین من النفقات 
سنوي ویدخل ضمن إطار الاحتیاجات الانفاقیة لإدارات الدولة لكي تتمكن من القیام بمھامھا، كنفقات ال

ویتم تقدیر ھذا النوع من النفقات استنادا إلى النفقات . اللوازم الإداریة، والإنارة، والھاتف والوقود وغیرھا
الحالیة وإلى المستجدات المرتقب حدوثھا  الفعلیة التي حصلت في السنة السابقة والى سیر الإنفاق في السنة

  .خلال السنة القادمة

أما النوع الثاني من النفقات المتقلبة التي لا تكرر سنویا، فھو النوع الذي ینتھي الإنفاق منھ بمجرد  
تنفیذ الغرض الذي تم من أجلھ رصد الاعتمادات الانفاقیة، كالنفقات التي تخصص لبناء مدرسة أو تجھیز 

إن تقدیر ھذا النوع من النفقات المتقلبة یتم على أساس الدراسات التي . أو شراء معدات أو آلات مستشفى
  .یضعھا أصحاب الاختصاص وعلى ضوء الأسعار في السوق أو المحتملة في السنة القادمة
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النفقات أما الاعتمادات التي ترصد في الموازنة لتغطیة النفقات العمومیة فتختلف تسمیتھا وفقا لنوع 
التي ترصد لأجلھا فالاعتمادات المخصصة للنفقات الثابتة، وبسبب سھولة ودقة تقدیرھا، تسمى اعتمادات 

بینما الاعتمادات المخصصة للنفقات المتقلبة، وبسبب احتمال سوء تقدیرھا، یطلق علیھا اسم . محددة
. تعاطي السلطة التشریعیة لكل منھما والفرق بین ھذین النوعین من الاعتمادات یكمن في. اعتمادات تقدیریة

فبالنسبة للاعتمادات المحددة، نادرا ما تعترض علیھا السلطة التشریعیة لدى إقرارھا، بینما بالمقابل فإنھا 
كثیرا ما تعترض خلال تنفیذ الموازنة على فتح اعتمادات إضافیة لتكملتھا إذا ما ظھرت غیر كافیة خلال 

 .سنة تنفیذھا

  الموازنة العامة  داعتما .2.3.1

الموازنة العامة قانونا تلتزم الحكومة بتنفیذه إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة  لا یعتبر مشروع
والسبب الرئیسي في ذلك أن الموازنة العامة تمثل تدفقات مالیة یترتب علیھا . طبقا للنظام السیاسي لكل دولة

ات والفئات والأفراد، وبالتالي تحرص الدول المختلفة على إعادة توزیع الدخل الوطني الحقیقي بین الطبق
 ضرورة اعتماد السلطة الممثلة للشعب، أي السلطة التشریعیة،  لمشروع الموازنة حتى یصبح قابلا للتنفیذ

55  126ص.  

 فإقرار الموازنة وتصدیقھا ھو عبارة عن إذن للسماح للحكومة بمباشرة الإنفاق وتنفیذ التزاماتھا، كما
أنھا إذن للسماح للحكومة بجبایة إیرادات الدولة، ولذلك لابد من صدور قانون لكل موازنة في كل سنة 

فھذا القانون ھو الذي یفرض على لسلطة التنفیذیة ضرورة الالتزام بعدم تجاوز ما ھو محدد من . جدیدة
ابة فعالة للبرلمان على احترام سقف معین للإنفاق إلا بعد موافقة السلطة التشریعیة مجددا، بھدف إعطاء رق

ولھذا لا یجوز بعد المصادقة علیھا إجراء أي تعدیل أو إلغاء أو إضافة لمحتویات الموازنة . موازنة الدولة
  .100ص  02 إلى بموافقة البرلمان

  السلطة المختصة باعتماد الموازنة العامة. 1.2.3.1

وھذا الاعتماد یعتبر شرط . ھي السلطة التشریعیةالسلطة المختصة باعتماد وإقرار الموازنة العامة 
أسبقیة الاعتماد على التنفیذ " أساسي لاغني عنھ لوضع الموازنة موضع التنفیذ وذلك طبقا للقاعدة المشھورة 

وقد نشأ حق السلطة التشریعیة في اعتماد الموازنة وإقرارھا من حقھا في الموافقة على الضرائب، وعلى ". 
إذ من الواضح أن ھذا الحق، أي الحق في فرض الضرائب، یعد  قلیل الأھمیة . لدولة عامةمراقبة موارد ا

إذا لم یعترف للسلطة التشریعیة بحق آخر مقابل لھ ھو الحق في الموافقة على النفقات، إذ لا فائدة ترجى من 
  .325ص  24مراقبة الإیرادات طالما أن الحكومة ستستأثر بسلطة إنفاقھا كیفما یحلو لھا

وتولي السلطة التشریعیة موضوع الموازنة اھتماما كبیرا، فمن خلال الإطلاع علیھا یصبح بإمكانھا 
الوقوف على سیاسة الحكومة الاقتصادیة والمالیة والأھداف التي تتوخى تحقیقھا، كما أنھ من خلال دراستھا 

قابة على السلطة التنفیذیة وتوجیھ ومناقشتھا وإقرارھا لمشروع الموازنة تكون قد مارست حقھا في الر
  .سیاستھا بالشكل الذي یرضي مصالح الشعب وتطلعاتھ

ومن ھنا یعتبر إقرار السلطة التشریعیة لمشروع الموازنة المعروض أمامھا من قبل السلطة التنفیذیة  
ص  57إقرارا نھائیا لإضفاء الصیغة القانونیة على الموازنة وتخویلا منھا للسلطة التنفیذیة بتنفیذ الموازنة

114 -115.  
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  إجراءات اعتماد الموازنة .2.2.3.1

ا بعرض مشروع    یخضع اعتماد  الموازنة عادة لعدة إجراءات تبدأ بقیام الحكومة ممثلة في وزیر مالیتھ
راع              ان للاقت ى البرلم ھ عل ة بكامل دھا یعرض مشروع الموازن ان، وبع ي البرلم ة ف ة المالی الموازنة على اللجن

  .علیھ بالموافقة أو الرفض

  دراسة مشروع الموازنة في اللجنة المالیة .1.2.2.3.1

ان         تلجأ  ب الأحی ي أغل ا ف ق علیھ ین أعضائھا یطل ن ب معظم المجالس النیابیة إلى إنشاء ھیئات خاصة م
ة  ة والمیزانی ة المالی ة أو لجن ة المالی ة أو اللجن ة المیزانی ة  .لجن ة مشروع الموازن ى دراس ا الأول ون مھمتھ وتك

ع ال          ع جمی ذا المشروع م ك عرض ھ ع ذل ى أن یتب ھ، عل ھ    وإبداء جمیع ملاحظاتھا علی ارة حول ملاحظات المث
  .157ص  43 على الھیئة العامة للمجلس

ق دراستھا       ن طری ة، فع وانطلاقا من مواضیع اختصاصھا تعتبر اللجنة المالیة من أھم اللجان البرلمانی
د            د أسھمت بتحدی ا، تكون ق ا مناسبة علیھ ي تراھ دیلات الت ا التع للمشاریع المالیة ولمشروع الموازنة وإدخالھ

ھ،     الأسس  رع من ذي تتف س ال العریضة لسیاسیة الحكومة في مختلف المیادین، كما تكون قد أنارت سبیل المجل
ن مشاریع       ھ م عبر التقاریر التي ترفعھا إلیھ، وسھلت علیھ فكرة تكوین فكرة واضحة عما ھو معروض أمام

  .بھذا الدور الأساسي والھاملإقرارھا، ولھذا فإن ما من مجلس تشریعي إلا ویحتفظ للجنة المالیة والمیزانیة 

ائق        ات والوث ل البیان ة ك ر المالی ن وزی ولتسھیل دراستھا لمشروع الموازنة یحق لھذه اللجنة أن تطلب م
ر        ل وزی ن ك ة وم ر المالی ن وزی ب م ا أن تطل ا أیض ة، ولھ ة المقترح ادات الموازن ة بإعتم روح المتعلق والش

ة أن یحضر    م        صاحب علاقة بإعتمادات الموازن ات وزارتھ ي المناقشات الخاصة بموازن جلساتھا ویشارك ف
  .لتبریر الاعتمادات المطلوبة

ة،   خلال دراستھا لمشروع الموازنة تنصرف اللجنة المالیة للتدقیق في كل اعتماد من اعتمادات الموازن
ھ  ة ب تندات المتعلق ائق والمس ات والوث ي البیان ق اللجن . وف ن ح ون م ة یك ذه الدراس وء ھ ى ض دخل وعل ة أن ت

ي       . التعدیلات التي تراھا مناسبة دیلات الت را یتضمن التع ة تقری وبعد الانتھاء من دراسة الموازنة، تضع اللجن
ى     ھ عل ھ وتوزیع أقرتھا وتقترح إدخالھا على مشروع الموازنة، إلى مكتب رئیس البرلمان الذي یبادر إلى طبع

   .119-117ص  57موازنة على أساسھالنواب لتمكینھم من الإطلاع علیھ ومناقشة مشروع ال

  مناقشة الموازنة العامة في المجلس النیابي  .2.2.2.3.1

ة            ة للحكوم ھ السیاسة المالی ة یوضح فی ة العام ول الموازن ة بخطاب ح ر المالی تح المناقشة عادة وزی یف
ة  والأسباب التي حملتھا على وضع مشروع الموازنة في الشكل المعروض، ثم یلیھ بعد ذلك ا لمقرر العام للجن

ھا  ة أو رئیس ة والمیزانی ة      . المالی ة المطروح ا الموازن ز بھ ي تتمی یة الت ات الرئیس ھ اللمس ي خطاب رض ف فیع
ي         ث یناقشون ف ة، حی ي المناقشة العام واب ف للنقاش، ویعلل أسباب التعدیلات التي أقرتھا اللجنة، ثم یشرع الن

  .عیة والاقتصادیةمعرض كلامھم مختلف القضایا السیاسیة والاجتما

ة          ال الأكثری إن ن ى التصویت، ف ھ عل س المشروع بكامل وبعد انتھاء المناقشة العامة یطرح رئیس المجل
ة    دأ بدراس ذا یب ورة تفصیلیة، وھك تھ بص ى مناقش الي الانصراف إل ن بالت ة وأمك ورة مبدئی ولا بص ر مقب أعتب

ة ال  دھا دراس دا، وبع ى ح ل وزارة عل ة لك ات العام وع النفق دا،  موض لا أو بن لا فص ا فص ا علیھ ات مقترع نفق
ا             ة فیصوت علیھ رادات العام ى الإی دھا إل س بع ل المجل م ینتق د، ث حسب النصوص الدستوریة الخاصة بكل بل
ھ     راع علی ة والاقت وفقا لنفس الأسس المتبعة في التصویت على النفقات العامة، وأخیرا دراسة مشروع الموازن
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رغ المجل     دما یف ادة، وعن ادة م ھ ونشره         م ة لتوقیع یس الدول ى رئ ة إل راع، یرسل مشروع الموازن ن الاقت س م
  .161-160ص  43بصیغتھ النھائیة

  حق التصویت على الموازنةالحد من صلاحیات السلطة التشریعیة في  .3.2.3.1

ت   ذه  إن ارتباط الموازنة العامة بخطة إنمائیة واقتصادیة واجتماعیة وما یتبع ذلك من السرعة في الب بھ
ة      ى الموازن ي حق التصویت عل د  . المشاریع دفع معظم دول العالم للحد من صلاحیات السلطة التشریعیة ف وق

  :164-162ص  35تجلت سیاسیة التقیید المتبعة ضد السلطة التشریعیة في الأمور التالیة

ي    تحدید أمر مناقشة مشروع الموازنة، بحیث لا یمكن أن تتعدى ھذه المھلة الممنوح -1 ة للسلطة التشریعیة ف
  .معظم دول العالم الشھرین، في حین تتراوح المدة المعطاة إلى السلطة التنفیذیة بین الستة وتسعة أشھر

ى     -2 ة، عل منع معظم دساتیر العالم على السلطة التشریعیة زیادة النفقات العامة أثناء مناقشة مشروع الموازن
ود  . في حدود المبالغ الإجمالیة الواردة في مشروع الحكومةأن تحتفظ بحقھا بتعدیل أرقام الموازنة  والسبب یع

  .إلى كون الموازنة تشكل بناءا متكاملا، بحیث تؤدي كل التعدیلات المحتملة إلى الإخلال بھذا التناسق

ى              -3 أن یصوت عل ة، ك اد الإجمالی ى أساس الاعتم الم عل ي معظم دول الع تم ف ة ی أن التصدیق على الموازن
  .زنة بابا بابا أو فصلا فصلاالموا

لا یسمح للسلطة التشریعیة خلال دورة الموازنة بحث أي موضوع آخر قبل مناقشة مشروع قانون  - 4
الموازنة والمصادقة علیھ، حرصا من یؤدي ذلك إلى تشعب المناقشات وتفرعھا لأمور لا تمت بأي صلة 

  . لھذا المشروع

    l’exécution du budgetتنفیذ الموازنة العامة  .3.3.1

ة،      ة العام ذ الموازن بالانتھاء من إعداد الموازنة واعتمادھا یتبع ذلك دخولھا مرحلة التنفیذ، ویقصد بتنفی
ذ         تلزم لتنفی ة، ویس لطة المختص ن الس ا م د اعتمادھ ا بع ت فیھ ي أدرج رادات الت یل الإی الغ وتحص اق المب إنف

ن ال  الإیرادات،         الموازنة العامة إجراء ثلاثة أنواع م ق ب ة تتعل ات، والثانی ى خاصة بالنفق ة، الأول ات المالی عملی
  .والثالثة تتصل بعملیات الخزینة كحلقة اتصال بین التحصیل والصرف

  عملیات النفقات العامة .1.3.3.1

لا یعني إقرار السلطة التشریعیة لاعتمادات النفقات العامة الواردة بالموازنة العامة التزام الحكومة 
بإنفاق كافة مبالغ ھذه الاعتمادات، ولكنھ یعني الترخیص لھا بأن تقوم بالإنفاق العام في حدود ھذه المبالغ 

  .على الأوجھ والتقسیمات المعتمدة من أجلھا وعدم تجاوزھا لھذه الحدود

وفي ھذا الصدد فإننا نجد مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في مجموعة من الخطوات تمر بھا  
ة النفقة أو الصرف، حیث تستھدف ھذه الخطوات الحفاظ على أموال الدولة ومنع أي إساءة في عملی

 حیث یمر تنفیذ النفقات العمومیة، في الحالات العامة، بأربع مراحل متتالیة، ھي .304ص  28 استخدامھا
58  84-77ص:  

فتطبیقا لمبدأ الفصل بین الآمرین بالصرف والمحاسبین . الالتزام، والتصفیة، والأمر بالدفع، والدفع 
العمومیین، فإن المراحل الثلاث الأولى، التي یمكن أن توصف مجتمعة بالمرحلة الإداریة، وھي من 

فھي من اختصاص  صلاحیات الآمرین بالصرف، أما المرحلة الرابعة التي تسمى بالمرحلة المحاسبیة،
  .المحاسبین العمومیین
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  l’ engagement de la dépenseالالتزام بالنفقة  .1.1.3.3.1

إن من شروط تمكین إدارات الدولة من تنفیذ سیاستھا الانفاقیة، وجود رابطة قانونیة بین الدولة 
تقوم بھا السلطة التنفیذیة في مجال ودائنیھا من خلال الالتزام بالنفقة، الذي یعتبر العملیة الإداریة الأولى التي 

ویعرف الالتزام بالنفقة عادة، بأنھ التصرف الذي بمقتضاه تنشئ ھیئة عمومیة ما أو تثبت . تنفیذ النفقات
  .علیھا التزاما

    la liquidationالتصفیة  .2.1.3.3.1

یترتب عنھ دین في ذمة الھیئة لا تصبح النفقة الملتزم بھا فعلیة إلا بعد تنفیذ الالتزام المرتبط بھا والذي 
فالتصفیة تعتبر تطبیقا . العمومیة، وعلیھ فإن موضوع التصفیة ھو التحقق من وجود الدین وضبط مبلغ النفقة

"                             قاعدة الحق المكتسب " أو " قاعدة أداء الخدمة" لقاعدة ھامة في نظام المحاسبة العمومیة، وھي 
règle du service fait ou de droit acquis  أي أنھ لا یمكن صرف النفقات العمومیة إلا بعد تنفیذ

، باستثناء حالات قلیلة جدا ومقررة قانونا، مثل التسبیقات على )الھیئات العمومیة لا تدفع مسبقا ( موضوعھا 
  .الصفقات العمومیة

    l’ ordonnancementالأمر بالدفع  .3.1.3.3.1

قرار صادر من الجھة الإداریة المختصة، یتضمن أمرا بدفع مبلغ النفقة التي التزمت وھو عبارة عن 
بھا الھیئة العمومیة إلى المحاسب العمومي المخصص لدفع النفقة المصفاة، فالتصفیة و إن كانت تقر حق 

  .الدائن في استفاء دینھ إلا أنھا تبقى بدون قوة تنفیذیة قبل صدور الأمر بصرف النفقة

   le paiementالدفع   .3.3.1.4.1

ویقصد بھ الدفع الفعلي للمبلغ الصادر عن الأمر بالدفع إلى صاحب الحق، أي دائن الدولة، فالدفع ھو 
  .الإجراء الذي یتم بموجبھ إبراء الدین العمومي، وھو المرحلة المحاسبیة في تنفیذ النفقات العمومیة

  عملیات الإیرادات العامة .2.3.3.1

التنفیذ المتعلقة بتحصیل الإیرادات العامة تختلف عن تلك المتعلقة بتنفیذ النفقات العمومیة،  إن عملیات
فإذا كانت الإجازة البرلمانیة لا تعني إلزام الحكومة على إنفاق الاعتمادات المرصودة في الموازنة، فإنھا فیما 

مون الإجازة والقوانین الضریبیة یتعلق بالإیرادات توجب على الحكومة تحصیل تلك الإیرادات وفقا لمض
  .المعمول بھا

  :ویشتمل تنفیذ الإیرادات العامة عادة على نوعین من العملیات

تتولى مھام التحقق والتفتیش عن الموارد الخاضعة للضرائب، ) التقریریة(عملیات إداریة : النوع الأول
تكلیف أو أوامر القبض بالضرائب وإحصائھا، وتحدید معدلاتھا وطرحھا على المكلفین بموجب جداول 

  .المتوجبة ووضعھا موضع التنفیذ

  .تھتم بتحصیل الضرائب والرسوم وتقیید قیمتھا في سجل الإیرادات) محاسبیة(عملیات تنفیذیة : النوع الثاني

وعلیھ یكون الأشخاص الذین یقررون نشؤ الحق للدولة غیر الأشخاص الذین یتولون تحصیلھ وإدخالھ 
  ).التنفیذیة ( والمحاسبیة ) التقریریة(وھذا عملا بمبدأ الفصل بین الوظائف الإداریة . الدولة إلى خزینة
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وبسبب تعدد أنواع الإیرادات العامة من ضرائب مباشرة وغیر مباشر ورسوم، فإن أصول تنفیذھا 
  : تختلف باختلاف نوع الإیراد وھذا كالتالي

  تحصیل الضرائب المباشرة .1.2.3.3.1

ائب المباشرة ھي الضرائب التي تتناول مباشرة رأس المال بمناسبة الحصول علیھ، كالضریبة الضر  
على التركات والإرث، أو التي تتناول الدخل الناتج عن ممارسة مھنة أو وظیفة ما، كالضریبة على أرباح 

تطلب تنفیذ وی. الصناعیین والتجار وأصحاب الشركات والحرفیین، أو الضریبة على الرواتب والأجور
  :513ص  05 الضرائب المباشرة قیام الأجھزة المختصة في وزارة المالیة بعملیات أربع، وھي

وتمثل العملیات الثلاث الأولى . تحدید وعاء الضریبة، تصفیتھا، إصدار جداول تحقیقھا، وجبایتھا
مرحلة تحقیق الضریبة، وتتولى تنفیذھا مفتشیة الضرائب التي تقوم بتنظیم جداول التكلیف، أما المرحلة 

العامة أو دوائر  الرابعة فھي مرحلة تنفیذیة، حیث تحصل بموجبھا الضرائب من طرف مصلحة الخزینة
  . التحصیل والجبایة التي تقوم بقبض الأموال المبینة في جداول التكلیف

  تحصیل الضرائب غیر مباشرة  .2.2.3.3.1

إن الضرائب غیر المباشرة لا تترتب على المكلف إلى بمناسبة حصولھ على خدمة معینة من الدولة أو 
وفي حالة الضرائب . والرسم على القیمة المضافة وغیرھا بمناسبة إنفاقھ بعض النفقات، كالرسوم الجمركیة،

غیر المباشرة لا یمكن تنظیم جداول تكلیف من نفس نوع الضرائب المباشرة لأن الدوائر المالیة لا یمكنھا أن 
تعرف سلفا اسم الشخص الذي سیقوم بالعمل، ولا مقدار الضریبة التي ستفرض علیھ، لأن ذلك یتوقف على 

شئة للضریبة، مما یجعل تنفیذ الضرائب غیر المباشرة یختلف باختلاف أنواع الضرائب، وھذا الحادثة المن
یعني أنھ لیس ھناك قاعدة عامة تطبق على جمیع الضرائب غیر المباشرة والرسوم، فلكل منھا أصول 

   .153ص  45 خاصة تتفق مع نوعھا ومكانھا

  عملیات الخزینة العامة  .3.3.3.1

ل ھي          لیست الخزینة  ة، ب ات العام ھ النفق ة، وتصرف من رادات العام ھ الإی العامة مكانا مادیا، تتجمع فی
ة        ات العام ا النفق ة، وتسحب منھ قیود محاسبیة وحسابات، تسجل فیھا الإیرادات العامة المحصلة لحساب الدول

دفعھا   ة ب زم الدول ي تلت و   . الت ین تحصیل الم ة الاتصال ب ي حلق ة ھ ة للدول ة العام ث فالخزین ارد وصرفھا، حی
ات        دفع سائر النفق ة ل الغ اللازم ا تخرج المب ة     . یتجمع فیھا مختلف أنواع الإیرادات ومنھ إن مھم ع ف ي الواق وف

ین       ق ب ة، والتوفی ن جھ ة م الخزینة العامة تعتبر ذات شقین، تحصیل الإیرادات وإنفاق المصروفات باسم الدول
ن    عملیات التحصیل وعملیات الصرف والعمل على أن ت ا م ي حینھ كون بھا المبالغ اللازمة لأوامر الصرف ف

  .جھة أخرى

ن    ا م ا یقابلھ ة م ل جبای ات قب ع نفق ى دف طرة إل ھا مض د نفس د تج ة ق ا الثانی ا بھمتھ د قیامھ ة عن والخزین
ذلك        ة ل وال اللازم ى الأم ول عل ة للحص ات الخزین مى بعملی ا یس ى م أ إل ذ تلج رادات، وحینئ ص  28 الإی

  :العملیات، وأھم تلك 307

  الاقتراض لمدة  لا تتجاوز السنة من البنك المركزي أو من غیره من البنوك؛ -

  إصدار أذونات على الخزینة قصیرة الأجل لمدة لا تتجاوز السنة في أبعد تقدیر؛ -

تج عن         - م تحصیلھا فعلا أو ین ي ت ة، الت اللجوء إلى المال الاحتیاطي، الذي یتكون من فائض الإیرادات العام
  .عدم صرف كامل الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة
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  le contrôle sur l’exécution du budget الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة  .4.3.1

ة،           ة العام ن مراحل دورة الموازن رة م ة الأخی ة ھي المرحل ة العام إن مرحلة الرقابة على تنفیذ الموازن
ة       وتتلخص الفوائد المرجوة من وراء وال العام ن حسن إدارة الأم د م ي التأك دى تطابق    . ھذه الرقابة ف ن م وم

یة       ة السیاس ن الواجھ مح م ا تس ذلك فإنھ ل، ك ا بالفع ق منھ ا یتحق ى م ة عل ات العام رادات والنفق دیرات الإی تق
اق والجبا           ة بمضمون إجازة الإنف ة العام ذ الموازن ة خلال تنفی د الحكوم ن تقی ي   للمجالس النیابیة التأكد م ة الت ی

ل         . منحت إیاھا بموجب قانون المالیة رة ومتنوعة، ب ة فھي كثی ذ الموازن ى تنفی ة عل أما بالنسبة لأسالیب الرقاب
ى                ا، وحت ي تواجھھ ة الت رة الزمنی اختلاف الفت ى أخرى وب ة إل ن دول ا م ا ونطاقھ وع منھ وتختلف أشكال كل ن

  :لما ھو متعارف بشأنھا من أسالیب، وذلك كالتاليیمكننا أن نفھم كیفیة القیام بھذه الرقابة، فإننا نتعرض 

  الرقابة من حیث المعیار الزمني. 1.4.3.1

تأخذ الرقابة على تنفیذ الموازنة صورا متعددة تختلف باختلاف التوقیت المختار لممارسة ھذه الرقابة، 
  .علیھ بعد تمامھ أو حتى أثنائھوابتداء من ھذه الفكرة فإنھ یمكن أن تكون الرقابة سابقة على التنفیذ أو لاحقة 

  الرقابة السابقة على التنفیذ .1.1.4.3.1

إن الرقابة المسبقة ترمي إلى التحقق من قانونیة المعاملات الآیلة إلى تنفیذ الموازنة قبل المباشرة بھا، 
النوع من وذلك لتجنب ارتكاب المخالفات التي من شأنھا أن تسيء للأموال العمومیة، ویمكن أن تتولى ھذا 

الرقابة الإدارة نفسھا أو وزارة المالیة من خلال جھاز المراقبة المالیة على تنفیذ النفقات العامة التابع 
   .174ص  57لھا

   الرقابة اللاحقة على التنفیذ .2.1.4.3.1

یقصد بھا الرقابة التي تحصل بعد انتھاء السنة المالیة واستخراج الحساب الختامي للدولة، وھذه 
الرقابة لا تنصب على جانب النفقات فقط كما ھو الحال في الرقابة السابقة على التنفیذ ولكنھا تمتد لتشمل 
جانب الإیرادات العامة، علاوة على ذلك، للتأكد من قیام السلطة التنفیذیة بتحصیل سائر الموارد العامة 

   .300ص  22خزانة الدولة وعلى الأخص الضرائب، وأن كل ما حصل من إیرادات قد ورد فعلا إلى

وتتخذ الرقابة اللاحقة أشكالا متعددة، فقد تقتصر على المراجعة الحسابیة المستندیة لجمیع العملیات 
كفاءة في استخدام الأموال العامة، ولكي الالمالیة لكشف المخالفات المالیة التي أتركبت، وقد تمتد لبحث 

اللاحقة بما یحقق الأھداف المرجوة منھا، فإنھ من الأفضل أن تمارس ھذه تتوافر الجدیة في عملیات الرقابة 
الرقابة بواسطة جھة خارجیة مستقلة عن السلطة التنفیذیة، وأن تمنح ھذه الجھة من السلطات والضمانات بما 

  .یجعل القائمین علیھا بمنأى عن كل تعسف أو اضطھاد قد تباشره السلطة التنفیذیة بالنسبة لھم

   الرقابة أثناء التنفیذ .4.3.1.3.1

ى        ة عل ي الدول ذلك ف ات المختصة ب إن ھذه الرقابة تتمثل في مختلف عملیات المتابعة التي تجریھا الجھ
ة    ة الدول ي موازن واردة ف ة ال رادات العام ات والإی ق بالنفق الي یتعل اط م ن نش ة م لطة التنفیذی ھ الس وم ب ا تق . م

ن     وع م ذا الن ة         وعادة ما یمارس ھ ة، إذ أن رقاب ة الدیمقراطی دول ذات الأنظم ي ال ة ف ة، المجالس النیابی الرقاب
ن       ة وم ى السلطة التنفیذی ة عل تنفیذ الموازنة ھي في الأصل من اختصاص السلطة التشریعیة بحكم كونھا رقیب

  .301ص  22 واجباتھا في ھذا الشأن التأكد من مدى تقید ھذه الأخیرة بإجازة الجبایة والإنفاق
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  الرقابة من حیث الجھة أو السلطة القائمة بھا .2.4.3.1

واع         ن أن وعین م ین ن ا ب ز ھن یمكن التمیی تتنوع صور وأشكال الرقابة ھنا بحسب الجھة التي تقوم بھا، ف
  .الرقابة، رقابة الدولة لنفسھا في تنفیذ الموازنة، ومراقبة ھذا التنفیذ بواسطة ھیئات مستقلة ذات طابع قضائي

  الرقابة الإداریة .11.2.4.3.

ي         ي أوضح صورھا ف ة ف ذه الرقاب ل ھ تنصب ھذه الرقابة على تنفیذ كل من الإیرادات والنفقات، وتتمث
وزارة                ابعون ل ھ بعض الموظفین الت وم ب ا یق ى مرؤوسیھم، أو م ام عل ن موظفي القطاع الع رقابة الرؤساء م

  . المالیة المنتشرون في جمیع المصالح والھیئات العمومیة

ل         ن قب ة م ذه الرقاب ارس ھ ى نفسھا، إذ تم إن الرقابة الإداریة لا تعدو أن تكون إلا رقابة من الإدارة عل
لطة           عھا الس ي تض د الت ا للقواع ة طبق ة أو داخلی ة ذاتی ي رقاب ل الإداري فھ ر التسلس ھا عب ى نفس الإدارة عل

ن حس         . التنفیذیة د م ي عصرنا الحالي للتأك ة ف د كافی م تع ك      ولھذا فإنھا ل ة، وذل وال العام ي الأم ن التصرف ف
د     م یع بالنظر لما كشفت عنھ معظم التطبیقات المالیة من أن ترك الإدارة تراقب نفسھا بنفسھا في ھذا المجال ل
ان مصدرھا الأساسي               ي ك الي والت ل والانحراف الم ن مظاھر التسیب، ب ا م وحظ فیھ ا ل أمرا مقبولا لكثرة م

بة على السلطة التنفیذیة في قیامھا بتنفیذ الموازنة، وبالتالي، فقد دعت الحاجة  یكمن في انعدام الإشراف والرقا
  .301ص  22 إلى ضرورة إیجاد رقابة مستقلة وغیر خاضعة لھا

  الرقابة المستقلة .2.2.4.3.1

تقلة لا تخضع لإشراف      ) المستقلة أو القضائیة( بالنسبة لھذه الرقابة  ة قضائیة مس فإنھ یعھد بھا إلى جھ
ا              ك طبق ام، وذل ن المھ ة أو عدد م ة بمھم ة بصفة عام ذه الجھ ث تختص ھ السلطة التنفیذیة ومستقلة عنھا، حی
ة         ان محاكم ض الأحی ي بع ة ف ذه الجھ ى ھ د إل د یعم دول، فق ن ال ة م ل دول ي ك ائدة ف عیة الس وانین الوض للق

  .بشأنھا المسؤولین عن الأخطاء والانحرافات المالیة وإصدار العقوبات المقررة قانونا

التھم للقضاء      ف أو إح دارك الموق وقد تحدد مھمتھا في اكتشاف المخالفات المالیة ومطالبة المسؤولین بت
ة أو المجالس        الجنائي إذا استدعى الأمر یس الدول ع باسم رئ ذلك، كما قد یطلب منھا وضع تقاریر سنویة ترف

ن       النیابیة أو للاثنین معا تعرض فیھ ما تم اكتشافھ من مخالفا ل م ا للتقلی ا، واقتراحاتھ ھ منھ ن تلافی ت، وما أمك
تقبل   ي المس ا ف ات أو منعھ ذه المخالف ذ     . ھ ة تنفی ي رقاب ر ف ائیة تنحص ة القض ة الرقاب إن مھم ة ف فة عام وبص

ھ لإجازة السلطة                ى النحو الصادر ب د تمت عل رادات ق ات والإی ات النفق ن أن عملی د م ة والتأك الموازنة العام
ا ل   ن            التشریعیة وطبق ي كل م س الحسابات ف ة مجل ن الرقاب وع م ذا الن ة ھ ن أمثل ة وم ي الدول ة ف د المالی لقواع

 .فرنسا وایطالیا

  الرقابة البرلمانیة على تنفیذ الموازنة. 3.4.3.1

ي      ریعیة ف لطة التش ة الس ھم المختلف ن مجالس ألف م ذي تت عب ال واب الش ھا ن ي یمارس ة الت ر الرقاب تعتب
ابقتیھا     الدولة والتي تعرف أیضا با ن س ة م ر عمومی ة والقضائیة  (لرقابة السیاسیة، أكث ویرجع السبب   ) الإداری

ة ھي          ت المجالس النیابی إذا كان ذه السلطة، ف في ذلك أن رقابة تنفیذ الموازنة ھي في الأصل من اختصاص ھ
ذھا،          ى تنفی ة عل ا حق الرقاب نح لھ ي أن یم ن الطبیع ھ م ة، فإن ة العام اد الموازن وم باعتم ي تق ذا لغرض  الت وھ

ذ      ى تنفی ذه المجالس عل الوقوف على مدى التقیید بإجازة الجبایة والإنفاق المعطاة للحكومة، وقد تكون رقابة ھ
  . الموازنة رقابة أثناء التنفیذ أو لاحقة علیھ
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  الرقابة البرلمانیة أثناء تنفیذ الموازنة .1.3.4.3.1

ة الخاصة        فبالنسبة للرقابة التي تمارسھا السلطة التشریعیة    ة، أي خلال السنة المالی ذ الموازن اء تنفی أثن
ا ھو  معروف         ا م ن الطرق، منھ بھذا التنفیذ، فإنھا تستطیع أن تحققھا بواسطة واحدة أو أكثر من مجموعھ م
ع المجالات،          ي جمی ة ف ال الحكوم ى أعم في النظم الدیمقراطیة من أن للمجالس النیابیة، لھا حق الإشراف عل

ا            حیث یجوز لھا  ي ترغب فیھ ات الت ة الإیضاحات والمعلوم ن الحكوم ب م ذا الحق، أن تطل ى ھ بالاستناد عل
ى         ة أو حت فویة أو خطی ئلة ش ك بأس ان ذل واء ك ة، س رادات العام ات والإی ة بالنفق ات الخاص یر العملی ن س ع

اب مخ       ھ ارتك ي حق ت ف ن یثب ل م د ك یة ض ؤولیة السیاس ك المس ر بتحری ي الأم د ینتھ تجوابات، وق ة الاس الف
  .للقواعد المالیة المتعلقة بسیر وتنفیذ الموازنة

ت            ة وق ي السلطة التنفیذی ذه المجالس أن تستدعي ممثل ة عن ھ وكذلك، فإنھ یمكن للجان المالیة المنبثق
ى السلطة               ة إل ا تلجأ الحكوم را م ھ كثی را، فإن ة وخاصة، وأخی ة عام ي مواضیع مالی الحاجة للاستماع إلیھم ف

ب،       التشریعیة في ال ذا الطل رر أسباب ھ دولة بطلب فتح إعتمادات إضافیة حیث یكون علیھا في كل مرة أن تب
ي سیاستھا             ة ف ذ ومناقشة الحكوم ى سیر التنفی ذه المجالس للإطلاع عل ام ھ الأمر الذي یفسح مجال الرقابة أم

  .313ص  28 المالیة

  الرقابة البرلمانیة اللاحقة على تنفیذ الموازنة   .2.3.4.3.1

م      ھ ث ادقة علی تھ والمص ة بمناقش ة المنتھی نة المالی امي للس اب الخت ق الحس ن طری ة ع ذه الرقاب ون ھ تك
ب أن تعرض               ا یتطل ة، مم ة العام اد الموازن وم باعتم ي تق ة ھي الت انون، فالمجالس النیابی إصداره في شكل ق

ذي     ى النحو ال الإطلاع     علیھا نفس الموازنة بعد تنفیذھا للتأكد من أن تطبیقھا كان عل وم ب ھ، إذ تق دت علی اعتم
ي        ورة الت ي الص ة ف ع الموازن ھ م دى تطابق ة وم ة المنتھی نة المالی امي للس اب الخت ة للحس ائج الفعلی ى النت عل
ي حصلت بالفعل،      اعتمدت بھا، وھكذا یشمل اعتماد المجالس النیابیة للحساب الختامي المبالغ التي أنفقت والت

ا          فإذا تبین للسلطة التشریعیة سلا ین لھ ا إذا تب ذا الحساب، أم اد ھ وم باعتم ا تق ة فإنھ مة الموقف المالي للحكوم
د یصل الأمر         ة، وق ك المسؤولیة ضد الحكوم حدوث مخالفات مالیة جسیمة في تنفیذ الموازنة فیحق لھا تحری

   .346-345ص  24إلى سحب الثقة من الحكومة بأكملھا

    الرقابة من خلال تقییم الأداء .4.4.3.1

ا،    ى عاتقھ لقد بدأ  الاھتمام بتطویر مھام التدقیق والرقابة  لكي تتماشى مع المھام الجدیدة التي ألقیت عل
ة              ل العلمي والدراسة الفنی ن التحلی ة، تتخذ م ة تقییمی ة الحسابیة رقاب ب الرقاب ى جان فقد اتسع نطاقھا لتشمل إل

  .رد العامة إلى أفضل استخداماتھاالفاحصة أداة لتقییم الأداء ورفع الكفاءة، وتوجیھ الموا

ى المستوى        ة عل ة الرقاب ل جوھر عملی إن عملیة تقییم أداء الأنشطة والبرامج الحكومیة ومراجعتھا تمث
دم       یم أسباب ع داف وتقی ة بالأھ الكلي وبصفة خاصة القطاع العام، حیث تتطلب المقارنة المنظمة للنتائج الفعلی

را وضع الإجراءات       تحقیقھا وإعادة توزیع الموارد للا ا، وأخی م الكشف عنھ ستفادة من الفرص الجدیدة التي ت
  . التصحیحیة موضع التنفیذ مع وضع بعض الإجراءات اللازمة لمواجھة أي تغیرات قد تحدث بعد ذلك

ي         ائج الت ة النت دى فعالی یم م لازم لتقی ل الإداري ال ر العم ن عناص ا م را ھام یم الأداء عنص ل تقی ویمث
ث یھ  ا،      تحققت حی ن أجلھ ي قامت م داف الت ن الأھ ة م ة المعنی دة الحكومی ھ الوح ا حققت ص م تم بدراسة وفح

ویجب أن یقوم تقییم الأداء في المجال الحكومي وبصفتھ أیضا أداة ھامة من أدوات الرقابة على أساس وضع   
ي ضوء   داف بغرض     وتحدید الأھداف النھائیة المتوقعة للأنشطة والبرامج الحكومیة، ثم یتم التقییم ف ذه الأھ ھ

  :346-344ص  33بیان مدى كفاءتھا وفعالیتھا، ولھذا فإن عملیة تقییم الأداء تھدف إلى
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رامج     - ذه الب ي ھ تحدید درجة النجاح في تحقیق أھداف برامج الخدمات عن طریق عناصر الكفاءة والفعالیة ف
  وتقییم آثارھا المختلفة؛

  الإداریة المختلفة بتنفیذ وأداء مسؤولیتھا وتحقیق أھدافھا؛التحقق من مدى قیام المستویات  -

باب     - ى أس اء عل ة بالقض ائل الكفیل راح الوس داف، واقت ق الأھ دم تحقی ى ع ي أدت إل باب الت ن الأس ق م التحق
  الانحراف عن ھذه الأھداف؛

اءة    تحدید كیفیة إنتاج وتوزیع الخدمات العامة وتحدید مدى مقابلتھا للاحتیاجات المختلف - ع بكف راد المجتم ة لإف
  وفعالیة؛

یم      - ر تقی ث یعتب ة، حی تویات الإدارة الحكومی لال مس ین خ امج المع طة البرن ى أنش ة عل ة الفعال ق الرقاب تحقی
ي والأداء المخطط باستخدام         ین الأداء الفعل ة ب ى أساس المقارن الأداء أھم حلقات العمل الرقابي الذي یقوم عل

  .وجودة الأداء الفعلي الحكم على درجة طرق مقارنة متعددة تفید في

ة      اءة والفعالی اس عناصر الكف ومن الاتجاھات الحدیثة في مجال تقییم أداء البرامج الحكومیة ضرورة قی
ن       ین كل م ع ب ذین العنصرین، یق  بالنسبة لھذه البرامج، حیث أن المدى الكامل لأي برنامج حكومي یتضمن ھ

42  37ص :  

  : جھود الخدمة المبذولة لأي برنامج أو نشاط حكومي، و تتضمن عنصرین ھما -1

  .المدخلات من الموارد المختلفة المستخدمة في إعداد وانجاز البرامج والأنشطة الحكومیة -أ

  .العملیات التشغیلیة التي تمت على ھذه المدخلات لإنتاج وتوزیع الخدمة -ب

  : النتائج الخاصة بجھود الخدمة، و تتضمن عنصرین ھماانجازات الخدمة والتي تتضمن  -2

  المخرجات والتي تمثل السلع والخدمات المنتجة من تنفیذ البرامج والأنشطة الحكومیة؛ -أ

ذ             -ب د تنفی ة بع ائج النھائی ة والنت ة المطلوب داف العام ق الأھ دى انجاز وتحقی ل م النتائج، وھي التي تمث
  .البرامج والأنشطة الحكومیة

 :لشكل التالي یوضح مفھوم الكفاءة والفعالیة من خلال العلاقة بین العناصر المختلفة السابقةوا

  

  

  

  

  الكفاءة                                                    

  الفعالیة                                                                               

  

  38ص  42مفھوم الكفاءة والفعالیة): 03(شكل رقم

 جهود الخدمة انجازات

العمليات  المخرجات النتائج  المدخلات
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  : 39ص42من الشكل أعلاه یمكن تحدید مفھوم الكفاءة والفعالیة على النحو التالي 

  :مفھوم الكفاءة  -
رض     ات بغ ر المخرج ة وعناص ود الخدم ر جھ ین عناص ى ب ة المثل ق العلاق اءة تحقی وم الكف ي مفھ یعن
ن             ن م در ممك ر ق ق أكب اءة أیضا تحقی ي الكف دف، وتعن ق الھ ة نحو تحقی وارد المختلف ي استخدام الم اءة ف الكف

ائج ( المخرجات دخلات     ) النت ن الم ن م در ممك ل ق الیف ( بأق ة    )التك ي أیضا العلاق ا تعن ة     ، كم ین التكلف ى ب المثل
  . والمنفعة، وأخیرا التركیز على الكم ولیس على الكیف

  : مفھوم الفعالیة -
ھ،         وب تحقیق ین مطل ق ھدف مع ي تحقی ترتبط الفعالیة بمدى تحقیق البرنامج الحكومي لأھدافھ، فھي تعن

ز      ي التركی ا تعن ا أنھ ة، كم ائج النھائی ة والنت ود الخدم ین جھ ة ب اس العلاق ذا بقی ة، أي وھ ودة والنوعی ى الج عل
  .الكیف قبل الكم

تح   ونخلص من ھذا العرض، بأن الرقابة من خلال تقییم الأداء تعتبر امتدادا متطورا للرقابة المالیة، انف
ھ    فیھا الفكر المالي والمحاسبي على معطیات حدیثة لینسجم في ذلك مع التطور في دنیا الأعمال الذي تعمل فی

ة محاو  ئات الخاص آت ذات       المنش ة كمنش ات العام ور المؤسس ع تط ا م جم أیض تمرار، ولینس اء والاس ة البق ل
ھ،        . أھداف اجتماعیة وتنمویة ا إلی ذي المحن وم ال ذ المفھ ة لیأخ رة والتجرب وھو بعد رقابي تبلور من خلال الخب

  . ولیتضح فیھ مظھرا الفعالیة والكفاءة بشكل أساسي
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 خلاصة 
 
 
  

ذا الفصل   امج        : إن ما یمكن الوصول إلیھ من خلال ھ ارة عن برن ة، أصبحت عب ة العام ھو أن الموازن
البرامج             ن السلطة التشریعیة، ویتضمن خطة تفصیلیة ب دة م ة معتم ي شكل وثیق عمل مالي متكامل، یتبلور ف

ع تحصیلھا، وھي الأداة الرئیسیة        الموارد المتوق ي تستخدمھا السیاسة     المزمع تنفیذھا، وتخطیطا مفصلا ب الت
ة     ة والمالی داف الاقتصادیة والاجتماعی ة، ھي       . المالیة لتحقیق مجموعة من الأھ ة للدول ة العام إن الموازن ذا ف ل

ى          ة عل وارد العام ى الم ق الحصول عل ك عن طری ین، وذل دف مع ق ھ و تحقی ة نح ات معین ھ إمكانی أداة توجی
  .النحو المحقق لخدمات تشبع الحاجات العامة

د    فا ع، ولق ي المجتم لموازنة ما ھي إلى انعكاس لدور الدولة في النشاط الاقتصادي والحیاة الاقتصادیة ف
ذا التطور       ع ھ ن الطبیعي إذا أن یتب تتابع التغییر في ھذا الدور بتطور الفكر المالي على مر العصور، وكان م

ي النشاط ا     ا ف ة ودورھ وم      في دور الدولة تطورا مماثلا في مفھوم الموازن ذا المفھ ان ھ د أن ك لاقتصادي، فبع
ى حدود المصیر الاقتصادي والسیاسي            ك إل دى ذل ة والحسابیة، أصبح الآن یتع یقتصر على القواعد الحقوقی

  .للدولة

ي مجالات الصحة            ادم ف ام الق ع للع اق المتوق ا توضح أوجھ الإنف وتأتي أھمیة الموازنة العامة في كونھ
بي یأوجھ تدبیر الإیرادات اللازمة لتغطیة تلك النفقات من خلال النظام الضر   والتعلیم والدفاع وغیرھا وكذلك

رادات الأخرى ھ الإی لاث حالات . وأوج دى ث ادة إح ة ع ة العام ھ الموازن ة، أو : وتواج ة متوازن ود موازن وج
  .وجود فائض موازنة، وأخیرا  وجود عجز موازنة

ام،     وكما یمكن لنا أن نتصور، فإن وجود موازنة متوازنة  راد الع ع الإی ام م یأتي عند تساوي الإنفاق الع
ام  ن   . أما فائض الموازنة فھو حالة زیادة الإیرادات العامة من الضرائب وغیرھا عن حجم الإنفاق الع ھ م ولعل

ة،           دان النامی ة البل ل واقعي لحال رة فھي تمثی ة الأخی ا الحال النادر أن نرى فائض موازنة في البلدان النامیة، أم
ة  حیث تك ذه     . ون النفقات العامة أكبر بكثیر من الإیرادات العامة، وھنا یظھر عجز الموازن ل ھ ي مث ویظھر ف

ز  ك العج ل ذل ة تموی ة أھمی ھ    . الحال اول فی ذي نح ل، ال ل المقب من الفص ھ ض رق إلی ى التط بو إل ا نص و م وھ
  .العامة ثانیاالتحدث عن مكونات الموازنة العامة أولا ثم نتحول إلى الحدیث عن عجز الموازنة 
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  2الفصل 

  للموازنة العامة للدولة وسیاسة العجز الموازني ساسیةالأالمكونات 

  

  

  

اءة          دى كف رة بم ة كبی رتبط بدرج ھ ی ھ وطبیعت ة ونطاق ة للدول ة العام ز الموازن م عج إن حج
ث    ن حی ام م ال الع ي إدارة الم ة ف اق      الدول الات الإنف ف مج ل مختل ھ لتموی لوب تخصیص یلھ وأس تحص

ین   املین أساس ى ع ع إل وازني یرج ز الم ل العج ك أن أص ام، ذل اقي : الع ب الانف رتبط بالجان الأول م
رتبط بالجان         و م اني فھ ل الث ا العام ام، أم اق الع م الإنف ي حج تمر ف د المس ة التزای یلي  بنتیج ألتحص

ة    دول النامی ي ال ة ف ا خاص اطؤ نموھ ة وتب وارد المالی درة الم ة ن ز  . نتیج ك أن عج ى ذل اف إل یض
ار      ن الآث د م ھ العدی ب علی وف یترت ة  س ادر مختلف ن مص ھ م لوب تمویل ة وأس ة العام الموازن
و          دلات نم از مع ى إنج ة عل درة الدول ي ق ؤثر ف ي ت یة الت ذلك السیاس ة وك ادیة والاجتماعی الاقتص

  .حقیقیة

ث        ة، بحی ة العام ات الموازن ى مكون وء أولا عل لیط الض د تس ل نری ذا الفص ي ھ ة وف أن مالی
ة            لازم لأداء الخدم اق ال واع الإنف ف أن دیرا لمختل من تق ة تتض ة إنفاقی م سیاس دأ برس ة تب ة الحدیث الدول

د    ھ ت ى أساس تم عل دیرا ی ة، تق ادیة والاجتماعی اة الاقتص ي الحی ة ف دور الدول ة ل الي المحقق راد الم بیر الإی
ا      رائب وغیرھ ة، كالض ادره المختلف ن مص لازم م ز        . ال ن عج دیث ع ى الح ر إل ي الأخی ول ف م نتح ث

.                                                                                             الموازنة العامة الذي یعد أخطر المشاكل التي تواجھ الدول النامیة

   :، ھيعناصر ھامةالفصل إلى ثلاثة ھذا و لدراسة أعمق و أكثر تفصیلا لما ذكر سابقا، تم تقسیم    

  مكونات الإنفاق للموازنة العامة؛ -

  مكونات الإیرادات للموازنة العامة؛ -

  .عجز الموازنة العامة للدولة -

  العامةمكونات الإنفاق للموازنة  .1.2   

من أجل تحقیق أھداف المجتمع وإشباع الحاجات العامة، تلجأ الدولة للإنفاق العام الذي یعتبر أداة 
وتعود أھمیة الإنفاق باعتباره الوسیلة التي تستخدمھا الدولة في . مھمة من الأدوات المالیة الرئیسیة للدولة

الإنفاق العام یرسم حدود نشاط الدولة الاقتصادي  تحقیق الدور الذي تقوم بھ في المیادین المختلفة، بمعنى أن
والاجتماعي، لذلك فھو یتسع عندما یزداد دور الدولة في النشاط الاقتصادي ویضیق عندما ینحصر ھذا 

  .الدور

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


52 
 

  ماھیة النفقات العامة .1.1.2

  :یتطلب الأمر لدراسة النفقات العامة أن نتعرف على ماھیتھا من حیث

  قات العامةتعریف النف .1.1.1.2

 "مبلغ من النقود یقوم بإنفاقھ شخص عام بقصد إشباع حاجات عامة " تعرف النفقة العامة على أنھا 
70  إن النفقة العامة بھذا التعریف تشتمل على عناصر ثلاثة أساسیة تعتبر في نفس الوقت  .241ص

  :  صفات ممیزة لھا عن غیرھا، وھي

  نقديالنفقة العامة مبلغ . 1.1.1.1.2

النفقات العامة تحتم استعمال مبلغ نقدي تدفعھ الدولة أو ھیئاتھا العامة للحصول على ما تحتاجھ من 
سلع وخدمات لازمة لتسییر المرافق العامة، وثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجیة التي تحتاجھا للقیام 

فة من اقتصادیة واجتماعیة بالمشروعات الاستثماریة التي تتولاھا، ومنح المساعدات والإعانات المختل
  .33ص  59 وثقافیة وغیرھا

  صدور النفقة عن شخص عام .2.1.1.1.2

یشترط في النفقة العامة، أن تصدر من شخص معنوي وإداري والذي ھو إحدى الھیئات العامة التي 
العمومیة حیث أن صفة  .4ص  66تتمتع بشخصیة معنویة وذمة مالیة وتمتلك الصفة الآمرة والسیادیة

. لكي تأخذ الصفة الرسمیة والعمومیة) الدولة وھیئاتھا العامة ( تعني ضرورة صدور النفقة من ھیئة عامة 
ولا تعد نفقة عامة جمیع المبالغ التي یصرفھا الأفراد والجامعات بصفتھم الشخصیة حتى ولو كانت ھذه 

تقدیم شخص ما مسكنھ الخاص لاستخدامھ  النفقات موجھة لإشباع حاجات عامة لانتفاء شرط العمومیة، مثل
كمدرسة أو مستشفى، فینطبق على ھذه الحالة إشباع حاجة عامة عن طریق ھیئة غیر عامة لذلك لا تدخل 

   .34ص  59ضمن تصنیف النفقات العامة

  تحقیق حاجة أو منفعة عامة .3.1.1.1.2

القائم بالإنفاق، بل یجب إضافة إلى ذلك لا یكفي تحقق العنصرین السابقین وھما نقدیة الإنفاق وصفة 
أن یؤدي الإنفاق العام إلى تحقیق منفعة عامة، إي تحقیق نفع عام أو إشباع حاجة عامة، ویعني ذلك أن مبرر 

فلا یجوز أن یكون  .52ص  31 النفقة العامة وجود حاجات عامة تتولى الدولة إشباعھا نیابة عن الأفراد
الح شخص بعینھ، بل الأصل في النفقة العامة أن تخدم الصالح العام، مثل المحافظة الإنفاق العام لتلبیة مص

ص  27على الأمن الداخلي أو حمایة حدود الدولة من أي عدوان خارجي أو تعجیل التنمیة الاقتصادیة
123.   

  صور النفقات العامة .2.1.1.2

  :تتخذ النفقات العامة صور متعددة ومختلفة من أھمھا

  الأجور والرواتب والمدفوعات التقاعدیة  .1.2.1.1.2

وھي مبالغ تدفعھا الدولة للعاملین في أجھزتھا على شكل رواتب مقابل حصولھا على خدماتھم الحالیة 
  .40ص  02 )المتقاعدین (والسابقة ) الآنیة(
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  قتنیات الدولة وتنفیذ الأشغالالقیام بم .2.2.1.1.2

والآلات التي تقوم الدولة باقتنائھا أو تخصیصھا لإشباع الحاجات العامة، أما وتمثل أثمان الأدوات 
تنفیذ الأشغال العامة فتكون عن طریق المقاولین بعد الإعلان عن المناقصات بشروط معینة ویقدم الراغبون 

   .50ص  53بتنفیذھا عروضھم وعطاء اتھم للتعاقد على الأشغال العامة

   الإعانات والمساعدات .3.2.1.1.2

تعتبر المنح والإعانات نوعا من الإنفاق تقرر الدولة دفعھ إلى فئات اجتماعیة معینة أو ھیئات عامة أو 
  :51ص  53مؤسسات خاصة دون الحصول على مقابل وتقسم الإعانات إلى

   الإعانات الداخلیة .1.3.2.1.1.2

العامة المحلیة لمساعدتھا على القیام بواجباتھا، أو لتغطیة وھي مبالغ نقدیة تقدمھا الدولة إلى الھیئات 
  :الخ، ومن أشكال ھذه الإعانات...العجز المالي في موازنتھا، 

وھي المبالغ التي تدفعھا الدولة إلى بعض المشروعات الأساسیة وذلك تشجیعا  :الإعانات الاقتصادیة -
اعات الأجنبیة أو تخفیض سعر البیع للمستھلك أو للصناعات الوطنیة ودعم موقفھا لمواجھة منافسة الصن
  .لتوطین الصناعات في منطقة معینة أو تشجیع نشاط معین

وھي مبالغ تقدمھا الدولة إلى المنظمات والھیئات والأفراد لغرض تحقیق أغراض : الإعانات الاجتماعیة -
  .الخ...ة والأحداث، اجتماعیة مثل الإعانات المخصصة للعاطلین عن العمل، ورعایة دور العجز

   المنح والإعانات الدولیة .2.3.2.1.1.2

وتتخذ الإعانات الممنوحة للعالم الخارجي أشكالا متعددة، كأن تكون مرتبطة بمشروع معین، مثل أن 
تكون الإعانة مخصصة لمساعدة الدول أكثر فقرا، وتكون الإعانة الخارجیة مشروطة أو غیر مشروطة مثل 

  .إلى الدول الصدیقة أو الشقیقة الإعانات المقدمة

  أقساط الدین العام وفوائده .4.2.1.1.2

القروض العامة عبء ثقیل على الموازنة العامة للدولة لما تتطلبھ من تحمیلھا قیمة الفوائد السنویة 
وتسدید المبلغ الأصلي المقترض في نھایة الفترة الزمنیة المحددة في شروط إصدار القرض العام، ومن 

 ھمیة بمكان أن تعمل الدولة على التخلص ما أمكن من عبء دیونھا أیا كان نوع ھذه القروض وأجالھاالأ
53  51ص.  

  تقسیمات النفقات العامة .3.1.1.2

إن تطور الدولة ومھامھا أدى إلى تنوع النفقات العامة، وأن البحث في تقسیم النفقات العامة یعني 
دراسة النفقات من حیث تركیبھا، مضمونھا وطبیعتھا، وأن كل دولة أخذت بالتقسیمات التي تتلاءم وظروفھا 

وا عدت تقسیمات للنفقات ودرجة تطورھا الاقتصادي والاجتماعي، لذلك نجد الاقتصادیین والمالیین وضع
  :  العامة منھا
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   التقسیمات العلمیة النظریة للنفقات العامة. 1.3.1.1.2 

إن التقسیم العلمي للنفقات العامة ضرورة ملحة لكل من یھتم بمالیة الدولة وصولا لمعرفة التفصیلات 
  : 55-53ص  53 الجزئیة، ویندرج تحت ھذا التقسیم أكثر من نوع للنفقات العامة، فنجد

  النفقات العادیة والنفقات غیر العادیة .1.1.3.1.1.2

ویقصدون بالنفقات . إن الاقتصادیین والمالیین الكلاسیكیین قسمو النفقات العامة إلى عادیة وغیر عادیة
العادیة ھي التي تتكرر سنویا وبصورة دوریة منظمة، مثل رواتب الموظفین والنفقات الإداریة اللازمة لسیر 

أما النفقات غیر العادیة فھي التي لا تتسم . الإدارة العامة مثل نفقات صیانة الطرق، نفقات الإدارة والعدالة
بالانتظام والدوریة، أي لا تتجدد كل سنة كنفقات الإنشاءات ونفقات الحروب وبناء السدود والجسور، 

  .وغیرھا

العامة، فالنفقات التي ینظر إلیھا كونھا غیر  إن ھذا التقسیم لم یعد یتلاءم مع المفھوم الحدیث للملیة
عادیة أصبحت من النفقات المھمة والعادیة والتي تتكرر سنویا، حتى الإنشاءات الكبیرة قد لا تتكرر سنویا 
بذاتھا ولكن تتكرر بنوعھا، كما أن التكرار السنوي لم یعد أمرا ھاما وخاصة بعد أن أصبحت الخطط 

ات، وبما أن التطور الحدیث في المالیة العامة المعاصرة سمح باللجوء إلى أي الاقتصادیة توضع لعدة سنو
  .مصدر للتمویل إذا كان الوضع الاقتصادي یسمح بذلك

  النفقات الإداریة والنفقات الرأسمالیة .2.1.3.1.1.2

داریة ھي تلك فالنفقات الإ). نفقات عادیة وغیر عادیة( إن ھذا التقسیم الحدیث ھو امتداد للتقسیم القدیم 
النفقات اللازمة لسیر الإدارات العامة للدولة كرواتب الموظفین وتكلفة الصیانة ونفقات الإدارات اللازمة 

  .الخ، وھي بذلك تقترب من النفقات العادیة...لتسییر النشاط الحكومي،

نفقات التعمیر أما النفقات الرأسمالیة فھي تلك التي تتعلق بالثروة الوطنیة والرأسمال الوطني مثل 
ولكنھا لم تعد تعتبر نفقات ) النفقات العادیة ( والتجھیز، وھذه النفقات وإن كانت تتصل بالمفھوم القدیم 

استثنائیة وغیر طبیعیة، والنفقات الاستثنائیة في الوقت الحاضر ھي تلك التي تتعلق بالحروب والفیضانات 
  .الزلازل وغیرھا

  )نفقات إعادة التوزیع ( والنفقات التحولیة ) الحقیقیة  (النفقات الفعلیة  .3.1.3.1.1.2

النفقات الفعلیة ھي التي تنفقھا الدولة من أجل الحصول على السلع والخدمات اللازمة لتسییر المصالح 
  .رواتب الموظفین ومستخدمي الدولة واقتناء الأجھزة والفوائد التي تدفعھا على القروض: العامة، مثل

ھي التي تنفقھا الدولة دون مقابل، أي دون الحصول على أیة سلعة أو ) الناقلة ( التحویلیة أما النفقات 
خدمة، وكل ما تحتاجھ الدولة من ھذه النفقات ھو إعادة توزیع الدخل والثروة بحیث تأخذ المال من البعض 

المساعدات : عھالتوزعھ على البعض الأخر دون مقابل وتشمل مثل ھذه النفقات الإعانات بمختلف أنوا
الاجتماعیة المختلفة، الضمان الاجتماعي، التأمین ضد الشیخوخة والبطالة، المساعدات الاقتصادیة على 

  .الخ...اختلافھا، 
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  لتقسیمات الوضعیة للنفقات العامةا .2.3.1.1.2

من الناحیة العملیة تختلف الدول في الأسلوب الذي تتبعھ لتقسیم النفقات العامة فكل دولة تستخدم 
التقسیم الوضعي الذي یتلاءم مع ظروفھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة، وندرج تحت ھذا 

  : التقسیم

  التقسیم الإداري .1.2.3.1.1.2

لجھة الإداریة التي تقوم بالإنفاق، وعلى أساس الوظائف الرئیسیة یقوم التقسیم الإداري على أساس ا 
، ووفقا لھذا التقسیم یتم تصنیف النفقات العامة تبعا للوحدات الإداریة 7ص  66 التي تقوم بھا تلك الجھة

 وھذا التقسیم معروف منذ) رئاسة الجمھوریة، الوزارات والمصالح المختلفة (التي تباشر النشاط الحكومي 
فمن الطبیعي أن یھتم معدو الموازنة بتقسیم النفقات العامة على أجھزة . زمن بعید نظرا لمنطقیتھ وضرورتیھ

الدولة المختلفة، بحیث یتحدد لكل منھا جزءا معینا من الموارد العامة تستطیع على ضوءه أن ترسم سیاستھا 
موازنة تبین اتجاھات السیاسة الحكومیة عن الانفاقیة، وفضلا عن ذلك فإن ھذا التقسیم یتیح للمطلع على ال

طریق دراسة حجم النفقات المخصص لكل مصلحة من مصالح الدولة وإجراء المقارنات المناسبة في ھذا 
  .الخصوص

وقد كان التقسیم الإداري مقبولا بصفة عامة عندما كان حجم الإنفاق العام ضئیلا وكان الجھاز 
ع تطور بنیان ھذا الجھاز واتساع نطاقھ، أصبح ھذا التقسیم یثیر بعض الإداري للدولة محدودا، إلا أنھ م

المشاكل الفنیة، إذ أصبح توزیع الإنفاق یتم الآن على مراحل متعددة بحیث یخصص مبلغ إجمالي لكل جھاز 
حتاج من أجھزة الدولة الرئیسیة ثم یتولى ھذا الجھاز بدوره تقسیم نفقاتھ على الھیئات التابعة لھ والتي قد ت

  .بدورھا لتقسیم نفقاتھا على مختلف المشروعات التي تھیمن علیھا

ومما یجعل الأمر یزید صعوبة أن الجھاز الإداري للدولة یتعرض عادة للتغیرات من سنة لأخرى  
بحیث تتغیر تبعیة بعض الھیئات والمشروعات من جھاز لأخر من الأجھزة العامة مما یترتب علیھ صعوبة 

وبالرغم من ھذه الانتقادات فإن التقسیم . جم الإنفاق العام المخصص لمختلف مصالح الدولةمتابعة تطور ح
 47 الإداري مازال محتفظا بأھمیتھ بحیث تحرص كل الدول على تصنیف نفقاتھا طبقا لھ نظرا لضرورتھ

  .201-200ص 

  التقسیم الوظیفي .2.2.3.1.1.2

نقائص، فإن بعض الدول لا تكتفي بتقسیم النفقات على أساسھ نظرا لما یكتنفھ التقسیم الإداري من  
فقط، وإنما تلحق بھ تقسیما أخر وظیفیا یتم فیھ تصنیف النفقات العامة وفقا لموضوعھا، وطبقا لذلك فإنھ یتم 
أولا تقسیم النفقات إداریا ثم یتبع ذلك تقسیما للسلعة أو الخدمة موضوع الإنفاق بحیث یتیسر تجمیع كل 

وترجع فكرة التقسیم الوظیفي إلى لجنة  .201ص  47 عة متشابھة من النفقات في بنود موحدةمجمو
في الولایات المتحدة الأمریكیة، ھذه اللجنة  1947المشكلة في سنة "  commission Hoover" ھوفر

ح والأجھزة اقترحت تقسیما جدیدا لبنود الموازنة العامة وكذلك اقترحت إجراء إصلاحات على جمیع المصال
  .72ص  74التنفیذیة 
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ووفقا لھذا التقسیم تصنف النفقات العامة طبقا للوظائف والخدمات التي تضطلع بھا الدولة في مختلف 
المجالات، وعلى ضوء ذلك فإنھ یتم تبویب النفقات العامة في مجموعات متجانسة بحیث تخصص كل 

مثلا تقسیم النفقات العامة على وظائف الدفاع والشئون مجموعة لوظیفة معینة من ھذه الوظائف، فیمكن 
 07الخارجیة والأمن الداخلي والعدالة والثقافة والتعلیم والصحة والشؤون الاجتماعیة والشئون الاقتصادیة

  .70ص 

  التقسیم الاقتصادي .3.2.3.1.1.2

طبیعتھا الاقتصادیة بحیث یھدف التصنیف الاقتصادي للنفقات العامة لتبویب عملیات الدولة بحسب  
. یمكن تقدیم البیانات اللازمة عنھا بصورة متناسقة یسھل معھا دراسة الآثار الاقتصادیة لنشاط الحكومة

وبموجب ھذا التقسیم یتم تبویب نفقات الدولة بحسب طبیعتھا الاقتصادیة والمالیة، فتقسم النفقات العامة إلى 
  .48ص  02 نفقات جاریة ونفقات رأسمالیة

  العوامل المؤثرة على الإنفاق .2.1.2

یعبر حجم الإنفاق العام عن مقدار الحاجات العامة التي تقوم الدولة بإشباعھا، فكلما زادت النفقات 
العامة كلما أدى ذلك إلى إشباع أفضل وأكثر لحاجات أفراد المجتمع، وذلك لأن الإنفاق العام ما ھو إلا وسیلة 

أھدافھا وتنفیذ برامجھا المختلفة، لذا على الدولة أن تحاول دوما تلبیة تلك الحاجات، في ید الدولة لتحقیق 
  .وھذا یتطلب الإنفاق في كثیر من المجالات، ومن ھنا یصبح الإنفاق العام في تزاید مستمر

ولھذا ومھما كان حجم الإنفاق العام، فإن لھ ضوابط لابد من الاھتداء بھا وحدود یستحسن عدم 
ا، مع بیان الأسباب المفسرة لتزایده المستمر، وھو ما یمثل لنا ثلاث نقاط مترابطة، نلخصھا في تجاوزھ

  :التالي

  ضوابط النفقات العامة .2.1.2.1

تقتضي سلامة مالیة الدولة أن تلتزم مختلف الإدارات والھیئات العمومیة أثناء قیامھا بالإنفاق العام 
من استخدامھ على الوجھ الأمثل، ھذه الضوابط یمكن حصرھا في باحترام بعض الضوابط العامة التي تض

  :35- 34ص  53 التالي

  ضابط المنفعة .1.1.2.1.2 

یعتبر اشتراط تحقق المنفعة القصوى في النفقة العامة شرطا منطقیا، إذ لا یمكن تبریر النفقة العامة  
إلا بمقدار المنافع التي تترتب علیھا بالنسبة للمجتمع، وبالتالي فإنھ إذا لم توجد منافع عامة تعود على 

ولھذا فإن تحقیق أكبر . لا یجد مبررا لھ المجتمع من إجراء النفقة في مجال معین، فإن تدخل الدولة بالإنفاق
قدر من المنفعة یعني في المقام الأول ألا توجھ النفقة العامة لتحقیق المصالح الخاصة لبعض الأفراد أو 

ویتوقف تحقیق . بعض فئات المجتمع دون البعض الأخر نظرا لما یتمتعون بھ من نفوذ سیاسي أو اجتماعي
الأول، مقدار الدخل النسبي، أي نصیب كل فرد من : ى عاملین أساسیینأقصى منفعة لأفراد المجتمع عل

والثاني، طریقة توزیع الدخل الوطني، ولما كانت زیادة رفاھیة أفراد المجتمع تتحقق كلما . الدخل الوطني
تتجھ زاد مقدار الدخل النسبي وقل التباین بین مداخیل الأفراد، فإنھ ینبغي لتحقیق أقصى منفعة اجتماعیة أن 

سیاسة الدولة في الحصول على مواردھا العامة في إنفاق ھذه الموارد نحو العمل على زیادة الدخل القومي 
  . وتقلیل التباین بین مداخیل الأفراد
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  ضابط الاقتصاد .2.1.2.1.2

. یقصد بھ حسن التدبیر وتجنب الإسراف أو التبذیر والسعي إلى تحقیق أكبر عائد بأقل تكلفة ممكنة
یؤدي حال وقوعھ إلى ضیاع كمیات مالیة "التسیب المالي " فالتبذیر أو الإسراف وھو ما یندرج تحت وصف

في أوجھ غیر مجدیة كان من الممكن توجیھھا في غیرھا من الأوجھ المفیدة، ولھذا فإن الحاجة إلى ضبط 
الفعلیة، حیث لا تتحمل الدولة النفقات العامة في شتى مجالات الإنفاق على أساس مراعاة الحاجات الحقیقیة 

وعلیھ یتطلب تحقیق ھذا الضابط . نفقات عامة ألا إذا كانت ضروریة وتتحدد بالقدر اللازم لتحقیق النفع العام
  .أو المبدأ في الإنفاق العام  تعاون وتضافر جھود كافة الأجھزة التنفیذیة والتشریعیة وإحكام الرقابة

  ضابط الترخیص .3.1.2.1.2

ذلك أن أي مبلغ من الأموال العامة لا یصرف إلا إذا سبقت ذلك موافقة من الجھة المختصة ویعني 
بالتشریع، وھذا ما یمیز النفقة العامة عن النفقة الخاصة، وتظھر أھمیة ھذا الضابط، أنھ یعتبر من ضمانات 

ما یتعلق بالنشاط المالي  التحقق من استمرار المنفعة والاقتصاد في الإنفاق العام، وذلك من خلال تقنین كل
للدولة والذي یتمثل في احترامھا لكافة الإجراءات القانونیة التي تتطلبھا التدابیر التشریعیة الساریة عند 

  .إجراء الإنفاق العام، وبواسطة مختلف أسالیب الرقابة وصورھا المتعارف علیھا في ھذا المجال

  :العوامل المحددة للإنفاق العام .2.2.1.2

تحدید حجم الإنفاق العام یتوقف على مجموعة من العوامل، لعل أھمھا ما یتصل بنوعیة المذاھب إن 
التي تصدر عنھا النظم الاقتصادیة وطبیعة البنیان الاقتصادي القائم، وبمستوى النشاط الاقتصادي السائد من 

لة من حیث الرخاء أو الكساد، ناحیة التقلبات الاقتصادیة المختلفة التي یشھدھا الوضع الاقتصادي في الدو
  . وأخیرا بالنظر إلى المقدرة المالیة الوطنیة

  طبیعة النظام الاقتصادي القائم .1.2.2.1.2

إن الفلسفة الاقتصادیة للنظام السیاسي ھي التي تحدد النظام الاقتصادي ونمط إدارة الدولة، وعلى 
 أن جمیع ھذه الأنماط تندرج ضمن الأشكال الرغم من أن ھناك عدة أنماط لإدارة الاقتصاد الوطني إلا

ففي ظل الدولة الحارسة التي تتبنى أسلوب المالیة المحایدة والتي تحصر مھامھا في . الرئیسیة للدولة
ولذلك فإن حدود الإنفاق العام . الوظائف الأساسیة للدولة وھذه الوظائف ھي الآمن الداخلي والدفاع والقضاء

أما في ظل الدولة المتدخلة التي . لى تمویل نشاط الدولة في تنفیذ مھامھا الأساسیةتكون ضیقة جدا، تقتصر ع
تستخدم أسلوب المالیة الوظیفیة والتي تسعى إلى تحقیق دور اقتصادي مؤثر في النشاط الاقتصادي فإنھا 

یص المالي تستدعي حدود أوسع للنفقات العامة لكي تتناسب مع الدور التدخلي للدولة، لذلك یزداد التخص
وخلاصة القول أن . للنفقات العامة في ظل الدولة المتدخلة بشكل یفوق ما ھو علیھ في ظل الدولة الحارسة

النفقات العامة تحدد حجما ونوعا وغرضا تبعا لدور الدولة وتدخلھا في مختلف أوجھ النشاط الاقتصادي، 
  .49ص  20 نوعت تبعا لذلكفكلما اتسعت وظائف الدولة وتنوعت ازدادت النفقات العامة وت

   الظروف الاقتصادیة السائدة .2.2.2.1.2

عادة ما یخضع النشاط الاقتصادي إلى تقلبات تبعا لحركة الدورة الاقتصادیة، ففي حالة الركود 
والكساد والبطالة یتحقق التوازن في الاقتصاد عند مستوى دون الاستخدام الكامل للموا رد الاقتصادیة، فھناك 

ومن الإنفاق الحكومي، ولما قصور في الطلب الكلي المتكون من الإنفاق الاستھلاكي والاستثماري الخاص 
كان من غیر المنطقي أن یزداد الإنفاق الاستثماري الخاص في ظروف الكساد ولا یمكن زیادة الإنفاق 
الاستھلاكي بسبب وجود البطالة، فإن الأمر یتطلب زیادة الإنفاق الحكومي لرفع مستوى الطلب الكلي إلى 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


58 
 

التوازن الاقتصادي عند مستوى التشغیل الكامل، وبذلك مستوى طلب التشغیل الكامل، وھذا من أجل تحقیق 
  .یتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي

أما في حالة التضخم الناشئ عن تجاوز الطلب الكلي على العرض الكلي عند مستوى التشغیل الكامل، 
سیاسة مالیة مقیدة، فإن الأمر یتطلب تقلیص النفقات العامة، لكبح جماح التضخم، فتقلیص النفقات العامة ھي 

تعني تخفیض الطلب الكلي إلى المستوى الذي یتساوى مقداره مع العرض الكلي عند مستوى الاستخدام 
  .الكامل، وبذلك یتحدد مقدار التقلیص في النفقات العامة بوصول الاقتصاد الوطني إلى حالة التوازن

التشغیل الكامل یؤثر تأثیرا مباشرا وھكذا نخلص أن درجة ابتعاد الاقتصاد عن التوازن عند مستوى 
في تحدید حجم النفقات العامة، وبعبارة أخرى إن لمستوى النشاط الاقتصادي دورا حیویا في تحدید الإنفاق 

  .49ص  20العام

  القدرة المالیة للدولة .3.2.2.1.2 

على الإیرادات التي یتحدد حجم النفقات العامة في الدولة بناء على مدى قدرتھا المالیة في الحصول 
تكفل تغطیة ھذه النفقات، فھناك حدود تحد من قدرة الدولة من ناحیة الطاقة المالیة الوطنیة، ھذه الحدود تكمن 
في ما یعرف بالمقدرة المالیة للدخل الوطني والتي تتمثل في مقدرتھ على تحمل العبء المالي الذي یستلزمھ 

تحمل الدخل الوطني لأن یستقطع منھ جزء كإیرادات عامة، الأمر نشاط الدولة، وتقاس ھذه المقدرة بمدى 
ولما كانت الإیرادات العامة تستمد في جانب كبیر  .91ص  28 الذي یضع في النھایة حدا للإنفاق العام

منھا على الضرائب والقروض العامة، فإن المقدرة المالیة للدخل الوطني تتحلل في النھایة إلى ضرورة 
  :185ص  36في مقدرتین أساسیتینالبحث ھنا 

وتتعلق بمدى قدرة الدخل الوطني على تمویل الإیرادات العامة عن طریق الضرائب، : المقدرة التكلیفیة -  
" وھنا یتعلق الأمر بالحد الذي یمكن أن تصلھ الدولة من الاقتطاعات الضریبیة، وھنا نصطدم بمنطق قانون 

  ".لافر 

وتتعلق بمدى قدرة الدولة على اللجوء إلى الإقراض العام، وھذا یرتبط بالقدرة : المقدرة الاقراضیة -
التسدیدیة والسمعة على مستوى الأسواق المالیة، وعموما فإن قدرة الدولة على الاقتراض تزداد كلما 

 . استطاعت تعبئة الادخار وعلى مدى قوة الدوافع للاستثمار

  ة وأسبابھاة تزاید النفقات العامظاھر .3.2.1.2  
من الظواھر التي أصبحت مألوفة بالنسبة لمالیة الدولة، ظاھرة اتجاه النفقات العامة إلى الزیادة 
والتنوع عاما  بعد عام مع تطور دور الدولة وازدیاد درجة تدخلھا في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، 

ھذه الظاھرة بعد أن قام بدراسة حجم النفقات ھو أول من لفت الانتباه إلى " فاجنر"ویعتبر  العالم الألماني 
العامة في بعض الدول الأوربیة في القرن التاسع عشر، وانتھى إلى وجود اتجاه عام نحو ازدیاد نشاط الدولة 

في أنھ " المالي بسبب التطور الاقتصادي الذي یحدث فیھا وقد صاغ ذلك في قانون سمي باسمھ، یتلخص
من النمو الاقتصادي فإن ذلك یستتبع اتساع نشاط الدولة المالي وبالتالي زیادة  كلما حقق مجتمع معین معدلا

  .61ص  24 "الإنفاق العام بمعدل أكبر من  معدل الزیادة الحاصلة في نصیب الفرد من الناتج الوطني 
ظاھریة، أي وقد لاحظ الاقتصادیون والمالیون، بأن ظاھرة تزاید النفقات العامة قد ترجع إلى أسباب 

أن الزیادة في مبلغ النفقات العامة ھي زیادة ظاھریة دون الزیادة في المنفعة الحقیقیة للخدمات العامة أو 
زیادة في عبء التكالیف العامة، وكذلك قد ترجع إلى أسباب حقیقیة، بمعنى زیادة المنفعة الحقیقیة المترتبة 

  .سبة معینةعلى ھذه النفقات وزیادة عبء التكالیف العامة بن
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وقد حاول الاقتصادیون  والمالیون تفسیر ھذه الظاھرة والوقوف على أسبابھا سواء كانت أسبابا  
  :ظاھریة أو أسبابا حقیقیة، وسنتناول في ما یلي شرح ھذه الأسباب

  الظاھریة لتزاید النفقات العامة الأسباب .1.3.2.1.2
  :عامة ظاھریا لعل أھمھاھناك العدید من الأسباب التي تزید من النفقات ال

  تدھور قیمة النقود .1.1.3.2.1.2
، یعد تدھور قیمة النقود السبب الأساسي للزیادة الظاھریة في النفقات العامة في العصر الحدیث 

ویقصد بتدھور قیمة النقود، انخفاض قوتھا الشرائیة مما یسبب ارتفاعا في كلفة السلع والخدمات التي 
فتدني القوة الشرائیة للنقد یؤدي بالضرورة إلى زیادة عدد الوحدات النقدیة اللازمة للحصول تحتاجھا الدولة، 

على نفس الخدمة أو السلعة المعینة بین فترتین زمنیتین، وھذا ما یؤدي إلى زیادة في حجم النفقات العامة 
العدد من الوحدات النقدیة دون أن یقابلھا زیادة في كمیة السلع والخدمات التي یمكن الحصول علیھا بذات 

   .63ص  63عن المقدار الذي كان یمكن الحصول علیھ من قبل
  اد الموازنةتغییر أسالیب إعد .2.1.3.2.1.2

یقود تغیر المبادئ الفنیة في إعداد الحسابات العامة أحیانا إلى زیادة ظاھریة في النفقات العامة، ومن  
بالمقارنات أو إجراء دراسات حول تلك الفترة خلال فترة زمنیة معینة التأكد ثم تستدعي المسألة عند القیام 

فقد كانت الموازنة تعد في . من أن تلك القواعد والمبادئ التي اتبعت في إعداد الموازنات العامة بقیت ثابتة
أي إجراء  السابق على أساس مبدأ الموازنة الصافیة، فلا تسجل النفقات في الموازنة إلا صافي الحساب،

مناقصة بین إیراداتھا ونفقاتھا، أما الیوم فإن الموازنات العامة تعد وتحضر طبقا لمبدأ الموازنة الشاملة، الذي 
تدرج بموجبھ كافة نفقات الدولة وإیراداتھا دون إجراء إي مقاصة بین النفقات والإیرادات، وأدى ذلك بطبیعة 

علنة بصورة ظاھریة ولیس إلى زیادة حقیقیة لحجم النفقات الحال إلى تضخم في حجم النفقات العامة الم
   .45ص  02العامة

  زیادة عدد السكان .3.1.3.2.1.2
تؤثر الزیادة الحاصلة في عدد السكان في زیادة حجم النفقات العامة ومن ثما مواجھة الأعباء الجدیدة  

النفقات العامة إلى الزیادة المطلقة في عدد ولا تعود الزیادة في . في میادین مختلفة من الخدمات العامة
السكان فقط، بل تتأثر بالتغییرات في ھیكل السكان، فارتفاع عدد الأطفال إلى إجمالي السكان، یتطلب توفیر 
الخدمات الأساسیة المناسبة لمرحلة الطفولة، وفي مرحلة لاحقة، زیادة نفقات التعلیم بشكل خاص، كذلك أن 

ن یؤدي إلى زیادة في الرواتب التقاعدیة، وكل ذلك یبرر الزیادة في النفقات العامة في زیادة عدد كبار الس
ولھذا عادة ما تؤدي الزیادة في عدد السكان إلى امتصاص الزیادة في النفقات  .81ص 18ھذا المجال

لحكومة العامة مما ینعكس على مستوى الخدمات المقدمة للإفراد باتجاه تدھورھا على الرغم من سعي ا
  .لإشباع ھذه الخدمات

  :الأسباب الحقیقیة لتزاید النفقات العامة .2.3.2.1.2
ھناك العدید من الأسباب الحقیقیة التي تؤدي إلى تزاید النفقات العامة، وھذه الأسباب ھي اقتصادیة، 

  :اجتماعیة، سیاسیة، إداریة ومالیة، ونحاول استعراض ھذه الأسباب  بصورة موجزة في ما یلي
  الأسباب الاقتصادیة .1.2.3.2.1.2

إن من أھم الأسباب الاقتصادیة التي تفسر ظاھرة الازدیاد المطرد في النفقات العامة تتمثل في زیادة  
الدخل الوطني، والتوسع في الدور الاقتصادي للدولة والمتمثل بالتوسع في إقامة المشاریع العامة، وعلاج 

الدخل الوطني تمكن الدولة من الزیادة في مقدار ما یمكن أن تقتطعھ منھ  التقلبات الاقتصادیة حیث أن زیادة
في صورة تكالیف أو أعباء عامة، حتى ولو لم تزداد أنواع الضرائب المقررة أو یرتفع سعرھا، وبالتالي فإن 

  .ھذه الموارد المتوفرة تدفع بالدولة نحو المزید من الإنفاق على الأوجھ كافة
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سع في إنشاء المشاریع الاقتصادیة العامة إلى زیادة النفقات العامة، وتھدف الدولة وأیضا یقود التو  
من وراء إقامة ھذه المشاریع إما الحصول على موارد مالیة لخزینة الدولة أو الإسراع بمعدلات النمو 

ي لھ ومن جانب أخر فإن وجود التقلبات الاقتصادیة وخصوصا حالة الركود الاقتصادي الذ. الاقتصادي
انعكاساتھ السلبیة تفرض على الدولة القیام بالمزید من الإنفاق من أجل زیادة معدلات الطلب الفعلي إلى 

  .44ص  59ي المستوى الذي یحقق الاستخدام الكامل ضمن إطار الطاقة الإنتاجیة للاقتصاد الوطن
  الأسباب الاجتماعیة .2.2.3.2.1.2

را بارزا في زیادة المطالبة بتحسین الخدمات العامة ورغبة عادة ما تلعب العوامل الاجتماعیة دو
الأفراد في تطویر مستوى معیشتھم، ولیس أمام الدولة الراعیة والمتدخلة سوى الرضوخ لھذه المطالب من 

أضف إلى ذلك فإن زیادة الوعي . خلال زیادة الإنفاق العام في إشباع الحاجات المتنوعة والمتجددة
حتمیة لانتشار التعلیم ومن ثم ازدیاد وعي الإفراد بحقوقھم، فأصبحوا یطالبون الدولة الاجتماعي كنتیجة 

القیام بوظائف لم تعرفھا من قبل، كتأمین الأفراد ضد البطالة والفقر والمرض والعجز والشیخوخة وغیرھا، 
  .66ص  24 وقد ترتب على ذلك زیادة النفقات العامة

  الأسباب السیاسیة .3.2.3.2.1.2
تؤثر بعض العوامل السیاسیة في ازدیاد النفقات العامة، وأھم تلك العوامل انتشار المبادئ والنظم  

الدیمقراطیة، نمو مسؤولیة الدولة، ازدیاد النفقات العسكریة، ازدیاد نفقات التمثیل الخارجي والاشتراك في 
لة الاجتماعیة زیادة اھتمام الدولة فقد ترتب على انتشار المبادئ الدیمقراطیة والعدا. المنظمات الدولیة

وبالإضافة إلى ذلك فإن رسوخ المبادئ الدیمقراطیة أدى . بالطبقات محدودة الدخل وكفالة كثیر من خدماتھا
لتقریر مبدأ مسؤولیة الدولة في نواح مختلفة، فبعدما كانت وظائف الدولة تقتصر على القیام بالأمن والدفاع 

یدة وعلى رأس ھذه المھام ضمان توفیر فرص العمل والتقلیل من معدلات والقضاء أصبحت لھا مھام جد
  .59ص  59 البطالة

ومن جھة أخرى تزایدت النفقات العامة بسبب اتساع حجم التمثیل الدبلوماسي لازدیاد عدد الدول 
وكذلك بسبب ما . المستقلة، وظھور منظمات دولیة متخصصة وغیر متخصصة ومنظمات إقلیمیة متعددة

تقتضیھ العلاقات الدولیة من واجبات یتحتم على الدول القیام بھا كتقدیم المساعدات والمنح المادیة والفنیة 
وأخیرا تشغل النفقات العسكریة حیزا ھاما في التزاید المطرد للنفقات العامة، . للدول الأجنبیة أو لرعایاھا

ما یدفع الدول لإنفاق مبالغ طائلة لمدھا بأحدث ویرجع ذلك إلى التقدم التكنولوجي السریع في ھذا المجال م
   .68ص  24 الأسالیب والمخترعات العسكریة بھدف حمایة منشأتھا ومواطنیھا من خطر الغزو الخارجي

  لآثار الاقتصادیة للنفقات العامةا .3.1.2
وبالتالي یمكن تبدو دراسة آثار النفقات العامة من الناحیة الاقتصادیة في كونھا تحقق أغراض معینة، 

استخدامھا كأداة لتحقیق أھداف اقتصادیة معینة، إذ متى عرف الأثر الذي یحققھ إنفاق معین في ظل ظروف 
وسیلة لتحقیق الأثر إذا ما اعتبر ھذا الأخیر ھدفا من  –على نحو واع  –معینة أمكن اتخاذ ھذا الإنفاق 

ت العامة قد تكون مباشرة وھي ما تعرف بالآثار الأولیة أھداف السیاسة الاقتصادیة، والآثار الاقتصادیة للنفقا
أي اثر المضاعف " بدورة الدخل " للإنفاق العام وقد تكون أثره غیر مباشرة وھي التي تنتج خلال ما یعرف 

  :والمعجل، وعلى أساس ھذا المنھج نتناول أھم الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة على النحو التالي
  قتصادیة المباشرة للنفقات العامةالا الآثار .1.3.1.2

  :  ھي تلك الآثار التي تحدثھا النفقات العامة بصورة فوریة وأولیة، وتتمثل في
  نفقات العامة على الإنتاج الوطنيآثار ال .1.1.3.1.2

من خلال تأثیرھا على حجم الطلب الكلي الفعلي، حیث  الوطني  تؤثر النفقات العامة على حجم الإنتاج
تمثل النفقات العامة جزءا ھاما من ھذا الطلب، لأنھا تؤدي إلى زیادة طلب الدولة على سلع الاستھلاك وعلى 

ولمعرفة تأثیر النفقات العامة في الطلب الفعلي، یجب التفرقة بین النفقات الحقیقیة، التي . سلع الاستثمار
زیادة في الدخل الوطني، ومن ثم في الطلب الفعلي، بمقدار أكبر من مقدار ھذا الإنفاق، وترجع  تؤدي إلى
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ھذه الزیادة إلى فكرة المضاعف، أما النفقات التحویلیة فیتوقف تأثیرھا في الطلب الفعلي على كیفیة تصرف 
  .198ص  37المستفیدین منھا، أي على مدى تسربھا من دورة الدخل الوطني

  آثار النفقات العامة على الاستھلاك الوطني .2.1.3.1.2 
یقصد بالآثار المباشرة للنفقات العامة على الاستھلاك، تلك الزیادة في الطلب الاستھلاكي التي تترتب 
مباشرة عن النفقات العامة، أي لا تتم خلال دورة الدخل، وتؤثر النفقات العامة على الاستھلاك من 

  :64ص  59خلال
قیام الدولة باقتناء سلع استھلاكیة معینة لتموین بعض الفئات كأفراد القوات المسلحة مثلا، أو قد تقتني  -

الأجھزة والآلات والأثاث وتنفق على الخدمات من أجل تسییر الھیئات والمصالح العمومیة أو قد تقوم بتقدیم 
  ماتھا المجانیة كالخدمات الصحیة؛ سلع استھلاكیة بدون مقابل كالتغذیة المدرسیة أو تتوسع في خد

قیام الدولة بتوزیع مداخیل، حین تدفع الدولة المرتبات والأجور والمكافآت لموظفیھا وعمالھا مقابل ما  -
یقدمونھ من خدمات أو في شكل منح ومعاشات لفئات معینة، فإن الجزء الأكبر منھا یخصص للاستھلاك 

  .توى الاستھلاكویزید من درجة الإشباع مما یرفع من مس
  الادخار الوطني آثار النفقات العامة على .3.1.3.1.2

یتوقف آثار النفقات العامة على الادخار الوطني على ما إذا كان الدخل الوطني في حالة ثبات أو في 
فمثلا عند ثبات الدخل القومي وزیادة الاستھلاك العام عن طریق الإنفاق . حالة زیادة أو في حالة تناقص

ام فإن ذلك یؤدي إلى انخفاض في الادخار الوطني، وطالما أن القاعدة في ھذا المجال ھي لا استثمار دون الع
  . ادخار فإن ذلك الوضع سیؤثر على الاستثمار بالسالب، ومن ثم یؤثر على الإنتاج الوطني بالسالب

دخل الوطني، وكذلك ونفس النتائج تظھر عندما یزید الاستھلاك الوطني بمعدل یفوق معدل زیادة ال
الأمر عندما یزید الإنفاق العام بمعدل أكبر من معدل زیادة الإیرادات العامة فإن الآثار ستكون سلبیة سواء 
على الادخار الوطني أو الاستثمار الوطني أو الناتج الوطني، وبالطبع النتائج تختلف في حالة ما یكون الدخل 

  .199ص  37ف بالضرورةالقومي في حالة تزاید فان الأمر سیختل
  لدخل الوطنيآثار النفقات العامة على توزیع ا .4.1.3.1.2

إن الإنفاق العام لھ أثر كبیر على توزیع المداخیل ویتكامل ھذا الدور مع فرض الضرائب، فإذا كانت 
یقع عبئھا الدولة تھدف إلى التخفیف من الفوارق الطبقیة بین أفراد المجتمع فإنھا تلجأ إلى فرض ضرائب 

الأكبر على عاتق الطبقات ذات الدخول المرتفعة، كالضرائب التصاعدیة وضرائب التركات والضرائب على 
  .الأرباح الصناعیة والتجاریة كذلك على السلع الكمالیة

فالدولة إذ تفرض ھذه الضرائب على الطبقات ذات الدخل المحدود، فإنھا تحاول التخفیف من 
الطبقات ذات الدخل المحدود بأن تقدم إعفاءات لمستوى معین من المداخیل وأن  الضرائب المفروضة على

تقلل الضرائب على السلع الاستھلاكیة وخاصة الضروریة منھا التي یستھلكھا الغالبیة العظمى من 
المواطنین، وفي نفس الوقت تفرض ضرائب ذات سعر مرتفع على الكمالیات التي یستھلكھا ذوو المدخیل 

   .عةالمرتف
بعد ذلك تقوم الدولة بإنفاق القسم الأكبر من حصیلة ھذه الضرائب لصالح الفئات ذات الدخل المحدود 
عن طریق التوسع في التحویلات الاجتماعیة والمساعدات والتوسع في الخدمات المجانیة، وھكذا تعمل 

  .71ص  53لصالح المجتمع وتعمل على تقلیل الفوارق الطبقیة
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  دیة غیر المباشرة للنفقات العامةالآثار الاقتصا .2.3.1.2
للنفقات العامة آثار اقتصادیة غیر مباشرة تنتج من خلال دورة الدخل، وھي ما تعرف من الناحیة 

" الاستھلاك المولد، كما یطلق على أثر" المضاعف " الاقتصادیة بأثر المضاعف والمعجل، ویطلق على أثر 
المولد، وسنتعرض لأثر النفقات العامة من خلال أثر المضاعف والمعجل على النحو الاستثمار "المعجل 

  :التالي
  أثر المضاعف .1.2.3.1.2

یؤدي التوسع في النفقات العامة إلى توزیع مداخیل جدیدة في صورة أجور ومرتبات موظفین أو أثمان 
جزء منھا على زیادة الطلب على السلع  الخ، ھذه المداخیل الجدیدة ینفق...سلع تدفعھا الدولة للموردین، 

الاستھلاكیة، مما یترتب علیھ التوسع في إنتاج ھذه السلع ویؤدي ذلك بدوره إلى توزیع مداخیل جدیدة أخرى 
یستعمل جزء منھا في زیادة الطلب على السلع الاستھلاكیة، وھكذا فإن الإنفاق الأولي یؤدي إلى ظھور 

أي أن . قص فیھ المبلغ المخصص في كل مرة للاستھلاك حتى یكاد یتلاشىحلقات متتالیة من الإنفاق یتنا
الإنفاق الأولي لا یقتصر أثره على قیمتھ بل یتعداھا إلى سلسلة من النفقات تكون في مجموعھا قیمة 

  .مضاعفة
 فالمضاعف ھو المعامل العددي الذي یوضح لنا مقدار الزیادة في الدخل الوطني التي تتولد عن الزیادة

في الإنفاق عن طریق ما تحدثھ ھذه الزیادة الأخیرة من تأثیر على الإنفاق الحكومي وعلى الاستھلاك، فھو 
  .یمثل النسبة بین الزیادة الإجمالیة في الدخل والزیادة الأولیة في الإنفاق

ଵ=  77ص  22وھو یساوي
ଵିالمیل الحدي للاستھلاك

ଵأو       
المیل الحدي للادخار

                  

. فالمضاعف یرتبط ارتباطا طردیا بالمیل الحدي للاستھلاك وارتباطا عكسیا بالمیل الحدي للادخار
فھو یزداد بازدیاد المیل الحدي للاستھلاك وینخفض بانخفاضھ، والعكس فیما یتعلق بعلاقتھ بالمیل الحدي 

لى إثر زیادة الإنفاق العام على وھكذا یمكن الحصول على الزیادة الإجمالیة في الدخل الوطني ع. للادخار
  :77ص  22الوجھ التالي

x  ଵالزیادة الأولیة في الإنفاق  = الزیادة الإجمالیة في الدخل الوطني 
ଵିالمیل الحدي للاستھلاك

      

ومن ھذا یتضح مدى تأثر المضاعف بالمیل الحدي للاستھلاك، فھو یزداد إذا ما زاد ھذا المیل، 
فإذا ما لاحظنا أن المیل الحدي للاستھلاك یختلف من قطاع إلى أخر ومن طبقة إلى وینخفض بانخفاضھ، 

أخرى، أمكننا معرفة مدى أھمیة كل ذلك في تحدید الآثار المترتبة على الإنفاق العام في شتى القطاعات  
 .وبالنسبة لمختلف الطبقات

تجدر الإشارة ھنا إلى أن الأثر الذي یحدثھ المضاعف یختلف بالنظر إلى درجة مرونة وتوسع  ماك
فكلما كان الجھاز مرنا وقادرا على التجاوب مع الزیادات المتتالیة في الاستھلاك، أنتج . الجھاز الإنتاجي

تسم بطول دوراتھ المضاعف أثره بشكل ملموس، وھذا ما ینطبق على الدول المتقدمة حیث الاستھلاك ی
المتتالیة والإنتاج على جانب كبیر من المرونة، أما في الدول النامیة فإن المضاعف فیھا یكون ضعیفا على 
الرغم من ارتفاع المیل الحدي للاستھلاك لدى الأفراد فیھا، وذلك نظرا لعدم مرونة جھازھا الإنتاجي وانعدام 

  . قدرتھ على التجاوب مع الزیادة في الاستھلاك
  أثر المعجل .2.2.3.1.2

في التحلیل الاقتصادي إلى أثر زیادة الإنفاق أو نقصھ على حجم " المعجل " ینصرف اصطلاح 
الاستثمار، حیث أن الزیادات المتتالیة في الطلب على السلع الاستھلاكیة یتبعھا على نحو حتمي زیادات في 

فالمعجل یبین أثر معدل التغیر . بمبدأ المعجل أو المسارعالاستثمار، والعلاقة بین ھاتین الزیادتین یعبر عنھا 
، )معامل الاستثمار(في الناتج الوطني في الاستثمار، ویتوقف أثر المعجل على ما یعرف بمعامل رأس المال 

  .أي على العلاقة الفنیة بین رأس المال والإنتاج 
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حیث تؤدي  الزیادة الأولیة  في  فالمعجل إذن یوضح أثر نسبة التغیر في الإنتاج على الاستثمار،
الإنفاق المؤدیة إلى الإنتاج الوطني  إلى إحداث زیادة في الاستثمار بنسبة أكبر، ویتم احتساب معامل التعجل 
على أساس النسبة بین التغیر في مقدار الاستثمار وبین التغیر في مقدار الإنفاق العام، ھذا ویتوقف مدى 

ى معامل رأس المال، أي على العلاقة  الفنیة بین رأس المال والإنتاج، فمعامل الأثر الذي یحدثھ المعجل عل
رأس المال یحدد حجم رأس المال اللازم لإنتاج وحدة واحدة من إنتاج معین، ویختلف ھذا المعامل من قطاع 

مار من إلى أخر، وبالتالي یصبح لكل قطاع المعجل الخاص بھ، كذلك فإن أثر النفقات العامة على الاستث
خلال ھذا المعامل یتوقف على  نوع ھذه النفقات وعلى صفة الإفراد المستفیدین منھا، ومدى میلھم الحدي 

  .78ص  22للاستھلاك على النحو الذي أوضحناه بالنسبة لأثر المضاعف
  كونات الإیرادات للموازنة العامةم .2.2

المالیة اللازمة لتغطیة النشاط الانفاقي وتتمتع یستدعي قیام الدولة بوظائفھا العامة البحث عن الموارد 
الدولة بمرونة عالیة لتحصیل وجمع إیراداتھا المالیة بحكم ما تمتلكھ من سلطة سیادیة تسمح لھا باستخدام 

، أي أنھ في أي وقت تستطیع "الدولة لا تفقر " الإجبار والإكراه في ممارسة ھذا النشاط، لھذا شاعت عبارة 
ات ولو اضطرت في نھایة المطاف إلى أسلوب الملاذ الأخیر وھو ممارسة عملیة الإصدار أن تحقق إیراد

  .النقدي الجدید وتحمل مخاطره
  :مفھوم الإیراد العام -

الإیراد العام ھو جمیع المبالغ النقدیة التي تحصل علیھا الدولة بواسطة ھیئاتھا العامة سواء كانت 
التي ترد إلى الخزینة بصورة نھائیة وغیر قابلة للرد بھدف تمویل النشاط بشكل إیرادات اقتصادیة أو سیادیة 

  .الانفاقي العام 
  :مصادر الإیراد العام وأھمیتھ -

لقد أھتم الفكر المالي بدراسة أنواع الإیرادات العامة المختلفة بھدف تحدید وتحلیل القواعد الفنیة التي  
أن كل إیراد تحصلھ الدولة یعني بشكل أو بأخر اقتطاع جزء تحكم كل نوع منھا على حدا، ویرجع ذلك إلى 

من إیرادات الأفراد الخاصة مع كل ما یعنیھ ذلك من تحكم في ثرواتھم ومن تأثیر على قراراتھم الاقتصادیة، 
و لسبب أخر یتمثل في اتساع تدخل الدولة في مجالات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وسعیھا المستمر نحو 

مواردھا حتى یتیسر لھا تغطیة نفقاتھا المتزایدة، فمن الجلي أن قیام الدولة بوظائفھا العامة وأنشطتھا تنمیة 
  .المتعددة یقتضي منھا الحصول على حجم كافي من الإیرادات یسمح لھا بمواجھة احتیاجاتھا المالیة المتشعبة

منھا لدافعین أساسیین، فھي تعمل ومن الطبیعي ألا تعتمد الدولة على مصدر واحد للإیرادات مراعاة 
من جھة على ضمان مرونة إیراداتھا وعلى الاحتفاظ بالقدرة على زیادتھا بسھولة كلما دعت الحاجة إلى 
ذلك، ومن المؤكد أن تعدد مصادر الإیرادات یعینھا على تحقیق ھذا الھدف، كما أنھا تراعي من جھة أخرى 

رة تحدید أسالیب ملائمة لكل منھا لتحصیل أثمانھا وتغطیة اختلاف طبیعة الخدمات التي تؤدیھا وضرو
  .تكلفتھا

ویمكن إیجاز الإیرادات العامة التي  تحصلھا الدولة مقابل ما تقدمھ  للأفراد من خدمات إلى ثلاثة 
  : أنواع

ا أثمان عامة عن بیع بعض السلع والخدمات التي یغلب علیھا النفع الخاص ویطلق على ھذه الأثمان أیض -أ
  .إیرادات ممتلكات الدولة الخاصة أو إیرادات الدومین الخاص

   .رسوم عامة عما تقدمھا الدولة للأفراد من خدمات یغلب علیھا النفع العام ولكنھا تحقق لھم نفعا خاصا -ب
ضرائب على مداخیل الأفراد وثرواتھم تحصلھا الدولة كمقابل للخدمات الأساسیة غیر القابلة للتجزئة  -ج

  .تؤدیھا لجمیع الأفراد بغیر تمییز التي
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وتمثل ھذه الأنواع الثلاثة من الإیرادات عماد الموازنات العامة في عصرنا الحاضر، فھي تكون 
الجانب الأعظم من الموارد العامة في مختلف الدول، غیر أن الحكومات قد تلجأ استثناءا لموردین آخرین 

جھة العجز في الموارد سالفة الذكر، ونقصد بذلك الاقتراض تكمیلیین على جانب كبیر من الأھمیة لموا
  .261-260ص  47والإصدار النقدي الجدید

ومن المفید أن نشیر إلى أن أھمیة كل نوع من أنواع الإیرادات العامة المختلفة وبالنظر إلى درجة 
الدول تعتمد على إیرادات مساھمتھا في تمویل الخزینة العامة تتباین من دولة لأخرى، وھذا یعني أن بعض 

الدومین ألاستخراجي أو التجاري لتمویل الخزینة العامة، في حین نجد في دول أخرى أن الضرائب تشكل 
المصدر الأساسي في تمویل الخزینة العامة، وھذا یتحدد بحسب درجة التقدم الاقتصادي في ھذا البلد 

ن التي تصنف ضمن البلدان النامیة عادة ما یشكل ومستوى الأداء والنشاط الاقتصادي فیھ، أي أن البلدا
  .إیرادات الدومین أو القروض العامة مصدر أساس في تمویل النشاط الانفاقي

أما الدول التي تصنف على أنھا دول متقدمة وذات نشاط اقتصادي متطور فإن الضرائب تعد المصدر 
الضرائب كصفة للبلد المتقدم إذا ارتفعت نسبتھ  الأول في تمویل الخزینة العامة، لذا عادة ما یستخدم معیار

من الإیرادات العامة في حین توصف أو یشار إلى البلدان غیر المتقدمة بأنھا لا تعتمد على الضریبة   % 80
في تمویل الخزینة العامة، والسبب في ھذا لیس لأن البلدان المتقدمة لا تمتلك دومین أو قدرة على الاقتراض 

یمكن أن تكون ھذه البلدان لھا دومین استخراجي واسع ولكن المنطق الاقتصادي یحتم أن بل على العكس 
الحصیلة الضریبیة تبلغ أعلى مستوى لھا مع أعلى مستوى من النشاط الاقتصادي وبالتالي ارتفاع مستوى 

لاقتصادي وارتفاع دخل الفرد، لذا فإن ارتفاع الحصیلة الضریبیة یعني أن البلد بلغ مستوى متقدم من الأداء ا
المستوى المعیشي للفرد وھذه ھي مؤشرات التقدم الاقتصادي، وھو أیضا یفسر تراجع الأھمیة النسبیة 

   .82ص  59 للضرائب في تمویل الخزینة العامة في البلدان النامیة
ا لنوع ولقد تعددت مصادر الإیرادات العامة في العصر الحدیث وتنوعت أسالیبھا واختلفت طبیعتھا تبع

وعنى الكثیرین من علماء المالیة العامة بتقسیم موارد الدولة تبعا . الخدمة التي تقوم بھا الدولة والھدف منھا
ومھما یكن من أمر ھذه التقسیمات جمیعا فھي لا تعدو أن تكون محاولات لجمع الموارد . لمعاییر شتى

ولتغطیة الدولة لنفقاتھا فإنھا لا تعتمد على . تماثلةالمرتبطة في طبیعتھا أو المتشابھة في أحكامھا في أقسام م
  .نوع واحد من الإیرادات،بل تعتمد على التعدد والتنوع في الإیرادات

  الإیرادات الاقتصادیة .1.2.2

یقصد بالإیرادات الاقتصادیة، الإیرادات التي تحققھا الدولة عندما تمارس نشاطا اقتصادیا یدر عائدات 
ذات طابع اقتصادي مثل أرباحھا من المشاریع الاقتصادیة أو ممتلكاتھا من الأسھم والسندات، ویمكننا بھذا 

ا ومشروعاتھا الاقتصادیة وفي الوصف أن نتناول مصدرین أساسین من مصادر إیرادات الدولة من أملاكھ
  . مقابل الخدمات التي تؤدیھا للأفراد ویتحقق لھم نفع معین

  )الدومین( رادات من أملاك الدولةالإی .1.1.2.2

جمیع أملاك الدولة العقاریة والمنقولة الصناعیة أو ) DOMAINE(یقصد بمصطلح الدومین 
یا یمول الخزینة، وھذا اللفظ ھو مصطلح فرنسي الأصل تم التجاریة التي تملكھا الدولة والتي تدر إیرادا مال

تداولھ في الأدبیات العربیة للتعبیر عن أملاك الدولة، وتجدر الإشارة ھنا إلى أنھ ینبغي التمییز مابین الدومین 
العام والدومین الخاص فمصطلح الخاص ھنا لا یعني أشارة إلى طبیعة الملكیة، فالدومین بكل أشكالھ یتمتع 

ملكیة الدولة والمجتمع إلا أنھ یطلق ھنا مصطلح الدومین العام على أملاك الدولة التي لا تدر إیرادات ذات ب
معنى أو ھدف اقتصادي بل أن الدولة تحتفظ بملكیة ھذه الأنواع لتحقیق أھداف اجتماعیة أو دعائیة مثل 

  .المتاحف أو المنتزھات العامة أو الحدائق
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مل ممتلكات الدولة التي تسعى لتحقیق مردود مالي  اقتصادي مثل حقول أما الدومین الخاص، فیش
الخ، وھذا النوع ھو الذي یعول ...النفط والغاز أو مناجم الذھب أو المشاریع الصناعیة أو الموانئ التجاریة

وبصفة عامة یمكن أن نرصد أشكال مختلفة من أملاك الدولة  .18ص  19علیھ في تمویل الخزینة العامة
  :86-85ص  59من الدومین

  الدومین العقاري .1.1.1.2.2

یتألف ھذا النوع من جمیع ممتلكات الدولة من المباني والعقارات التي تعود ملكیتھا إلى الدولة، وقد 
كان ھذا النوع من الدومین ھو المصدر الأساسي في تمویل الخزینة العامة إلا أنھ في العصر الحدیث بدأت 

ح لا یشكل سوى جزءا بسیطا من الإیرادات العامة، إذ لوحظ أن الدولة بدأت تسعى للتخلي أھمیتھ تقل وأصب
عن ھذا النوع من خلال بیع ممتلكاتھا إلى الأفراد تفادیا لمشاكل الإدارة لھذه الممتلكات، أي ترى الدولة أن 

دولة، لذا انحسرت أھمیة ھذا جبایة الضرائب من الأفراد المالكین لھذه العقارات أفضل من إدارتھا من قبل ال
  .النوع من الدومین

   لغاباتالدومین الزراعي وا .2.1.1.2.2

یشمل المزارع والأراضي الزراعیة والحقول الحیوانیة المملوكة من قبل الدولة، وقد لوحظ في الآونة 
التجربة خصوصا في الأخیرة أن الحكومات لا تسعى للتوسع بھذا النوع من أملاك الدولة بعد أن أفرزت ھذه 

الدول التي انتھجت المنحى الاشتراكي إبان الحرب الباردة من القرن الماضي، إذ أن الإدارة الحكومیة 
للقطاع الزراعي لم تحقق الكفاءة المتوقعة، لذا باشرت كثیر من ھذه الدول إلى بیع ھذه المزارع إلى القطاع 

وھذا للأسباب بیئیة وجغرافیة، لما . ابات من ھذا التوجھالخاص، وقد استثنت أغلب الدول ممتلكاتھا من الغ
  .تحققھ الغابات من تنقیة الأجواء وصد العواصف الترابیة وتماسك التربة

  الدومین ألاستخراجي .3.1.1.2.2
یشمل ممتلكات الدولة من الثروات المعدنیة الموجودة في باطن الأرض من ذھب وفحم حجري ونفط 

وتعتمد أھمیة ھذا الدومین في تمویل الخزینة العامة على حجم الثروة المعدنیة وأھمیتھا الخ، ...وغاز طبیعي
في التجارة الدولیة كما ھو الحال بالنسبة للنفط في الدول الخلیج العربي ودول عربیة أخرى، وقد ساھم 

دول وعلى اعتماد ھذه الدول على الدومین ألاستخراجي من حقول النفط في اختلال قطاعي في ھذه ال
  .خضوع خطط الموازنة العامة إلى التغییرات في أسعار ھذه السلعة

  ي والتجاريالدومین الصناع .4.1.1.2.2
یشمل ممتلكات الدولة من المشاریع الصناعیة والمنافذ التجاریة التي عادة ما تدر إیراد اقتصادي 

لمبادئ التدخلیة والتطبیقات الاشتراكیة، للدولة، وقد اتسع ھذا النوع من الدومین بشكل خاص في ظل انتشار ا
ص  29وقد لوحظ ھذا من خلال الأشكال الرئیسیة لإدارة الدومین الصناعي، والتي أخذت الصور التالیة

133:  
أي أن یتم أدارة المشروع الصناعي بشكل مباشر من قبل الحكومة، وتحدید خطة : الإدارة المباشرة -

  ى الإیرادات المتحققة من المشروع؛الانتھاج والتسویق والسیطرة عل
إي أن تقوم الحكومة بإعطاء امتیاز إدارة المشروع إلى جھة خاصة مقابل الاتفاق : أعطاء حق الامتیاز -

  على نسبة الأرباح؛
ویتم وفق ھذا الأسلوب اقتسام صلاحیات الإدارة ما بین الحكومة والأفراد المساھمین في : الإدارة المختلطة -

  .لصناعي مقابل الاتفاق على مناصفة الأرباحالمشروع ا
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غیر أنھ یلاحظ في الآونة الأخیرة أن الدومین الصناعي بدأ ینحصر بسبب انتشار الأفكار الاقتصادیة  
ألیبرالیة الداعیة إلى العودة إلى آلیات السوق وخصخصة المشاریع المملوكة من قبل الدولة وتصفیة القطاع 

لدعوات سواء كان بدوافع وظروف أملتھا الضرورة الداخلیة أم بدوافع الضغط العام، وتماشیا مع ھذه ا
الخارجي سارعت الكثیر من الدول النامیة إلى محاولة التكیف مع النظام الدولي الجدید من خلال التخلي 

  .على ملكیة المشاریع الصناعیة الحكومیة وبیعھا إلى الأفراد
  الدومین المالي .5.1.1.2.2

ممتلكات الدولة من الأسھم والسندات المستثمرة في الأسواق المالیة والتي تدر إیرادا مالیا یتمثل في 
من خلال عملیات البیع والشراء والمضاربة، وقد أتسع ھذا النوع من الدومین في الآونة الأخیرة مع تسارع 

لمي من الاقتصاد العیني حركة الأسھم والسندات والأسواق المالیة وفي ظل تحولات مھمة في الاقتصاد العا
إلى الاقتصاد الرمزي، وعلى الرغم من ارتفاع حجم الإیراد المالي الذي یمكن أن یحققھ ھذا النوع من 
ممتلكات الدولة إلا أن الكثیر من الدول تتردد في التوسع فیھ تجنبا لمخاطر الصدمات المفاجئة التي یمكن أن 

، وھذا ما یعرض الخطة 1997ل جنوب شرق أسیا عام تضرب السوق المالي، كما حصل إبان أزمة دو
   .87ص  59المالیة للتذبذب وعدم الاستقرار جراء ھذه التقلبات المفاجئة في الأسواق المالیة

وقد زادت أھمیة الدومین المالي نتیجة رغبة الدولة في الإشراف على القطاع الخاص ومن أجل 
ام حتى تتمكن من توجیھھا إلى تحقیق الصالح العام، كما أدت السیطرة على بعض المشروعات ذات النفع الع

نشأة ھذا النوع من الدومین إلى نشأة ما یعرف بشركات الاقتصاد المختلط، وھي التي تجمع بین الملكیة 
   .70ص  56العامة والخاصة

  الثمن العام .2.1.2.2

المشروعات العامة الصناعیة والتجاریة، یطلق الثمن العام على ثمن السلع والخدمات التي تبیعھا 
وعلى ذلك فالثمن العام یمثل المقابل الذي تحصل علیھ الدولة بمناسبة قیامھا بنشاط تجاري أو صناعي، 
ویعتبر أحد الوسائل التي تمكنھا على ھذا النحو من تحقیق إیراد عام للدولة یتمثل في مقدار الأرباح التي 

  .الخ...مثل خدمات البرید، الكھرباء، المیاه ، 142ص  29والخدمات للأفراد تحققھا من ممارسة بیع السلع

إن الثمن العام مصطلح مالي یتداخل مع مفھوم الرسم، حیث یلتقي الثمن العام مع الرسم ببعض 
بین الثمن العام والرسم   ، فنقاط التشابھ295- 294ص  15الخصائص ویختلف عنھ في خصائص أخرى

  : تتمثل في

  توفر عنصر المقابل في كلیھما، فمقابل الرسم ھو الخدمة المقدمة، ومقابل الثمن العام ھو السلعة المشتراة؛ -

كلیھما یتحدد عند مستویات مختلفة من تكالیف الخدمة، وإذا زادت نسبتھما عن التكلفة زیادة كبیرة، فقد  -
  .  یتحول كل منھما إلى ضریبة مستمرة

  :لثمن العام والرسم فتتمثل فيأما نقاط الاختلاف بین ا

إن الخدمة المحصل علیھا من الرسم ترتبط بالصالح العام، في حین أن الثمن العام یحصل لقاء مسألة  -
  ترتبط بالفرد؛

أن الدولة تتمتع بسلطة الإجبار في تحدید الرسم، بینما تتحدد أثمان منتجاتھا في ضوء ظروف المنافسة،  -
عینة أن تتحكم الدولة في تحدید أسعار منتجاتھا عندما تحتكر إنتاج وتوزیع سلعة ولكن قد یحدث في أحیان م

  . معینة

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


67 
 

   الإیرادات السیادیة .2.2.2

یقصد بالإیرادات السیادیة الإیرادات التي تحققھا الدولة باستخدام سلطة القانون وما یمنحھا ھذا الأخیر 
  .من قوة وإجبار لتحقیق ذلك مثل الضرائب والرسوم

  الضرائب  .1.2.2.2

تعد الضرائب أھم مورد من موارد الإیرادات العامة في العصر الحدیث وھي أبرز تعبیر عن السلطة 
السیادیة للدولة، ویمكن قیاس كفاءة وفعالیة الدولة في بسط نفوذھا وقوانینھا في مدى قدرتھا على إخضاع 

لدولة وسیادتھا، ولھذا ینمو ویتطور النظام الأفراد في دفع الضریبة، وھذا جزء من التعبیر عن ھیبة ا
الضریبي في ظل الدولة القویة الأكثر تنظیما لأن الدولة عادة ما تستخدم الضرائب كأداة للسیاسة المالیة لیس 

  .لتحقیق أھداف اقتصادیة بل السعي لتحقیق أھداف اجتماعیة أو سیاسیة

للضرائب في تمویل الخزینة العامة یعبر عن  وفي ظل المنطق الاقتصادي فإن اتساع الأھمیة النسبیة
نشاط اقتصادي ذا أداء مرتفع ومقدرة تحملیھ عالیة للمواطنین المكلفین بدفع الضریبة ودرجة تطور 

 :ولأھمیة ھذا المورد المالي سنحاول التعرض لمحاوره كما یلي. اقتصادي متقدمة

 تعریف الضریبة  وخصائصھا .1.1.2.2.2

مساھمة نقدیة إلزامیة تقتطع من الأشخاص الطبیعیة و المعنویة بشكل  ة، بأنھایمكن تعریف الضریب
نھائي و بدون مقابل بھدف تغطیة الأعباء العمومیة للدولة و الجماعات المحلیة، و بصیغة أخرى بغرض 

ویقترب ھذا التعریف من أكثر  .312ص  76تحقیق الأھداف المسّطرة من قبل السلطات العمومیة

باعتبار أن الضریبة أداء نقدي تفرضھ " جاستون جیز"التعریفات شھرة، وھو التعریف الذي قدمھ الأستاذ 
  .151ص  29السلطة على الأفراد بطریقة نھائیة وبلا مقابل بقصد تغطیة الأعباء العامة

  :إن ھذا التعریف یعبر عن الخصائص الحدیثة للضرائب وھي

  الصفة النقدیة .1.1.1.2.2.2

في ظل اقتصاد مالي متطور أصبح التعبیر النقدي عن الضریبة مسألة لابد منھا ولم یعد التعبیر  
العیني موافقا للتعبیر عن الضریبة، كما أن الصفة النقدیة قد میزت الضرائب عن الخدمات الإجباریة التي 

  .العسكریةتحصل علیھا الدولة من المواطنین مثل الخدمة 

  الصفة الإلزامیة .2.1.1.2.2.2

أنھ لا یرقى إلى مستوى  بل یتجسد عنصر الإجبار والإكراه بشكل أكثر وضوحا في مورد الضریبة 
بعقوبة القانون وإن سعت الدولة إلى رفع الوعي الضریبي لدى الأفراد إلا أنھا لا یمكن   التنفیذ دون التلویح

الإلزام في تنفیذ جبایة الضریبة، حتى أصبح مصطلح الضریبة مرادف للقصر لھا أن تتجاھل أھمیة الإجبار و
  .101ص  59والإجبار

  الصفة النھائیة .3.1.1.2.2.2

شأنھا شأن باقي إیرادات الدولة عندما تجبى فإنھا تدخل الخزینة بشكل نھائي غیر قابل للرد ولكن في  
أحیان معینة یستطیع المكلف الطعن بتقدیر قیمة الضریبة والقانون یجیز ذلك ولكن لیس قبل أن یلتزم بالدفع 

وباستثناء ذلك . مة الضریبة المدفوعةومن ثم لھ الحق بالطعن والتظلم ومن ثم المطالبة باسترداد بعض من قی
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وبأن ھناك فائض في  یجوز رد مبلغ الضریبة حتى ولو أثبت دافعھا أنھ لم یستفید من خدمات الدولة لا
  .151ص  48الموازنة

  أنھا إلزامیة بدون مقابل .4.1.1.2.2.2

الضریبة بصفتھ ویقصد بذلك أن المكلف الذي یدفع الضریبة لا یحصل على مقابل لھا، فھو یدفع  
، ففي ظل جھود الدولة لرفع الوعي الضریبي والإحساس بالمسؤولیة "الدولة " عضوا في الجماعة السیاسیة

العامة لدى مواطنیھا تحاول قدر الإمكان ترسیخ عقیدة التكافل الاجتماعي والتعبیر عن المواطنة عند دفع 
وھذه الخاصیة تؤكد . مساس في وطنیة المكلفالضریبة، وتجعل من ظاھرة الامتناع أو التھرب الضریبي 

بعد فكرة الضریبة عن العقد أو الثمن وإقامتھا على أساس التضامن الاجتماعي وفقا للإیدیولوجیة السائدة في 
 .25ص  61المجتمع

  تحقیق نفع عام الغرض من الضریبة .5.1.1.2.2.2

إلى المكلف بدفع الضریبة، بل أنھا تحصل ذلك أن الدولة لا تلتزم بتقدیم خدمة معینة أو نفع خاص  
على حصیلة الضرائب بالإضافة إلى غیرھا من الإیرادات العامة من أجل القیام باستخدامھا في مصارف 

  .151ص  29الإنفاق العام الذي یترتب على القیام بھ من تحقیق منافع عامة للمجتمع

   القواعد الأساسیة .2.1.2.2.2

  : 324- 319ص  48التالي تتلخص ھذه القواعد في
  قاعدة العدالة والمساواة .1.2.1.2.2.2

وتعني ھذه القاعدة وجوب اشتراك كل أفراد الدولة في أداء الضرائب المقررة بصورة تتناسب مع  
ومؤدى ذلك أولا وجوب خضوع الجمیع للضریبة وھو ما یطلق علیھ مبدأ عمومیة . مقدرتھم المالیة

  . الضریبة، ومؤداه الثاني وجوب مراعاة المقدرة المالیة لكل مكلف عند إخضاعھ للضریبة
   قاعدة الیقین أو التحدید .2.1.2.2.2.2 

تقضي ھذه القاعدة أن تكون الضریبة محددة بدون غموض أو تحكم، ویعني ذلك أن یكون سعرھا 
ووعائھا ومیعاد دفعھا وأسلوب تحصیلھا وكل ما یتصل بھا من أحكام وإجراءات معروفا بوضوح وبصورة 

قاعدة الیقین  وثبات الضریبة واستقرارھا، فالتعدیلات ھذا ویمكن الربط بین . مسبقة لدى المكلفین بأدائھا
التي تطرأ على أحكام الضریبة ینبغي أن تكون في أضیق الحدود حتى لا تضایق الخاضعین للضریبة وحتى 

  . لا تؤدي لاضطراب النشاط الاقتصادي
  قاعدة الملائمة .3.2.1.2.2.2

المتعلقة بمواعید وأسالیب جبایتھا ملائمة للمكلف تقضي ھذه القاعدة بأن تكون أحكام تحصیل الضریبة 
فمن جھة یجب أن یكون میعاد دفع الضریبة مناسبا . وذلك حتى یمكن التخفیف علیھ من وقع دفع الضریبة

للمكلف، وھذا یعني عملیا جبایتھا في وقت لاحق بعد حصول المكلف على دخلھ، ومن جھة أخرى فإن قاعدة 
  .الضریبة بأسلوب مناسب یسمح بتخفیف شعور المكلف بثقلھا الملائمة تعني وجوب تحصیل

  :قاعدة الاقتصاد .4.2.1.2.2.2
وتعني ھذه القاعدة بأن التكلفة بین ما یدخل الخزینة العامة من حصیلة الضرائب وبین ما یدفعھ  

ضریبة المكلفون یجب أن یكون ضئیلا إلى أقصى حد ممكن، وبمعنى أخر ینبغي أن تكون نفقات تحصیل ال
  .ضئیلة بالمقارنة بحصیلتھا، فلا خیر في ضریبة تكلف جبایتھا الجزء الأكبر من حصیلتھا
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  التنظیم الفني للضرائب. 3.1.2.2.2
یعرف التنظیم الفني للضرائب بأنھ مجموعة من القواعد والأنظمة والتعلیمات والإجراءات المتعلقة 

أھم الموضوعات التي یثیرھا التنظیم الفني للضرائب ومن . بتحدید الوعاء الضریبي وأنواع الضرائب
  .53ص  27تصنیف الضریبة

 :66-62ص  60یشمل تصنیف الضرائب حسب أراء كتاب المالیة العامة ما یلي
  ریبة الواحدة والضرائب المتعددةالض .1.3.1.2.2.2

محددا تأخذ منھ ما تحتاجھ الضریبة الواحدة ھو النظام الذي تحدد فیھ الدولة مطرحا واحدا أو مصدرا 
من موارد مالیة، كما حصل لدى الفیزوقراط عندما اعتبروا أن الزراعة النشاط المنتج الوحید، وبالتالي 
فرضو ضریبة واحدة على الناتج الزراعي، فللضریبة الواحدة مزایا لسھولتھا وبساطتھا وقلة تكالیف 

ل الدولة تعتمد على مصدر واحد من الإیرادات الضریبیة جبایتھا، إلا أنھا تواجھ بعض الصعوبات لأنھا تجع
  .لأن فرض ضریبة واحدة یثقل كاھل فئة اجتماعیة معینة مما یشجع على التھرب الضریبي

بحیث تتعدد ھذه الضرائب . أما نظام الضرائب المتعدد فھو الذي یعتمد تنویع مصادر الموارد العامة
رائب، فالضرائب المتعددة تؤدي إلى تنویع الوعاء الضریبي لتجاوز بتعدد ھذه المصادر أي بتعدد أوعیة الض

صعوبات الضریبة الواحدة لأن الضرائب المتعددة تحقق الشمولیة وتنوع مصادر الإیرادات العامة، لذا فإن 
  . النظام الضریبي الحدیث یمیل إلى تعدد أنواع الضریبة وتوسیع وعائھا

  والضرائب على الأموالى الأشخاص الضرائب عل .2.3.1.2.2.2
الضرائب على الأشخاص ھي الضرائب التي تتخذ من الشخص نفسھ وعاء للضریبة، وتدعى 
الضرائب على الأشخاص بضریبة الرقبة أو الفردة أو الرؤوس أو الجزیة في الدولة الإسلامیة، وقد عرفت 

الحمایة التي توفرھا الدولة لھم، الضرائب على الأشخاص منذ القدم، وكانت تفرض على الأشخاص مقابل 
إلا أنھا لم تعد ملائمة للدولة الحدیثة لعدم . وتمتاز ھذه الضرائب بوفرتھا وبسھولة جبایتھا وتحدید سعرھا

  .عدالتھا لأنھا تصیب جمیع المواطنین بلا استثناء سواء الأغنیاء أو الفقراء
سب المقدرة التكلفیة للمكلفین ولا سبیل أما الضرائب على الأموال فتصیب ما یملكھ الشخص، وھذا ح

لقیاس ھذه المقدرة على نحو تحقیق العدالة إلا بالنظر إلى ثرواتھم في صورة دخول أو في صورة رؤوس 
  . أموال مع مراعاة الظروف الشخصیة للمكلف

  
  المباشرة والضرائب غیر المباشرة الضرائب .3.2.1.2.2.2

) الدخل أو رأس المال(ضریبة مباشرة على ذات وجود الثروة یقصد بالضرائب المباشرة أن تفرض ال
تحت ید الممول، فتفرض ضریبة الدخل بمناسبة تحقق ھذا الدخل، وتفرض ضریبة رأس المال بمناسبة 

ویقصد بالضرائب غیر المباشرة أن تفرض الضریبة بصورة غیر مباشرة على استعمال . وجود رأس المال
  .ولیس على ذات وجود ھذه الثروة) ل الدخل أو رأس الما( الثروة 

یعتبر ھذا التصنیف ھو الشائع في وقتنا الحالي وكثیر من الدول تجمع بین ھذین الصنفین، ولیس من 
السھولة بمكان التمییز ما بین ھذین النوعین من الضرائب، وقد أجمع مفكري المالیة العامة على وضع بعض 

  :أن أنواع الضرائب كثیرة ومتنوعة، وھذه المعاییر ھيالمعاییر لتسھیل التمییز بینھما خاصة 
  طریقة التحصیل : المعیار الإداري -

یتلخص ھذا المعیار في التفرقة بین نوعي الضرائب موضع الدراسة على أساس طریقة الجبایة، 
لفین فالضرائب المباشرة ھي التي تجبى بناء على جداول أسمیة توضع بصفة دوریة ویوضح فیھا أسماء المك

أما الضرائب غیر المباشرة فلا تجبى بمقتضى جداول أسمیة إذ . ومقدار ما ینبغي علیھم دفعھ من ضرائب
أنھا تحصل كلما حدثت الوقائع التي تؤدي قانونا لفرضھا، ومن ثم فإن الإدارة الضریبیة لا یمكنھا التعرف 

  . یلھا بواسطة جداول اسمیةمقدما على الأشخاص المكلفین بھا، وبالتالي فإنھا لا تستطیع تحص
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ویبدو مما سلف أن المعیار الإداري یمتاز بالسھولة والوضوح من الناحیة العملیة فیما یتعلق بسلطة 
وفرض الضرائب، غیر أن التفرقة بین نوعي الضرائب یجب أن تبنى على أساس علمي ولیس على أساس 

ى اعتبارات شكلیة أساسھا طرق الجبایة ولا یستند جبایة كل منھما، ولھذا أنتقد ھذا المعیار، حیث یقوم عل
إلى طبیعة الضریبة، إذ یترتب الأخذ بھ اعتبار الضرائب ذات الخصائص الواحدة مباشرة أو غیر مباشرة 

  .174- 173ص  48 وفقا لطریقة التي تختار لجبایتھا
  نقل العبء الضریبي: المعیار الاقتصادي -

بین الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة على أساس قدرة  وفقا لھذا المعیار یمكن التفرقة
المكلف الأصلي عل نقل عبء الضریبة إلى الغیر، فالضریبة المباشرة ھي التي یستقر عبؤھا على المكلف 

أما الضریبة غیر المباشرة فھي التي . قانونا بدفع الضریبة، أي أن المدین بھا یعجز عن نقل عبئھا للغیر
  .لمدین المكلف بھا ولكنھ یستطیع أن یتخلص منھا بنقلھا للغیریدفعھا ا

والواقع أن نقل عبء الضریبة یتوقف على عدة عوامل لعل أھمھا الأوضاع الاقتصادیة السائدة في 
الدولة، فالمدین بالضریبة قد ینقلھا للغیر أو یتحملھا بصفة نھائیة حسب ظروف السوق، وھكذا یتضح أن ھذا 

ألدقھ وأن تحدید صفة الضرائب وفقا لھ لیس بالأمر الیسیر فھي قد تعتبر تارة مباشرة وتارة  المعیار تعوزه
أخرى غیر مباشرة، وھذا إن دل على شيء إنما یدل على عدم صلاحیة المعیار المقترح لاعتماده على 

مما یؤكد ذلك ظاھرة بالغة التعقید یصعب تطویقھا واستخدامھا بشكل واضح للتمییز بین نوعي الضرائب، و
أن المدین الأصلي بالضریبة قد ینجح في بعض الحالات في نقل جانب من العبء للغیر مع تحملھ ھو 
للجانب الأخر، ویبدو من المستحیل في مثل ھذه الحالة تصنیف الضریبة بصورة دقیقة وإدخالھا في عداد 

  .329- 328ص  47 الضرائب المباشرة أو غیر المباشرة
  ثبات المادة الخاضعة للضریبة: نيالمعیار الف -

یتلخص ھذا المعیار في ضرورة الارتكاز على المادة الخاضعة للضریبة، أي محلھا، لتصنیفھا وذلك 
بالتفرقة بین الضرائب بحسب مدى ثبات الأموال التي تنصب علیھا، فالضریبة المباشرة ھي التي تفرض 

ى المكلف، كامتلاكھ مالا معینا أو مزاولتھ لمھنة ما على عناصر ثابتة أو مراكز مستمرة لمدة طویلة لد
بصورة منظمة، أما الضریبة غیر المباشرة فھي تفرض على وقائع عارضة أو أعمال عرضیة خاصة 

وینتج من ذلك أن الضرائب المباشرة تكاد تكون تلك التي تنصب على الثروات . كالاستھلاك والتداول
ر المباشرة على مظاھر الثروة وتداولھا أي على الإنفاق والمداخیل، في حین تنصب الضرائب غی

   .176ص  49والتصرفات
ومن الواضح أن ھذا المعیار الفني یتمیز بمنطق سلیم لأنھ یقیم التفرقة بین نوعي الضریبة على أساس 

ل طبیعة وعاء كل منھما، فھو یستند لأساس فني مقبول، فالضرائب المباشرة تصیب حقا ثروة الفرد بشك
مباشر لأنھا تنصب على قدرتھ على الدفع ممثلة في دخلھ أو رأسمالھ، بینما تقتصر الضرائب غیر المباشرة 

               .عملا على أن تصیب ھذه القدرة بمناسبة استعمال الثروة أو تداولھا
  الرسوم .2.2.2.2

العامة، قامت الحكومات ظھر مفھوم الرسوم مع ظھور الدولة وتطور مفھومھا، ومع زیادة الأعباء 
بفرض تكالیف إلزامیة على الأشخاص، وعلى الأموال وذلك عن طریق فرض رسوم یدفعھا الأفراد مقابل 
منافع خاصة یستفیدون منھا، إذ تعتبر الرسوم من الإیرادات العامة التي تدخل الخزینة العامة بصفة تكاد 

  .لنشاط المالي وتحقیق المنافع العامةتكون دوریة ومنتظمة حیث تستخدم حصیلتھا في تمویل ا
  تعریف الرسم وخصائصھ .1.2.2.2.2

عبارة عن مبلغ من النقود یدفعھ الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص من جانب " الرسم العام ھو 
العلاقة إحدى الھیئات العامة، ویقترن ھذا النفع الخاص بالنفع العام الذي یعود على المجتمع كلھ من تنظیم 

  ".بین الھیئات العامة والأفراد، فیما یتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة 
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 29نستنتج من ھذا التعریف المتقدم للرسم أنھ یتمیز بأربع خصائص تحدد ذاتیتھ على النحو التالي
  :  135ص 

  الرسم مبلغ نقدي .1.1.2.2.2.2

فالأصل في الرسم أن یجبى نقدا إلا في بعض الحالات الاستثنائیة كالحروب التي یمكن أن تجبى فیھا  
   .الرسوم بشكل عیني كالسلع مثلا

  الصفة الإجباریة .2.1.2.2.2.2

حیث یدفع الرسم بشكل إجباري بمجرد طلب الفرد للخدمة من الدولة وحصولھ علیھا وجب علیھ دفع  
 .الرسم

  تحقیق النفع الخاص .3.1.2.2.2.2

إذ یدفع الرسم مقابل خدمة خاصة یحصل علیھا الفرد من جانب الدولة، وقد تكون ھذه الخدمة عمل  
أو توثیق العقود وشھرھا ) الرسوم القضائیة(تتولاه الھیئات العامة لصالح الفرد كالفصل في المنازعات 

ة التي یتحقق فیھا للفرد نفع خاص من طلب الخدمة موضوع أو غیر ذلك من الأمثل) رسوم التوثیق والشھر(
  .  الرسم

  تحقیق النفع العام .4.1.2.2.2.2

ویتجلى ذلك في تحقیق النفع العام إلى جانب النفع الخاص، إذ یدفع الرسم مقابل الخدمة الخاصة التي  
ام بأن النفع الذي یعود من یحصل علیھا الفرد من جانب إحدى الھیئات العامة، وتتمیز ھذه الخدمة بوجھ ع

  .أدائھا لا ینحصر على الفرد وإنما یتعدى ذلك لصالح المجتمع بأكملھ

  طرق جبایة وتحصیل الرسوم العامة .2.2.2.2.2

  :90ص  59تستطیع الدولة جبایة وتحصیل الرسوم العامة من خلال طریقتین

  الطریقة المباشرة .1.2.2.2.2.2

قیمة الرسم بشكل مباشر إلى الھیئة العامة التي تقدم الخدمة كأن تكون یتم وفق ھذه الطریقة دفع  
محكمة أو المصلحة المكلفة بالتسجیل العقاري، وھذا عن طریق المحاسب على أن یحصل الدافع على إیصال 

  .مالي یثبت دفعھ للرسوم

  الطریق غیر المباشرة .2.2.2.2.2.2

مات بسیطة وذات رسوم رمزیة لذلك لا تجد من في ظل ھذه الطریقة تجد الدولة أن بعض الخد 
المناسب أن تكلف شخص عمومي لتحصیل قیمة ھذه الرسوم لذا تلجأ إلى الطریقة غیر المباشرة من خلال 
إصدار ما یعرف بطوابع الدمغة، ویكون شراء الفرد لھذه الطوابع ھو بمثابة تسدید قیمة الرسم العام ولكن 

  .بصورة غیر مباشرة
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  الإیرادات الطارئة .3.2.2 
یحدث في كثیر من الأحیان أن تحتاج الدولة إلى إنفاق مبالغ كبیرة في وجھ من وجوه الإنفاق العام لا 
تسمح الإیرادات الدوریة المنتظمة السابق بینھا وعلى الأخص الضرائب بتغطیتھا، وتلجأ الدولة في مثل ھذه 

ك اتجھت الدول إلى القروض العامة باعتبارھا أداة فعالة الحالات إلى اقتراض المبالغ التي تحتاجھا، وبذل
كما قد تضطر الدولة في بعض الأحیان، لمواجھة نفقاتھا المتزایدة . لامتصاص المدخرات وتعبئتھا للاقتصاد

وعجز الموازنة إلى اللجوء الإصدار النقدي الجدید، وذلك حینما لا تستطیع أن تواجھ الزیادة في نفقاتھا 
  .لى مصادر الإیرادات العادیةاستنادا إ

  القروض العامة .1.3.2.2
نظرا لأھمیة القرض العام كمصدر من مصادر إیرادات الدولة التي تتسم بطابع الائتمان ولما یمثلھ في 
الفكر المالي الحدیث كأداة ناجعة لرفع مستوى النمو الاقتصادي وزیادة إنتاجیتھ، نجد من المفید تعریف 

  .بیین الخصائص التي یتمیز بھاالقرض العام ثم ت
  تعریف القرض العام .1.1.3.2.2

یمكن تعریف القرض العام بأنھ عبارة عن مبلغ من المال تحصل علیھ الدولة عن طریق الالتجاء إلى 
مع التعھد برد مبلغھ ودفع ) الأفراد، أو المؤسسات، أو البنوك، أو غیرھا من المؤسسات المالیة ( الغیر 

أي أن القرض العام ھو عقد بین الدولة والجھات المقرضة  .221ص 29مدتھ وفقا لشروطھالفوائد عن 
یتم بموجبھ الاستدانة من الأفراد أو الجھات الخاصة لمعالجة قصور الإیرادات الأخرى لذا ھو عادة ما 

  .یوصف بالدین العام
  خصائص القرض العام .2.1.3.2.2

  : 114- 113ص  60ھذه الخصائصإن للقرض العام خصائص متعلقة بھ ومن 
. حیث أن الصفة النقدیة ھي الغالبة في العصر الحاضر على القروض العامة، القرض العام مبلغ من المال -

ومع ذلك یبقى للقرض العام شكل عیني على نحو استثنائي، فقد یحاول المقرض وخاصة عندما یكون دولة 
یمول مشروعا معینا تستخدم في تنفیذه تلك  أو مؤسسة صناعیة تصریف منتجاتھ عن طریق قرض

المنتجات، كتنفیذ مشروع محطة تولید الطاقة الكھربائیة تمولھ الدولة المقرضة بشرط أن تقوم بتنفیذه شركة 
  تحمل جنسیتھا وبسلع مستوردة من عندھا؛  

یث أن الجھة المقرضة الأصل في القرض العام أن یكون اختیاریا لا أثر للإكراه فیھ، ویتم بإرادة حرة، ح -
لھا حریة الاكتتاب في القرض وحریة رفضھ ومع ذلك قد یكون القرض إجباریا في ظروف استثنائیة، 

  .فبإمكان الدولة أن تفرض على مواطنیھا الاكتتاب في بعض القروض العامة وقت الحروب
القرض العام یتم بموجب عقد بین طرفین، الطرف الأول ھو المقترض وھو الدولة أو أحد أشخاص  -

القانون العام الأخرى، التي تتعھد برد مبلغ القرض مضافا إلیھ الفوائد السنویة المترتبة بموجب أحكام العقد 
  ال إلى الطرف الأول؛طوال فترة القرض والطرف الثاني ھو الدائن الذي یتعھد بإقراض مبلغ من الم

القرض العام یستند إلى موافقة تشریعیة، إذ تقوم الحكومة بعقد القروض العامة وإصدار سندات الدین العام  -
  استنادا إلى إذن مسبق یصدر من قبل السلطة التشریعیة؛

بمقابل، لأن القرض العام یتضمن مقابل الوفاء، والمقصود بذلك أنھ یدخل الخزینة العامة بصورة مؤقتة و -
  .الدولة ملزمة برد مبلغ القرض وفوائده بعد مدة معینة

  أنواع القروض العامة 3.1.3.2.2
تنقسم القروض العامة إلى أنواع متعددة بحسب وجھة النظر إلیھا، فمن حیث نطاقھا الإقلیمي تقسم إلى 

وقروض إجباریة،  قروض داخلیة وقروض خارجیة، ومن حیث حریة الاكتتاب فیھا إلى قروض اختیاریة
  .ومن حیث مدتھا تقسم إلى قروض قصیرة ومتوسطة وطویلة الأجل
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  لقروض الداخلیة والقروض الخارجیةا .1.3.1.3.2.2
القروض الداخلیة وھي القروض التي تصدرھا الدولة بالعملة الوطنیة، ویكون مكان الاكتتاب فیھا  

ون على إقلیم الدولة، وتطرح الدولة ھذه القروض لأسباب السوق الداخلیة، ویكتتب فیھا المواطنون أو المقیم
مالیة عندما تقع موازنتھا في عجز أو لأسباب اقتصادیة كامتصاص الكتلة النقدیة الفائضة عند المواطنین، 

وتتمیز القروض . فالشرط الأساسي لنجاح ھذه القروض وجود مبالغ من المال تفیض عن حاجة السوق
منھا أن الدولة تضع شروطھا بحریة كبیرة من حیث تحدید أجلھا وكیفیة سدادھا الداخلیة بعدة مزایا، 

  .  والمزایا الممنوحة للمقرضین
أما القروض الخارجیة، ھي القروض التي تصدرھا الدولة خارج حدودھا الإقلیمیة، ویكتتب فیھا 

یة المتخصصة، وعادة ما یتم الأفراد أو الھیئات الخاصة أو العامة الأجنبیة أو حتى بعض المنظمات الدول
الاكتتاب في ھذه القروض بالعملات الأجنبیة، وتلجأ الدولة لعقد القروض الأجنبیة عندما تكون السوق المالیة 
الداخلیة عاجزة عن توفیر الأموال اللازمة لتغطیة مبلغ القرض، وكذلك عندما تكون تعاني من عجز في 

لعملات الأجنبیة لسد العجز أو یكون سعر الفائدة أقل من سعرھا في میزان مدفوعاتھا الخارجیة وتحتاج إلى ا
   .85ص  56الداخل

  وض الاختیاریة والقروض الإجباریةالقر .2.3.1.3.2.2
الأصل في القرض أن یكون اختیاریا، ویتمثل ھذا الاختیار في أن الأفراد غیر مجبرین على شراء  

في القرض العام، وھذا الاختیار ھو الذي یمیز القرض العام  سندات القرض وأنھم أحرار في رفض الاكتتاب
عن الضریبة فالدولة تحصل على بعض ما تحتاج إلیھ من إیرادات دون حاجة لاستخدام سلطتھا في الجبر 
والإكراه، كما أن الأفراد یكتتبون في القرض العام لیس لأنھم ملزمون بذلك ولكن لان المزایا التي یوفرھا 

  .م أفضل بالنسبة لھم من تلك التي تتیحھا أوجھ الاستثمار الأخرى المتوفرة في السوقالقرض العا
إلا أن ھذه القاعدة قد ترد علیھا بعض الاستثناءات فقد تلجأ الدولة إلى إجبار الأفراد أو الھیئات على 

ورھا إلا بالنسبة إقراضھا ویكون القرض في تلك الحالة إجباریا، ومن الطبیعي أن ھذه الفرضیة لا یمكن تص
والقرض الإجباري ھو وسط بین . للقروض الداخلیة أما القروض الخارجیة فلا یمكن أن تكون إلا اختیاریة

الضریبة والقرض الاختیاري، فھو یتفق مع الضریبة في الزامیتھ ولكنھ یختلف عنھا ویتفق مع القرض 
وتلجأ معظم الدول للقروض الإجباریة . ترة زمنیةالاختیاري في أنھ بمقابل وفي أن الدولة تقوم بسداده بعد ف

في الأحوال الاستثنائیة مثل مواجھة اعتداءات خارجیة تزید من حاجتھا إلى المال، أو عندما تضعف ثقة 
المواطن بھا فیعزف عن الاشتراك في القروض الاختیاریة، أو عندما تقتضي حاجة البلاد الاقتصادیة 

  .87ص 56تخفیض كمیة النقد المتداول
  لقصیرة والمتوسطة والطویلة الأجلالقروض ا .3.3.1.3.2.2

القروض القصیرة الأجل، ھي التي تعقد لمدة محدودة للغایة لا تزید عادة عن سنة ویطلق علیھا تعبیر  
وھي تعقد غالبا لمواجھة ما یسمى بالعجز النقدي وھو الذي ینشأ من عدم توازن " الدین السائر أو العائم " 

إیرادات الدولة ونفقاتھا بشكل مؤقت، فھناك شھور من السنة تزداد فیھا الإیرادات المحصلة عن النفقات بینما 
تقل ھذه الإیرادات في فترات أخرى عن النفقات الواجب القیام بھا فتضطر الدولة إلى إصدار القروض 

" سسات المالیة ویطلق علیھا اسم القصیرة الأجل ویتم ذلك بإصدار الدولة لسندات تشتریھا البنوك والمؤ
  .وتتراوح مدتھا في الغالب بین ثلاثة أشھر وسنة" أذونات الخزینة 

أما القروض المتوسطة تمنح لفترة أطول من سنتین وأقل من عشر سنوات، وتستخدم ھذه القروض 
الإیرادات العامة عن  لسد العجز المالي الذي قد یظھر في الموازنة العامة نتیجة لتزاید الإنفاق العام وعجز

أما القروض الطویلة الأجل فھي القروض التي تزید مدتھا عن عشرة سنوات، وتلجأ الدولة إلى مثل . مواجتھ
ھذا النوع من القروض لتمویل المشروعات التنمویة الضخمة أو لمواجھة المصاریف الناتجة عن الحروب 

  .120ص  60أو الكوارث الطبیعیة
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  طرق إصدار القرض العام .4.1.3.2.2
  :127-126ص  60تستطیع الدولة أن تختار في إصدار قروضھا الطرق الثالثة التالیة

  الاكتتاب العام المباشر .1.4.1.3.2.2
طبقا لھذا الأسلوب تقوم الدولة بطرح سنداتھا مباشرة إلى الجمھور، فیطلب إلى كل راغب في  

الاكتتاب إن یتقدم إلى الخزینة العامة أو أحد المصارف المساعدة التي تتقاضى مبلغا محدودا كعمولة مقابل 
ث تتمیز بتوفیر نفقات القیام بھذه العملیة، وتعد ھذه الطریقة أكثر الطرق شیوعا في الوقت الحاضر حی

الإصدار البنكي وتمكین الدولة من الإشراف على عملیة الإصدار تجنبا للمضاربة في السندات العامة وحمایة 
صغار المكتتبین، إلا أنھ یؤخذ على ھذه الطریقة أن القرض العام قد لا تتم تغطیتھ بالكامل، ولذا لا تلجأ 

تغطیة القرض، أو طرحھ على عدة دفعات مع امتلاك أجھزة مالیة الدولة إلى ھذه الطریق إلا إذا وثقت من 
  . ذات كفاءة

  الاكتتاب البنكي .2.4.1.3.2.2
ففي أحیان كثیرة تجد الدولة أن الطریقة الأولى المباشرة تحتاج بعض الوقت لتحصیل قیمة القرض،  

الدولة ببیع السندات بشكل إجمالي إلى لذا تلجأ إلى الطریق الثانیة، أي الاكتتاب عن طرق البنوك، إذ تقوم 
البنوك  وترك الحریة لھا لإعادة بیعھا للجمھور بصفة مباشرة أو عن طریق السوق المالیة  مقابل حصولھا 
على الفرق بین القیمة الاسمیة وقیمة شراء السند من الدولة والتي  تكون في العادة أقل من القیمة الاسمیة 

القیمتین الذي یمثل عمولتھا، ویؤخذ على ھذه الطریقة أنھا تحمل الدولة عمولة  فتحصل بذلك على الفرق بین
مرتفعة تطلبھا البنوك خاصة في الدول التي تضعف فیھا ثقة الجمھور بالمركز المالي للدولة بضمان تغطیة 

  .القروض
  :الاكتتاب عن طریق البورصة .3.2.2.3.4.1
داتھا في سوق الأوراق المالیة شأنھا شأن أي جھة بموجب ھذه الطریقة تقوم الحكومة بطرح سن 

خاصة، وسعر السند یتوقف على معدل الفائدة السائد في السوق، وھذا النوع من الإصدار لا یكون ناجحا إلا 
إذا كان مقدار القرض قلیلا لأن طرح كمیات كبیرة من السندات في الأسواق المالیة یقلل من أثمانھا وأثمان 

ة الأخرى، وبالتالي یعرض للخطر الحالة المالیة بصورة عامة، وتغطیة القرض بصورة السندات المالی
  .خاصة

  الإصدار النقدي الجدید .2.3.2.2
عندما تعجز جمیع مصادر الإیرادات العامة عن تمویل الخزینة العامة فلا تجد الحكومة من مناص 

تي تجیز لھا منح قوة أبرائیة للعملة الوطنیة وطبع إلى الطلب من السلطة النقدیة باستخدام سلطتھا القانونیة ال
بنكنوت جدید كمعروض نقدي مقبول في التداول بموجب القانون، یتیح لھا استخدامھ في تمویل نشاطھا 

لأنھ یرتب على الحكومة ممارسة الإنفاق عن طریق استخدام العملة المصدرة ولیس عن طریق . الانفاقي
وھو ما یطلق علیھ أسلوب الملاذ الأخیر لأن الحكومة تتردد كثیرا قبل . العامة الجبایة الإجباریة للإیرادات

أن تتخذ قرار الإصدار النقدي الجدید لأنھ قد یولد زیادة كبیرة في المعروض النقدي تفوق الزیادة في الناتج 
ضیق وفي ظل  لذا فھي تستخدمھ في نطاق. مما یولد ضغوط تضخمیة قد تصل إلى حد انھیار العملة الوطنیة

  :134ص  59لأنھا تأخذ بعین الاعتبار أنھا من الممكن أن تواجھ النتائج التالیة. ظروف قاھرة
تدھور القدرة الشرائیة وزیادة التفاوت في الدخل بین الأفراد لصالح المداخیل المتحركة التي تستفید من  -

  التضخم؛
تداولھا مما یمھد لظاھرة الدولارة، أي استخدام انخفاض قیمة العملة الوطنیة بشكل یولد عزوف عن  -

 الدولار بدیل عن العملة الوطنیة في التعامل المحلي؛
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  انخفاض سعر الصرف وارتفاع أسعار الواردات بما یضر بمستوى المعیشة في البلد؛ -
سیلة للكسب آثار اجتماعیة خطیرة مثل ذوبان الطبقة المتوسطة وصعود طبقات تعتمد أرباح المضاربة كو -

  مما یضر بالتوازن الاجتماعي؛ 

تفاقم عجز الموازنة العامة بسب ارتفاع كلفة الخدمات العامة في حین أن الحصیلة الضریبیة لا تستجیب  -
 .للزیادة في الأسعار لضعف الجھاز الضریبي

یل عن إن إصدار كمیة جدیدة من النقود وطرحھا للتداول، تعرف كذلك بالتضخم المالي، أو التمو
   .طریق التضخم

ویقصد بالتضخم زیادة وسائل الدفع ومن ثم زیادة الطلب الكلي على الاستھلاك، وبصورة لا یستجیب 
فالتضخم بالمعنى . لھا العرض الكلي لھذه السلع مما یؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض قیمة النقود

دفع الأفراد إلى زیادة الطلب على السلع وخاصة الاقتصادي، یعني أن زیادة كمیة النقود المطروحة للتداول ت
الاستھلاكیة دون وجود إنتاج كاف لتغطیة ھذه الزیادة، وبالتالي یقل العرض وترتفع أثمان السلع، ومن ثم 
تصبح تلك النقود غیر قادرة على شراء ما یلزم أصحابھا لسد احتیاجاتھم، وھو ما یعرف اقتصادیا بانخفاض 

   .269ص  24وتدھور قیمة النقود
. إن سیاسة تمویل عجز الموازنة العامة من خلال خلق النقود توفر للحكومات مصدرا مھما للإیرادات

وتكتسب ھذه السیاسة أھمیة خاصة في الدول التي تكون غیر قادرة على تفعیل برامج الضرائب أو إدارتھا 
  .بصورة فعالة من أجل الحصول على الإیرادات الكافیة

  :310-308ص  06مبرران للالتجاء إلى وسیلة الإصدار النقدي الجدید، وھماوھناك 
أنھ یعتبر حافزا على الاستثمار، ذلك أن الإصدار النقدي الجدید یؤدي إلى ضعف القدرة  :المبرر الأول -

الشرائیة للنقود وبالتالي ارتفاع الأسعار، مما یؤدي إلى زیادة الأرباح والتوسع في الاستثمار القائم وظھور 
لمرتفعة على حساب فرص جدیدة للاستثمار، كما أنھ یؤدي إلى توزیع الدخول لصالح أصحاب المداخیل ا

  .أصحاب المداخیل المحدودة، مما یعني زیادة الادخار على حساب الاستھلاك
فالواقع أن الذي یعوق الاستثمار ھو عدم وجود طلب . ویعد ھذا المبرر غیر فعال، بل قد یكون خطرا
على ھذین ) التضخم ( ولا یؤثر الإصدار النقدي . كافي، وعدم التنسیق بین الصناعات القائمة بالفعل

العاملین، أضف إلى ذلك، أنھ لیس صحیحا أن إعادة توزیع الدخول یتم لصالح المداخیل المرتفعة مما یترتب 
علیھ زیادة الادخار، ففي فترات التضخم لا یتوقف الادخار على الدخل فحسب، بل یؤدي المناخ التضخمي 

 . إلى نقص في حجم المدخرات
لا تؤدي إلى زیادة المدخرات، ولكن إلى زیادة استھلاك السلع الكمالیة  فالزیادة في المداخیل المرتفعة

المستوردة، مما یترتب علیھ زیادة في اختلال میزان المدفوعات، حیث أن زیادة استھلاك السلع الكمالیة لا 
  یحقق أي حافز للتنمیة الاقتصادیة؛

یل الاستثمار العام والحصول على الوسائل إن الإصدار النقدي یعتبر وسیلة ضروریة لتمو: المبرر الثاني -
ففي ھذه الحالة . اللازمة لبرامج التنمیة، ففعالیتھ تكمن فیما یسمح بھ من تحویل للموارد لتحقیق أھداف التنمیة

یؤدي الإصدار النقدي إلى تكوین ادخار إجباري لتمویل مشروعات إنتاجیة لھا أثر ھام على معدلات التنمیة 
تضخم یسمح للدولة الحصول على موارد عینیة وتخصیصھا للاستخدامات الأكثر فائدة للتنمیة فال. الاقتصادیة
 .الاقتصادیة
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  عجز الموازنة العامة للدولة .2.3

إن مصطلح العجز الذي یتم تناولھ عادة عند الحدیث عن السیاسات الاقتصادیة وتقییم دور الأداء 
الاقتصادیات الحدیثة بسبب استخدامھ في التحلیل المالي كمقیاس الحكومي وكفاءتھ أكتسب أھمیة كبیرة في 

وكذلك في التعرف على طرق  لتقییم أثر الموازنة في المتغیرات الاقتصادیة الأخرى في المدى القصیر،
وفي العقدین الماضیین أصبح عجز  تمویل العجز وعلاقة ذلك بالتنمیة وحشد الموارد في الدول النامیة،

والتي تستحوذ على  امة للدولة یضاھي المشاكل الاقتصادیة التقلیدیة مثل التضخم والبطالة،الموازنة الع
  :ولكي نلم بھذا الموضوع فإننا سنتناولھ من  خلال العناصر التالیة .الكثیر من الجھد والموارد للمعالجة

  ماھیة عجز الموازنة العامة؛  -

  تطور عجز الموازنة العامة في الفكر المالي؛ -

  .أسالیب تمویل عجز الموازنة العامة وآثارھا -

  ماھیة عجز الموازنة العامة .1.3.2
یعتبر أحد السمات الأساسیة للمالیة العامة حتى یمكننا التعرف على عجز الموازنة العامة للدولة الذي 

الأسباب المختلفة في معظم دول العالم، فإنھ یترتب علینا التعرض إلى مفھومھ، ثم إلى أنواعھ، وأخیرا إلى 
   .التي ساھمت في نمو وتفاقم ھذا العجز في البلدان النامیة

  مفھوم عجز الموازنة العامة .1.1.3.2

یعبر عجز الموازنة عن تلك الوضعیة التي تكون فیھا النفقات العامة أكبر من الإیرادات العامة، وھو 
، بحیث یجب تقدیر عجز 201ص  36ةسمة تكاد تعرفھا معظم الدول سواء المتقدمة منھا أو النامی

الموازنة من جانب النفقات، أي عدم كفایة الإیرادات العامة لتغطیة حجم النفقات، ذلك أن حجم النفقات ھو 
الذي یحدّد مستوى الاقتطاع الجبائي الذي یجب الوصول إلیھ، لأنھ من الناحیة العملیة تقوم السّلطات 

و علیھ فإن . ثم تبحث عن تغطیة ھذه النفقات عن طریق الموارد المتاحة العمومیة بتحدید حجم النفقات أولا
عجز الموازنة لا یعتبر زیادة في حجم النّفقات مقارنة بحجم الإیرادات و ھذا نظرا لاستعمال مبدأ الأسبقیة، 

عامة في تغطیة ر عند عدم كفایة الإیرادات العبأي أن تحدّید الإیرادات یأتي بعد تحدید النفقات و لكن العجز ی
  :حجم النفقات المقررة و یمكن أن ینتج نقص الإیرادات الجبائیة عن عوامل مختلفة و لعل أھمھا

  الخطأ التقني المرتكب عند تقدیر عناصر الموازنة المختلفة؛ -

تدني المردودیة الجبائیة بسبب عوامل غیر متوقعة كانخفاض مردودیة الضریبة على الاستھلاك نتیجة  -
 الندرة المفاجئة للمنتوجات الخاضعة لھا؛

عدم ضبط الإیرادات و النفقات عند إعداد الموازنة، مثلا الزیادة غیر الكافیة في نسب الضرائب لتغطیة _ 
 .جدیدة و تقدیم تخفیضات جبائیة  معتبرة و التي تؤدي إلى انخفاض الإیرادات نفقات

ة الاقتصاد العمومي بحركة الاقتصاد الخاص نتیجة كذلك یمكن أن ینتج العجز عند عدم انسجام حركی
  .281ص  62فقدان الارتباط بین تنامي الدخل الوطني مع تنامي النّشاط الاقتصادي

وقد یكون ھذا العجز نتیجة إرادة عمومیة تھدف إلى زیادة الإنفاق العام أو تخفیض الإیرادات العامة،  
 .201ص  36ي تحصیلھا للإیرادات ھو السبب في ذلكوقد یكون غیر مقصود وإنما لقصور الدولة ف
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  أنواع عجز الموازنة العامة .2.1.3.2
  : یمكن التمییز بین عدة أنواع من العجز، منھا

  العجز الجاري .1.2.1.3.2
. القطاع الحكومي من الموارد، والذي یجب تمویلھ بالاقتراض) احتیاجات(یعبر عن صافي مطالب 

الإجمالي بین مجموع أنواع الإنفاق والإیرادات لجمیع الھیئات العامة مطروحا منھ الإنفاق ویقاس بالفرق 
  .العام المخصص لسداد الدیون المتراكمة من سنوات سابقة

وھناك من یرى بأنھ یقیس الفرق بین النفقات الجاریة والإیرادات الجاریة، وھو بھذا الاعتبار یعطي 
أسمالیة والإیرادات الرأسمالیة مثل بیع الأصول، والمنطق الكامن وراء ذلك وزنا مقداره صفرا للنفقات الر

ھو أن زیادة الإنفاق العام على الإیرادات العامة في مجال الاستثمار لا تغیر وضع صافي الأصول 
  .121ص  32العمومیة

  العجز الأساسي .2.2.1.3.2
المستحقة على الدیون من النفقات العامة، وھذا یعتمد ھذا المفھوم للعجز على استبعاد مدفوعات الفوائد 

استنادا إلى أن ھذه الفوائد تعد نتیجة لأوجھ العجز السابق ولیست نتیجة للنشاط المالي الجاري للحكومة، 
  : 199ص  09ویلاحظ على ھذا المفھوم للعجز ما یلي

الموازنة العامة خاصة في الدول إن الأخذ بھذا المفھوم یؤدي إلى استبعاد أحد المقومات الھامة لعجز  -
  .النامیة ویقصد بذلك مدفوعات الفوائد على الدیون الخارجیة التي تشكل عبئا جسیما على كاھل تلك الدول

إن ھذا المفھوم للعجز یتحیز لمصلحة الدول الدائنة حیث یؤدي الأخذ بھ إلى ضرورة التركیز على تحقیق  -
  .و بجزء من فوائد الدین الخارجيمیزان ایجابي یتیح الفرصة للوفاء ول

  العجز التشغیلي .3.2.1.3.2
یعرف العجز في ظل ھذا المفھوم بأنھ الفارق بین متطلبات اقتراض الحكومة والقطاع العام وقیمة 
الفوائد المدفوعة على الدیون المستحقة على الحكومة والقطاع العام والتي تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم 

عنى أن قیمة مدفوعات تلك الفوائد یراعى في تحدیدھا تعویض الدائنین عن الخسائر التي تلحق السائدة، بم
  .200ص  09بھم نتیجة لارتفاع المستوى العام للأسعار

فارتفاع معدلات التضخم یؤدي إلى تخفیض القیمة الحقیقیة للقروض، وقد تصبح الفوائد علیھا لا  
تكفي لمحو أثر التضخم على القروض، الأمر الذي یدفع أصحابھا إلى اشتراط ربط قیم دیونھم وفوائدھا 

اد المدفوعات المتعلقة بالتغیر في الأسعار، وھذا سیكون لھ انعكاس على حجم العجز، لذا یقرر البعض استبع
بتصحیح آثار ارتفاع الأسعار وكذلك الفوائد الحقیقیة علیھا من متطلبات القطاع العام من القروض، والرصید 

  .142ص  16المتحصل علیھ في ھذه الحالة یطلق علیھ العجز التشغیلي
  :العجز الشامل .4.2.1.3.2

ره مساویا للفرق بین جملة الإیرادات العامة والقطاع یشیر ھذا المفھوم إلى عجز الموازنة العامة باعتبا
 09العام من جھة، ومجموع نفقات كافة الأجھزة الحكومیة من جھة ثانیة، ومن ھذا المفھوم نستنتج ما یلي

  :198ص 
  یمكن أن یعرف عجز الموازنة العامة وفقا لھذا المفھوم بالعجز الموحد للقطاع العام؛ -
اتجاھا متزایدا للتوسع في مفھوم العجز العام، وذلك بإدخال جمیع الكیانات الحكومیة  إن ھذا المفھوم یمثل -

في عین الاعتبار، بمعنى الأخذ بكل من إیرادات ونفقات الإدارة المركزیة والإدارة المحلیة والمؤسسات 
  . والھیئات اللامركزیة وكذلك القطاع العام

فھو یشمل الإدارة المركزیة . ؤسسات عامة متعددةفمن المعلوم أن القطاع الحكومي یتكون من م
وھكذا یتضح لنا أن اقتصار قیاس العجز على موازنة الجھاز . والادارة المحلیة، والمؤسسات المملوكة للدولة

وللتعرف على المتطلبات الكاملة للقطاع . وحده من شأنھ إعطاء صورة مضللة) الحكومة(الإداري 
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ن الأمر یتطلب التعرف عما تحققھ المؤسسات العامة الأخرى من فائض أو الحكومي، بمعناه الشامل، فإ
  .عجز

فالنظرة الشاملة للقطاع العام تتطلب عدم استبعاد المؤسسات المالیة الحكومیة عند قیاس عجز الموازنة 
یامھ مثال ذلك البنك المركزي وما یحققھ من خسائر نتیجة مسؤولیتھ عن أسعار الصرف أو نتیجتھ ق. العامة

ونظرا لأن العجز المالي لھذه المؤسسات . مباشرة بتقدیم أسعار فائدة منخفضة لبعض القطاعات أو الأنشطة
لھ آثار على الاقتصاد الوطني تماثل تماما آثار العجز للجھاز الإداري للدولة، فمن الضروري أن یؤخذ في 

د قیاس العجز الشامل في الموازنة العامة الحسبان، المتطلبات المالیة الصافیة لھذه المؤسسات العامة عن
  .132ص  17للقطاع العام

  :العجز الھیكلي .5.2.1.3.2
یتمثل العجز وفقا لھذا المفھوم في انحراف معدلات نمو الإیرادات العامة عن مواكبة معدلات نمو 

العوامل الطارئة أو النفقات العامة بصورة دائمة وغیر عارضة أو مؤقتة، أي أنھ عجز مزمن یستبعد أثر 
المؤقتة التي تمارس تأثیرھا على حجم العجز، مثل انحرافات الدخل المحلي وأسعار الفائدة وتغیرات الأسعار 

  .198ص  09في الأجل الطویل
أن ھذا العجز یحدث إذا لم تغطي الإیرادات النفقات بصفة مستمرة، فیصبح بذلك دائما ویترجم لا 

لإیراد والنفقة، ولكن بعدم توازن الجھاز المالي كلھ، ویرجع ھذا الوضع في العادة بمجرد عدم التوافق بین ا
إلى زیادة الإنفاق العام بمعدل یزید عن القدرة المالیة للاقتصاد القومي ككل بجمیع مصادره، أي مقدرة 

ي ھیكل الدخل الوطني على تحمل الأعباء العامة بمختلف صورھا، وھو ما ینبئ بوجھ عام عن كل خلل ف
   .348ص  29الاقتصاد الوطني نفسھ إذ قد لا یكون الإنفاق العام منتجا إنتاجا كافیا

  .وبذلك وجب مقاومة العجز الھیكلي وعلاجھ من قبل الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب علیھ
  لموازنة العامة في الدول النامیةأسباب عجز ا .3.1.3.2

الموازنة العامة في الدول النامیة بصفة عامة من خلال التباین الحاصل بین یتبلور جوھر قضیة عجز 
ولھذا حینما نتأمل في الأسباب . معدلات نمو النفقات من ناحیة، وبین معدلات نمو الإیرادات من ناحیة أخرى

سباب یعود إلى المختلفة التي ساھمت في نمو وتفاقم ھذا العجز في البلدان النامیة، فإننا نجد أن بعض ھذه الأ
نمو الإنفاق العام، وبعضھا الأخر یعود إلى تباطؤ نمو أو تدھور الإیرادات العامة، وھو ما یمكن تلخیصھ في 

  :العوامل التالیة
  مجموعة العوامل الدافعة إلى نمو الإنفاق العام .1.3.1.3.2

  :عوامل، وفي مقدمتھاأرتبط تزاید معدلات الإنفاق العام في مختلف الدول النامیة بعدید من ال

  اتساع نطاق نشاط القطاع العام .1.1.3.1.3.2

ومن ثم تزاید الوزن النسبي للإنفاق العام الاستثماري من إجمالي التكوین الرأسمالي الثابت، وارتباط  
تزاید ھذه النسبة بمتطلبات التنمیة الخاصة في مراحلھا الأولى، والتي تقتضي توجیھ قدر كبیر من الأنفاق 

  .202ص  09الاستثماري إلى مشروعات البنیة الأساسیة

   التزاید المستمر في نسبة الإنفاق العسكري إلى إجمالي الناتج المحلي .2.1.3.1.3.2

من ناتجھا المحلي   %5حیث مازلت البلدان النامیة تخصص للإغراض العسكریة ما یزید على
من إنفاق حكوماتھا المركزیة، وھو ما یمثل استنزافا كبیرا لمواردھا   %20 یبلغ الإجمالي في المتوسط وما

تواصل الكثیر من البلدان النامیة إنفاق مبالغ كبیرة نسبیا على المجالات العسكریة، وھذا بالرغم  المالیة، إذ
 .22ص  86من مصاعبھا الاقتصادیة العمیقة والمتنامیة في كثي من المجالات
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  انتشار نمو العمالة الحكومیة .3.1.3.1.3.2

المركزیة وحكومات الولایات والأقالیم،  ویقصد بالعمالة الحكومیة، الموظفین والعاملین بالحكومة
وتتسم العمالة في تلك القطاعات بتسارع معدلات نموھا وأیضا تزاید نسبتھا إلى إجمالي حجم التوظیف على 
مستوى الاقتصاد الوطني ككل، ویتجلى تأثیر الظاھرة في مشكلة عجز الموازنة فیما تحدثھ من زیادة في 

بند الأجور، وبذلك تعد بمثابة أحد المحاور الرئیسیة المسؤولة عن نمو  النفقات الجاریة من خلال تزاید
  .99-92ص 21الإنفاق العام، ومن ثم تزاید العجز خاصة في ظل تباطؤ الموارد السیادیة للدولة وجمودھا

إلى جانب المقومات السالفة الذكر، مارست بعض العوامل الخارجیة تأثیرا سلبیا على تزاید النفقات 
وبصفة خاصة الواردات الغذائیة وموارد . امة، مثل الارتفاع شدید الوطأة في أسعار الواردات الضروریةالع

الأمر الذي أدى بدوره إلى تضخم حجم النفقات العامة المخصصة . الطاقة والسلع الوسطیة والاستثماریة
مخصصات الدعم الموجھ  وھو ما ینجم عنھ تزاید. لمجابھة تمویل الحد الأدنى الضروري من تلك الدول

 09ولذالك الدعم المقدم للصادرات ودعم الائتمان الموجھ للقطاع الخاص. للمنتجات الغذائیة المستوردة
   .204ص 

كما یبرز تزاید مدفوعات خدمة أعباء الدیون الخارجیة في تلك الدول في ظل تزاید معدلات الفائدة 
ھمت في تزاید حجم ومعدلات نمو الإنفاق العام، خاصة في العالمیة بوصفھ أحد الأسباب المھمة التي أس

  .الدول النامیة المثقلة بالدیون

  دیة إلى تدھور الإیرادات العامةمجموعة العوامل المؤ .2.3.1.3.2

  :وتتمثل أھم ھذه العوامل في ما یلي

   ریبيضعف الجھد الض .1.2.3.1.3.2

اختلاف أنواعھا على الناتج المحلي الإجمالي ویقصد بذلك انخفاض نسبة الحصیلة الضریبیة على 
في حین أن نسبتھا تصل في البلدان . %20و %15حیث تتراوح ھذه النسبة في البلدان النامیة مابین 

ویرجع انخفاض الجھد الضریبي في الدول  .96ص  21 %30الصناعیة المتقدمة إلى ما لا یقل عن 
النامیة إلى عدة عوامل تتفاوت في تأثیرھا النسبي من دولة إلى أخرى، ویتلخص أھمھا في انخفاض مستوى 

ومن ثمة انكماش المعاملات . الدخل الوطني ومتوسط نصیب الفرد منھ، واتساع نطاق العملیات العینیة
الذي یعرف بأنھ " الاقتصاد غیر الرسمي " وة على انتشار ظاھرة علا. النقدیة في اقتصادیات تلك الدول

أو مجموع المداخیل غیر الواردة في . مجموع المداخیل المكتسبة التي لا یتم إبلاغھا لإدارة الضرائب
  .206ص  09أضف إلى ذلك انخفاض الوعي الضریبي وتدھور الكفاءة الضریبیة. الحسابات الوطنیة

  ة الوزن النسبي للضرائب غیر مباشرةزیاد .2.2.3.1.3.2

تتمیز النظم الضریبیة في الدول النامیة بارتفاع النصیب الضریبي النسبي لھذا النوع من الضرائب  
فقد بلغت نسبة الضرائب غیر المباشرة إلي إجمالي الإیرادات السیادیة أكثر من . من إجمالي الموارد العامة

وترجع تلك الظاھرة إلى ضآلة حجم النشاط . في عدة دول نامیة مثل المكسیك  وبیرو وغانا والھند % 60
. الاقتصادي والدخل القومي، ومن ثم انخفاض الفرص المتاحة لزیادة الاعتماد على الضرائب المباشرة

ووفرة . جبایتھا علاوة على ما تتمیز بھ الضرائب غیر المباشرة من خصائص تقلیدیة معروفة مثل سھولة
 .حصیلتھا واتساع نطاقھا ووعائھا
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  تعاظم الضرائب على قطاع التجارة الخارجیة .3.2.3.1.3.2

تحتل الضرائب على قطاع التجارة الخارجیة وزنا نسبیا متزایدا ضمن مكونات ھیكل الإیرادات  
في عدة دول  %40ثر من أك1987حیث بلغت ھذه النسبة في عام . العامة في عدد كثیر من الدول النامیة

وبالرغم من المكانة التي تتبوأھا تلك الضرائب إلا . %46.2تشاد  %42.6بنغلادیش  %75تشمل أوغندا 
أن تقلب أسعار الصادرات ومعدلات الطلب علیھا في الأسواق العالمیة ینجم عنھ عدم استقرار حصیلة 

  .99ص  21رادات في الموازنة العامةالضرائب المفروضة علیھا، وھو ما یؤثر سلبا على جانب الإی

والى جانب المقومات السالفة الذكر قد ساھم تدھور الأسعار للمواد الخام التي تصدرھا البلدان النامیة 
فمع تردي ھذه الأسعار تخسر الدولة الكثیر من المواد المالیة . بشكل خطیر في تدھور موارد الدولة السیادیة

أو . ھي المالكة لمصادر إنتاج ھذه المواد كما ھي الحال بالنسبة لحقول النفط إما بشكل مباشر حینما تكون
أنھا تخسر بشكل غیر مباشر حینما تقل حصیلة الضرائب المفروضة على أرباح الشركات المشتغلة في إنتاج 

س لدخل ففي الحالات التي یكون المصدر الرئی. على أن الخسارة لا تقف عند ھذا الحد. وتصدیر ھذه المواد
، فإن تدھور السعر العالمي للصادرات یترجم )أو مادتین(البلد متأتیا من إنتاج وتصدیر مادة خام واحدة 
وتظھر الطاقات العاطلة . حیث تنخفض مستویات المداخیل. مباشرة في شكل موجة انكماشیة عامة بالداخل

یر المباشرة التي ستحصلھا الدولة نظرا وھو ما یؤثر سلبا في حصیلة الضرائب المباشرة وغ. وترتفع البطالة
   .99ص  21لتدھور حجم النشاط الاقتصادي

  نة العامة في الفكر الماليتطور عجز المواز .2.3.2 

یعد مبدأ توازن الموازنة العامة من أكثر المبادئ المثیرة للجدل لأن مفھوم التوازن في الموازنة العامة 
ي والعقائدي الذي یحكم النظام الاقتصادي، لذا اختلفت المدارس یصعب وصفھ بمعزل عن الإطار الفلسف

وقد خضع ھذا المصطلح لتطورات كثیرة ما بین مفھوم التوازن بالمعنى . الفكریة في تحدید ھذا المفھوم
المحاسبي الذي تبنتھ المدرسة الكلاسیكیة أو التوازن بالمعنى الاقتصادي الذي تبنتھ المدرسة الكینزیة، وكل 

  .ى من ھذه المعاني یرتبط بآثار مھمة على صعید التوازن الاقتصادي والاجتماعيمعن
حیث أن المبادئ التي تحكم إعداد الموازنة العامة لیس مقدسة ولا جامدة بل من الممكن تطویرھا أو 
حتى خرقھا في ظروف معینة وفق مقتضیات التطور الاقتصادي والفكري، وھذا تجسد في قاعدة توازن 

) التوازن الاقتصادي (الموازنة العامة على سبیل المثال، الذي أصبح في ظل المفھوم الحدیث للفكر المالي 
وعندما تفاقم ھذا العجز برز اتجاه فكري أخر یدعو للعودة . یسمح للقبول بالعجز المحاسبي للمیزانیة العامة

  . إلى التوازن المحاسبي
  عامة في الفكر المالي الكلاسیكيعجز الموازنة ال .1.2.3.2

حول قدرة النشاط الاقتصادي الفردي في ظل المفھوم المالي التقلیدي، كان الاعتقاد السائد یتمحور 
على تحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي المستقر، ومن ثم فقد أعتقد الكلاسیك بأفضلیة القطاع الخاص 
أفضلیة مطلقة في إدارة النشاط الاقتصادي، ذلك أن أفضل السبل لتحقیق الرفاھیة الاجتماعیة والاقتصادیة 

مبدأ دعھ " فراد في تحدید حجم ونوعیة ما یمارسونھ من نشاط اقتصادي یتمثل في ترك الحریة الكاملة للأ
كما أن نظام الأثمان قادر في ظل  .فالحافز الفردي أفضل بكثیر من الحافز الجماعي" یعمل دعھ یمر 

المنافسة الكاملة على تحدید حجم الدخل الوطني بأفضل الصور وعلى توزیع ھذا الدخل على مختلف الفئات 
  . د بأكثر الأوجھ عدالةوالأفرا

وقد ربط الفكر المالي الكلاسیكي تحقیق الرفاھیة الاقتصادیة والاجتماعیة في ظل الاقتصاد الحر بأنھ 
یجب على الدولة أن لا تحتفظ لنفسھا إلى بأقل قدر ممكن من الوظائف وأن تحجم عن التدخل في الحیاة 

وجھة مالیة الدولة تقتضي من جھة الحد من إیرادات الاقتصادیة، وقد كان التعبیر عن ھذه الأفكار ومن 
   .20ص  47الدولة ومن جھة ثانیة الحد من الإنفاق العام
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  :وسنتناول عجز الموازنة العامة عند الكلاسیك من خلال العناصر التالیة
  ؛مبادئ الفكر المالي الكلاسیكي -
  .مخاطر عجز الموازنة العامة عند الكلاسیك -

  مبادئ الفكر المالي الكلاسیكي .1.1.2.3.2
إن الفكر الاقتصادي التقلیدي كان یؤكد على ضرورة حصر الحاجات العامة في أضیق نطاق ممكن 
بحیث تتحدد وظائف الدولة بما ھو ضروري للمحافظة على كیانھا، وقد ترتب على انتشار ھذا الفكر نشؤ 

ن التاسع عشر وحتى نھایة الثلث الأول من القرن ثلاثة مبادئ سیطرت تماما على الفكر المالي طوال القر
  : العشرین، وھذه المبادئ ھي 

  مبدأ الدولة الحارسة .1.1.1.2.3.2
لقد اقتصر دور الدولة الحارسة على القیام بمھام توفیر الأمن الداخلي والدفاع عن البلاد من  

على تأدیة ھذه الوظائف حتى وان كان ، وقد ترتب على ذلك اقتصار الإنفاق العدالةالاعتداءات الخارجیة و
ھناك إنفاقا عاما على بعض الخدمات ینبغي أن یكون في حدود ضیقة جدا، وھذا لا یتعارض مع مبدأ 

  .المذھب الحر إذا كان النشاط المالي حیادیا وھو بذلك لا یستھدف إحداث آثار اقتصادیة واجتماعیة
  مبدأ حیاد المالیة العامة .2.1.1.2.3.2

الفكر الكلاسیكي یصر على تحدید أوجھ الإنفاق العام في أضیق الحدود وعلى أن یكون تدخل كان  
الدولة لإنجاز ھذا الدور المحدود تدخلا حیادیا لا یؤثر بأي صورة من الصور على نشاط وقرارات القطاع 

نشاط الاقتصادي وھذا من أجل ضمان عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، فتدخل الدولة في ال. الخاص
یعوق القطاع الخاص عن اتخاذ القرارات الاقتصادیة السلیمة بكل حریة ویسلب القطاع الخاص من رؤوس 
الأموال اللازمة لزیادة الإنتاج وتنمیة الاقتصاد الوطني لیبذرھا في إنفاق عام مجذب فیتحول بذلك جزءا من 

  .موارد المجتمع عن استخداماتھا المثلى

  مبدأ التوازن المحاسبي للموازنة العامة .3.1.1.2.3.2

ویقصد بالتوازن ھنا أن . كان الاقتصادیون الكلاسیك یطالبون بضرورة توازن الموازنة العامة سنویا 
تكون مجموع النفقات العامة مساویا لمجموع الإیرادات العامة العادیة، أي الإیرادات التي لا یدخل في عددھا 

، ومن ثم فالتوازن في ظل النظریة التقلیدیة یستلزم 112ص  35الجدیدالقروض أو الإصدار النقدي 
، أي لا تعدو أن تكون 533ص  31وجود موازنة تتعادل فیھا حسابیا كفة الإیرادات العامة والنفقات العامة

ذا إلا مجرد بیان حاسبي تقدیري متوازن عن متطلبات الدولة الانفاقیة ووسائل تدبیر الأموال اللازمة لھ
الإنفاق خلال فترة مقبلة دون مراعاة لأي من المتغیرات الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسة سواء على 

  .المستوى الوطني أو على المستوى العالمي

  عند الكلاسیك مخاطر عجز الموازنة العامة .2.1.2.3.2

الموازنة عجز وما قد یترتب على إن المالیة العامة في المفھوم الكلاسیكي حریصة على ألا یكون في 
تغطیتھ من أثر تضخمي، فمن مخاطر العجز في  الموازنة العامة، أنھ یؤدي إلى الإفلاس إذا تم اللجوء إلى 
القروض من أجل تغطیتھ، فالقروض تجعل التمویل المستقبلي أكثر صعوبة بزیادة في الإنفاق من أجل تسدید 

ن أجل تسدید أقساطھا عند الاستحقاق، وھذا یؤدي إلى المزید من أعبائھا من فوائد وعمولات، ولاحقا م
تراض تباعا إلى أن تقع الدولة في الإفلاس، وبھذا تصبح القروض لیست علاجا للعجز، وإنما ھي تفاقم قالا

 .في حجمھ وتزید في الأعباء على الخزینة
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الموازنة، فمن مخاطر ھذه الطریقة في أما إذا تم اللجوء إلى الإصدار النقدي في معالجة العجز في 
العلاج أن یؤدي إلى التضخم، فإذا حصل الإصدار النقدي دون أن تقابلھ زیادة في حجم السلع والخدمات 
المنتجة، فإن ذلك یؤدي إلى ارتفاع الأسعار بمقابل التدني في القدرة الشرائیة، وھذا طبقا لقانون العرض، 

والزیادة فیھا تتمثل بالزیادة في الطلب دون أن تقابلھ . أ حجم الطلب في السوقفكمیة النقد تمثل من حیث المبد
زیادة في عرض السلع المنتجة والخدمات المقدمة، وھذا یؤدي إلى أن یتقاطع خط الطلب مع خط العرض 

لزیادة في نقطة أعلى من نقطة تقاطعھما السابق، والفارق في المسافة بین نقطتي التقاطع ھي التي تعبر عن ا
  .112ص  35في الأسعار

 )الفكر الكینزي( المالي الحدیث عجز الموازنة العامة في الفكر  .2.2.3.2

سیطر الفكر المالي الحدیث، بعد أن عرفت الاقتصادیات الرأسمالیة أزمات وتقلبات اقتصادیة عنیفة، 
التي ضربت النظام الرأسمالي ھي الصخرة التي تحطمت ) 1933- 1929(كانت أزمة الكساد الكبیر  بحیث

، وھو ما علیھ افتراضات الكلاسیك في التوازن الحتمي والتلقائي وأن العرض كفیل بخلق طلب مساوي لھ
بتدخل الدولة عن " كینز " أظھر عدم صحة فروض النظریة التقلیدیة الخاصة بالتوازن التلقائي، وقد نادي

طریق زیادة إنفاقھا العام بغرض تنشیط الطلب الفعال، وبالتالي العمل على إعادة التوازن الاقتصادي، ومن 
ھنا عرفت الدول الرأسمالیة العجز في الموازنات العامة للكثیر منھا، وأصبح عجز الموازنة العامة لیس شرا 

وریا ومقصودا لتحقیق التوسع الاقتصادي في فترات من الناحیة الاقتصادیة، بل ھو أحیانا أمرا ضر
الأزمات، ویمكن أن تواجھ الدولة الزیادة التي تحدث في الإنفاق العام عن طریق القروض العامة والإصدار 

  . النقدي الجدید

  :وسنتناول عجز الموازنة العامة عند الكنزیین من خلال العناصر التالیة

  ؛أسس الفكر المالي الحدیث -

 .ظریات الفكر المالي الحدیثن -

  أسس الفكر المالي الحدیث .1.2.2.3.2

  :إن السیاسة المالیة في الفكر المالي الحدیث أصبحت ترتكز على الأسس التالیة

  الدولة المتدخلة مبدأ .1.1.2.2.3.2
ولادة لقد تمخض عن الفكر السیاسي الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین  

الدولة التدخلیة التي ألقیت على عاتقھا مسؤولیات جسام في توجیھ الاقتصاد والنھوض بھ، فضلا عن تخفیف 
وأصبحت مسؤولة عن " الحیاد أو الحراسة " حدت التفاوت الاجتماعي، حیث خرجت الدولة عن مفھوم

النظرة لتلقي على الدولة  فعندما انتشر الفكر المالي الحدیث تغیرت. التوازن الاقتصادي والاجتماعي
مسؤولیة التدخل في النشاط الاقتصادي مستخدمة في ذلك مختلف عناصر المالیة العامة كأداة أساسیة لتحقیق 

  .أھداف المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

   مبدأ التوازن الاقتصادي العام .2.1.2.2.3.2

تنظر إلى العجز في الموازنة على أنھ كارثة مالیة محققة  إن النظریة الحدیثة في المالیة العامة لم تعد
وذلك في ضوء التطورات المالیة والاقتصادیة التي عرفھا القرن العشرین، ولكن لیس معنى ذلك أن ھذا 

بفكرة ) المحاسبي(الفكر یستبعد فكرة التوازن، فكل ما ھنالك أنھ یمیل إلى أن یستبدل فكرة التوازن المالي 
   .203ص  24ھي فكرة التوازن الاقتصادي العام أو الكليأوسع منھا 
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ولقد أتجھ الفكر الاقتصادي والمالي إلى تأمین التوازن في الحیاة الاقتصادیة كلھا، ولیس الاقتصار 
على تأمین التوازن في الموازنة العامة فقط، فالتوازن المالي ھو عنصر من عناصر التوازن الاقتصادي 

  .عنھ وإنما یتكامل معھ العام ولیس معزولا

  نظریات الفكر المالي الحدیث .2.2.2.3.2
  :ھناك عدة أفكار ونظریات نسبت للفكر الكینزي، أھمھا

   théorie du déficit  systématiqueنظریة العجز المنظم  .1.2.2.2.3.2

الاقتصادي لقد أصبح عجز الموازنة وسیلة من وسائل السیاسة الاقتصادیة، في سیاق نظریة 
، والتي " النظریة العامـة في العمـالة والفائـدة والنقـد "التي صاغـھا في كتابھ" جون مینارد كینـز"البریطاني

ص  35، لبناء نظریتھ في العجز المنظم"  William beveridge  ولیم بفر یدج" استند إلیھا السید 
121.  

والكساد تنتشر البطالة، وھذه البطالة ھي في الحقیقة وتتلخص ھذه النظریة أنھ في فترات الركود 
العجز الحقیقي الذي یتعرض لھ الاقتصاد ولیس العجز بمفھومھ المالي كما یقول أصحاب المفھوم التقلیدي، 
وتخفیض ھذا العجز الحقیقي یستلزم زیادة حجم الاستثمارات، ونظرا لحالة الركود القائمة لا یقوم الأفراد أو 

مشروعات الخاصة بھذه الاستثمارات، ولھذا یتعین على الدولة من ناحیة أن تزید من استثماراتھا أصحاب  ال
لتنشیط الحیاة الاقتصادیة، وذلك عن طریق زیادة الطلب الكلي الفعلي بمنح إعانات للعاطلین عن العمل 

حیة أخرى أن تخفض من كما یتعین علیھا من نا. وزیادة الاستثمارات اللازمة لمواجھة الزیادة في الطلب
حتى تتزاید الموارد المالیة ) تخفیض سعر الضریبة أو عدم فرض ضرائب جدیدة( حجم الاستقطاعات العامة

  .لدى الأفراد وتقلیل الأعباء الملقاة على عاتق المشروعات الخاصة

ث عجز ھذه الإجراءات بشقیھا، أي زیادة الطلب الكلي وتخفیض الاستقطاعات العامة یؤدي إلى حدو
في الموازنة العامة، ولكنھ عجز مقصود أو منظم لأنھ سیؤدي بعد فترة إلى عودة التوازن الاقتصادي، 

ستقضي ) زیادة الطلب الكلي وخفض الضرائب(فالإجراءات السالفة الذكر بشقیھا . وبالتالي التوازن المالي
الضرائب وتكف الدولة عن منح  على حالة البطالة وتؤدي إلى تنشیط الحیاة الاقتصادیة فتزید حصیلة

  .305-304ص  24الإعانات للعاطلین عن العمل ومساعدة المشروعات

ووسیلة الدولة في تمویل عجز الموازنة ھي القروض العامة والإصدار النقدي، فاللجوء إلى القرض 
مقدار الزیادة في الدین العام مثلا یتیح للدولة إمكانیة تمویل المشروعات العامة الإنتاجیة التي تفوق مداخیلھا 

الناتجة عن ھذا القرض، أما اللجوء للإصدار النقدي فإنھ لا بد من أن یؤدي إلى زیادة الطلب الكلي ولیس 
إلى التضخم، خصوصا إذا كان عرض السلع والخدمات یتمتع بجانب كبیر من المرونة لأنھ في حالة مرونة 

وھكذا فإن عجز الموازنة العامة . إلى زیادة تابعة في الأسعار ضعیفة فإن كل زیادة في الطلب ستؤدي حتما
یمكن أن یقلص الانكماش الاقتصادي الناتج عن البطالة وجمود النشاط الاقتصادي، وبدیھیا أن یؤدي ھذا 
الأمر في حالة الأخذ بھ إلى توازن مالي في الموازنة فزیادة الاستھلاك والأموال الموظفة في الإنتاج تؤدیان 

- 58ص43تما إلى ارتفاع الإنتاج والدخل الوطني، وھذا یعجل بدوره في زیادة موارد الخزینة العامةح
60.  

    théorie du budget cycliqueنظریة موازنة الدورة الاقتصادیة  .2.2.2.2.3.2

نظریات الموازنات " في القرن الماضي أثیرت من قبل بعض الاقتصادیین، مسألة التوازن في إطار
، فھولاء الاقتصادیون یقرون بضرورة الحفاظ على التوازن في الموازنة العامة، غیر أنھم لا "الدوریة 

  .یرون ضرورة في أن یتم ذلك في إطار كل موازنة على حدا، وإنما ینبغي ذلك في إطار الدورة الاقتصادیة
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الذي رأى، بأن "   loufe burgerلوفنبرجھ " وأشھر من نادى بھذه النظریة ھو الاقتصادي الفرنسي
التطور الاقتصادي یمر بدوارات، تتعاقب فیھا مراحل الازدھار والنمو التي تلیھا مراحل الانكماش 
والأزمات، وعلى ضوء ذلك فإن إعداد الموازنات العامة یجب أن یراعى فیھ تعاقب ھذه المراحل، بحیث 

نكماش والأزمات، فتتوازن في نھایة الدورة یغطي الفائض في مرحلة الازدھار والنمو العجز في مرحلة الا
  .120-120ص  35الاقتصادیة الموازنات العامة التي أعدت في خلالھا

صندوقا للموازنة تودع  1937وقد أخذت السوید بفكرة موازنة الدورة الاقتصادیة فأنشأت منذ سنة   
بحیث یمكن الأخذ منھ إلى ) ملیون كورونھ  75(فیھ فوائض سنوات الرخاء على أن لا تتعدى حدا معینا 

ن یعقد قرضا على أن یتم فإذا لم تكف ھذه الأموال الاحتیاطیة یمكن للصندوق أ. الموازنة في أوقات الركود
سداده في مدة أقصاھا خمسة سنوات، وتعد موازنة احتیاطیة للمشروعات الواجب تنفیذھا عند وقوع الأزمة 

  .حتى تكون جاھزة ومعدة للتنفیذ حرصا على عدم إضاعة الوقت، كما سارت فنلندة على ھذا النھج

  نظریة سقي المضخة .3.2.2.2.3.2
 01"المالیة الماصة الكابسة " و " المالیة المحضرة " ماء عدة منھا عرفت ھذه النظریة تحت أس

، ویرى دعاة ھذه النظریة أنھ یمكن للدولة عن طریق سلطتھا المركزیة أو المحلیة أن تقوم بدفع قدرة 8ص 
 شرائیة في الاقتصاد الوطني، وذلك بتنفیذ ھا لبرامج تقتضي بإنفاق مبالغ كثیرة وعلى نطاق واسع وتمول

عن طریق الاقتراض، ویكون من شأنھا إعطاء الدفعة الأولى للاقتصاد الوطني لكي یتمكن من النھوض 
  .والسیر بمفرده اعتمادا على قوتھ الذاتیة

إن ھذه النظریة تشبھ العجلة الاقتصادیة بمضخة الماء، وحتى تضخ الماء یجب صب فیھا قلیل من 
عد ذلك المضخة في عملھا معتمدة في ذلك على قدرتھا وطاقتھا الماء وبالقدر الكافي في البدایة لتنطلق ب

الذاتیة، وكذلك الحال في حلة الكساد یكون من واجب الحكومة التدخل عن طریق قیامھا بمشروعات عامة أو 
عن طریق منحھا مساعدات وإعانات للإفراد والمشروعات، إذ یعتبر ھذا التدخل بمثابة صب قدرة شرائیة 

تصاد الوطني من شانھا تحریك العجلة الاقتصادیة إلى الأمام، بحیث تكون ھذه الدفعة كافیة جدیدة في الاق
  .70-69ص  38لكي تنطلق الطاقة الكامنة فیھا وتصبح ھي المحرك الذاتي للاقتصاد

ولقد وجدت ھذه النظریة تطبیقا لھا في الولایات المتحدة الأمریكیة في عھد الرئیس فرانلكین روزفلت 
، وكانت أول ما قدم لعلاج العجز في الموازنة الفدرالیة والذي نشا أثناء 1937إلى سنة  1933سنة بین 

ولكنھ إزاء عدم كفایتھا بدأ الاعتماد على نظریة المالیة المعوضة ابتداء من سنة . 1929الكساد العالمي سنة 
1937.  

   نظریة المالیة المعوضة .4.2.2.2.3.2
وضة تحت وطأة الظروف الاقتصادیة التي سادت في كثیر من الاقتصادیات ظھرت نظریة المالیة المع

الرأسمالیة، وفشل نظریة سقي المضخة في تولید الشعلة التي تمكن القطاع الخاص من استمراره في توظیف 
ألفیـن  "ویــرى رائد ھذه النظــریة . عوامل الإنتاج دون مساعدات أخرى من توسع الحكومة في إنفاقھا

، الذي كتبھ في نھایة "السیاسة المالیة ودورات الأعمال " الذي ذكر في كتابھ "  ALVIN HANSEھانـسن
، بأن السیاسة المالیة أرغمت على أن تستخدم كأداة تعویضیة بسب الحوادث الواقعة 1941حقبة الكساد عام 

  .للمبادئ النظریةأكثر من التصمیم، كما أن تطورھا كان استجابة لضرورة عملیة ولیس نتیجة 
إذ یرى ھانسن بأن تحقیق التوازن الاقتصادي ورفعھ إلى مستوى التشغیل الكامل یوجب على الدولة 
استخدام أدوات السیاسة المالیة لمعالجة القصور في الطلب الكلي عن طریق التأثیر على مركباتھ، وھذا من 

بة امتداد منطقي لمجمل الأفكار التي كانت سائدة أجل بلوغ الأھداف المنشودة، وبذلك تكون ھذه النظریة بمثا
  .خلال ھذه الفترة وعلى الخصوص أفكار كینز
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إن نظریة المالیة المعوضة تنصب على فكرة رئیسیة تتمثل في أن النفقات العامة یجب أن تزید لكي 
المسؤول  ندرة الاستثمار الخاص، حیث تعتبر بأن قصور الاستثمار ھو) ومنھ جاءت التسمیة ( تعوض 

الوحید عن إطالة فترة الكساد، وھذا لأن منطلق ھذه النظریة یكمن في أن الطلب الكلي ھو الذي یحدد نقطة 
التوازن الفعلي للاقتصاد الكلي، وبغرض تحقیق الاستقرار الاقتصادي یجب على الحكومة إحداث تغییرات 

  .فارق بین الواقع والأھداف المنشودةفي سیاسة الإنفاق والضرائب والاقتراض، وھذا من أجل تدارك ال
حیث أن المالیة التعویضیة تتضمن استعداد الحكومة للسیر عكس القطاع الخاص، وھذا لیس فقط قي 
حالة الانكماش ولكن أیضا في حالة الرواج، إذ یمكن النظر للعمل المالي التعویضي كوسیلة للإبقاء عند 

النظریة على الأخذ بعین الاعتبار حالة الاقتصاد والكیفیة التي مستوى التشغیل المرغوب فیھ حیث تركز ھذه 
یجب أن یكون علیھا، فإذا كان الإنفاق الخاص للفرد والمشروعات في حالة كساد وانھیار، فیجب على 

 83الحكومة الزیادة في حجم إنفاقھا أو قیامھا بتخفیض حجم الضرائب أو القیام بھما معا في نفس الوقت
  .176-175ص 

  العامة في الفكر المالي المعاصر عجز الموازنة .4.2.3.2
استطاعت سیاسة قبول العجز في الموازنة العامة إبان العھد الكینزي امتصاص أزمة الكساد العالمي 
والخروج بالنظام الرأسمالي من عنق الزجاجة التي كاد أن یختنق بھا، إلا أن متبنیي النھج الكینزي كان 

بأن قبول العجز ینبغي أن یكون إجراء تكتكي لتحقیق ھدف استراتجي وأن لا یركنوا إلى علیھم أن یدركوا 
وسادة ھذا العجز لفترة طویلة، ذلك أن التجربة أثبتت فیما بعد أن ھذا العجز قد خرج من تحت السیطرة 

، الذي وتطور بشكل أصبح یمثل أزمة جدیدة لا تقل خطورة عن الأزمة التي جاء لمعالجتھا ھذا العجز
ونستطیع أن نرصد حدثین مھمین أوجدتھما سیاسة التمویل بالعجز والتدخل . یفترض أن یكون منظم

  .مھدت الطریق لخلق الثورة المضادة على الكنزیون) الفكر الكینزي( الحكومي 
الحدث الأول ویشمل الصعید الدولي، ھو أن تمادي الولایات المتحدة الأمریكیة بإصدار المزید من 

إلى  1971عام " نیكسون " ولارات بشكل یفوق واقع احتیاطاتھا من الذھب، اضطرت الرئیس الأمریكي الد
اتخاذ قرار فك ارتباط الدولار بالذھب، ویعد ھذا الإجراء ضربة قاصمة للنظام النقدي الدولي المنبثق عن 

الفوضى في أسواق  ، وقد أعقب ھذا الإجراء فوضى نقدیة عارمة ودبت1944اتفاقیة برتن وودز عام 
  .600ص  30النقد

الحدث الثاني ویشمل الصعید الداخلي، ھو أن البلدان الصناعیة الرأسمالیة شھدت تدھورا واضحا في 
معدلات النمو الاقتصادي، وزادت فیھا الطاقات العاطلة وحالات الإفلاس، وتفاقم فیھا عجز الموازنة العامة 

ظاھرة جدیدة لم تشھدھا النظریة الاقتصادیة من قبل، وھي ظاھرة تعاصر كما شھدت ھذه البلدان . للدولة
، وھي ظاھرة لا یمكن تفسیرھا في ضوء "الركود التضخمي " البطالة مع التضخم أو كما أطلق علیھا 

وربما كانت حالة الاقتصاد الأمریكي نموذج واضح على ما حدث في كثیر من . أدوات التحلیل الكینزي
اعیة الرأسمالیة، حیث اتجھت كل من معدلات التضخم ومعدلات البطالة للارتفاع في آن واحد، البلدان الصن

  .155ص  59وھو الأمر الذي أدى إلى موجة شدیدة من الاضطراب وعدم الاستقرار الاقتصادي
ن وھكذا ومنذ بدایة السبعینیات من القرن الماضي دخلت النظریة الكنزیة في محنة شدیدة، تتمثل في أ

جھازھا النظري لم یعد قادرا على تقدیم تفسیر علمي مقنع لما جرى، ولم تعد السیاسات الاقتصادیة المعروفة 
المنبثقة عنھا ذات فاعلیة في مواجھة ھذا الواقع والخروج من الأزمة، حیث أثبتت السیاسات ذات الطابع 

المتحدة الأمریكیة وحكومات كثیر من الكینزي والتي طبقتھا حكومات نیكسون وفورد وكارتر في الولایات 
دول غرب أوربا، أنھ لا توجد دول رأسمالیة في العالم یمكنھا أن تجمع بین تحقیق التوظیف الكامل 

 .والاستقرار ألسعري ونظام حریة السوق، وكان ذلك یزید الشك في عدم فاعلیة النظریة الكنزیة
ت العامة، برز تیار جدید في مواجھة الأزمة التي وفي ظل التفاقم الخطیر لظاھرة العجز في الموازنا

من جامعة " میلتون فریدمان " أصبح یعاني منھا الاقتصاد الرأسمالي، وھذا بقیادة الاقتصادي الأمریكي 
شیكاغو، الذي قاد ھجوما شدیدا على النظریة الكنزیة بتشكیل مدرسة فكریة جدیدة سمیت بالمدرسة النقدیة، 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


86 
 

ض اللیبرالیون الجدد، حیث یذھب أنصار ھذه المدرسة إلى القول، بأن السبب الرئیسي أو كما أسماھم البع
الأمر الذي أدى إلى زیادة حجم . لعجز الموازنة العامة یكمن في زیادة تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة

الضرائب والتوسع  النفقات العامة ونموھا بلا أیة ضوابط، ومحاولة الدولة تمویل ھذا العجز من خلال زیادة
وكلھا أمور لھا في رأیھم . في إصدار أدوات الدین العام الداخلي وطبع أوراق البنكنوت والاقتراض الخارجي

  .علاقة بأزمة الكساد والتضخم وتدھور الإنتاجیة والنمو الاقتصادي في البلدان الصناعیة
رؤیة محددة بشأن علاج عجز  اعتمدوا) اللیبرالیون الجدد(إن الفكر الاقتصادي النیوكلاسیكي 

وھي رؤیة تقوم على تحجیم دور الدولة في النشاط . الموازنة العامة للدولة في البلدان الصناعیة الرأسمالیة
الاقتصادي، والتخلي عن أھداف التوظیف الكامل، وكان تبني ھذه الرؤیة وتضمنیھا في السیاسات 

وسرعان ما . مة انقلابا مضادا قد حدث ضد النظریة الكنزیةالاقتصادیة والاجتماعیة في ھذه البلدان یعني ث
انتقلت ھذه الرؤیة إلى المنظمات الدولیة، مثل صدوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تسیطر علیھا ھذه 

  .البلدان
 كما أن الرؤیة اللیبرالیة الجدیدة، قد تسربت إلى مجموعة البلدان النامیة من خلال المنظمات الدولیة،

وھذا في خضم عملیات التفاوض لإعادة جدولة الدیون الخارجیة، ذلك أنھ خلال ھذه المفاوضات یتعین على 
البلد المدین الذي یطلب إعادة جدولة دیونھ أن یحصل على رضاء صندوق النقد الدولي وذلك من خلال 

. ة الدائنین على إعادة الجدولةموافقتھ على تنفیذ برنامج للتثبیت الاقتصاد كشرط أولي یتعین تحقیقھ لموافق
وأحد المحاور الھامة لھذا البرنامج ھو علاج عجز الموازنة العامة للدولة، وھو محور لا یتھاون فیھ 

  .الصندوق
وھكذا نخلص بأن رؤیة صندوق النقد الدولي، ھي رؤیة تنطلق من أفكار النیوكلاسیك التي ترى أن 

الذي تعاني منھ البلدان النامیة ) عجز میزان المدفوعات(والخارجي  )عجز الموازنة(اختلال التوازن الداخلي 
الغارقة في الدیون، إنما یرجع في النھایة إلى وجود فائض في الطلب الكلي في الاقتصاد الوطني یفوق 

وھذا الإفراط في الطلب . المقدرة الحقیقیة للعرض الكلي، وھو الأمر الذي یسبب تضخما ومدیونیة خارجیة
ناجم في رأي خبراء الصندوق عن وجود طموحات إنمائیة واستھلاكیة تفوق موارد البلد، وعن أخطاء  الكلي

في السیاسة الاقتصادیة وسوء استخدام الموارد الاقتصادیة، ولھذا فإن استعادة التوازن الاقتصادي تتطلب 
  .56-54ص  21القضاء على ھذا الفائض وإعادة النظر في السیاسات الاقتصادیة

وبالإضافة إلى ما تقدم، یعتقد خبراء صندوق النقد الدولي، أن فائض الطلب الكلي المسبب لعجز 
ومن ھنا یكمن لب المشكلة في . الموازنة العامة وعجز میزان المدفوعات یقابلھ فائض في عرض النقود

عمادھا التحكم في القضاء على فائض الطلب الكلي، وھذا من خلال تبني إدارة صارمة للطلب الكلي، یكون 
المتغیرات النقدیة والمالیة، ولما كان الإنفاق العام، بشقیھ الجاري والاستثماري، یمثل نسبة كبیرة من الطلب 
الكلي، فإن خفض العجز بالموازنة العامة للدولة، یمثل أھم محاور إدارة الطلب الكلي، ومن ھنا یصر خبراء 

كساد، بطالة، (تى ولو أدى ذلك إلى حدوث انكماش اقتصادي الصندوق على ضرورة خفض الإنفاق العام، ح
، وفي ھذا الخصوص وضع الصندوق مجموعة جاھزة من السیاسات )انخفاض في مستویات المداخیل 

  :159ص  59المالیة والنقدیة، أھمھا
  تقلیص الإنفاق العام وتخفیضھ إلى حدوده الدنیا؛ -
  رفع الدعم على السلع الضروریة؛ -
  ة النشاط الاقتصادي وتصفیة القطاع العام؛خصخص -
  تخفیض سعر الصرف تمھیدا لتعویم العملة كنظام لسعر الصرف؛ -
  التخلي عن سیاسة التوظیف في القطاع العمومي، حتى ینخفض بند الأجور المرتبات في الموازنة العامة؛ -
 .تحریر التجارة الخارجیة ورفع إجراءات الحمایة -
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  ویل عجز الموازنة العامة وآثارھاأسالیب تم .3.3.2
. تتوقف الآثار الاقتصادیة للعجز في الموازنة العامة إلى حد كبیر، على الكیفیة التي یتم بھا تمویلھ
. حیث تعتبر ھذه الآثار، واحدة من أكثر الموضوعات إثارة للخلاف بین الاقتصادیین منذ زمن لیس بالقصیر

ز الصدارة في الاقتصادیات العالمیة منذ مطلع الثمانینات من القرن الماضي، وذلك وقد احتل ھذا ألجدل مراك
  :بفعل عاملین

  تفاقم عجز الموازنة العامة وارتفاع صیحات الحذر بالآثار المدمرة التي قد تترتب علیھ؛ -
سیاسات معالجة العجز أصبحت تكون جزءا مھما من سیاسات التصحیح الھیكلي التي تبنتھا  -

مؤسسات والمنظمات الدولیة، وبخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تعاملھا مع الدول النامیة، ال
  .كما غدت شرطا ضروریا للاستمرار في الحصول على المساعدات والقروض الدولیة

وتتراوح الآراء بشأن آثار العجز بین القول بأنھ سبب رئیسي لموجات التضخم والتوسع النقدي 
ول في مكونات الإنتاج بعیدا عن الاستثمار وصافي الصادرات، وكذلك التأثیر في سلوك الاستثمار والتح

الخاص وحجمھ والقول بأن آثار ھذا العجز سواء تم تمویلھ من خلال الدین العام أو من خلال الضرائب ھي 
ج المحلي الإجمالي، وإنما آثار محایدة على الاقتصاد، ولم یقتصر ھذا الخلاف على حجم العجز ونسبتھ للنات

امتد أیضا إلى الطرق المختلفة التي یتم من خلالھا تمویل العجز، فلكل طریقة من طرق التمویل أثر محددة 
في الاقتصاد الوطني قد لا تتشابھ مع الآثار التي تخلفھا الطرق الأخرى، وقد سعي كل فریق من أجل تعزیز 

  . وجھة نظره
تمویل عجز الموازنة على الاقتصاد الوطني سنقوم باستعراض مختصر لكل ولتبیان الأثر الذي یحدثھ 

نوع من التمویل على حدا، وتتبع الآثار التي تنجم عنھ، في ظل وجود اقتصاد اعتیادي مثل الاقتصادیات 
السائدة في معظم دول العالم، أي بافتراض عدم وجود موارد نادرة مثل النفط، فإن النشاط الاقتصادي العام 

  .الاقتراض أو الدین العام، خلق النقود، الضرائب: یتم تمویلھ عن طریق ثلاثة وسائل أساسیة ھي
  التمویل بالدین.1.3.3.2

. إن للتموین بالدین العام آثار واسعة ومتباینة على النشاط الاقتصادي والتوازن الاقتصادي في عمومھ
مع تغیر دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة  فیعد أداة من أدوات المالیة العامة تغیرت النظرة إلیھ

المتدخلة، فلم یعد مصدرا استثنائیا من مصادر الإیرادات العامة، إذ أصبحت الدولة تستعین بھ لإحداث آثار 
اقتصادیة واجتماعیة، وإن كان مازال یتعین اللجوء إلیھ في أضیق نطاق ممكن وفي حدود ما یمكن أن یحدثھ 

وواقع الأمر إن آثار الاقتراض الحكومي تتداخل مع آثار الضرائب . یة على الاقتصاد الوطنيمن آثار موات
نظرا لكون الدیون العمومیة تعد ضرائب مؤجلة، حیث تقوم الدولة بالاقتراض في مرحلة أولى لعدم توفر 

لاك القرض الظروف المناسبة لفرض المزید من الضرائب، ثم تأتي وفي مرحلة ثانیة، وخاصة عند استھ
  .العام، وتفرض ضرائب جدیدة یستخدم عائدھا في تسدید أصل القرض وفوائده

وتمتد آثار الدین العام إلى المتغیرات الرئیسیة في الاقتصاد الوطني، فتؤثر على مستوى الإنفاق العام 
، وھذا یشار إلیھ ومن ثم فھي تساھم في التوسع في الإنفاق العام والاستثمار العام على حساب الإنفاق الخاص

  .261ص  24في الاقتصادیات بأثر المزاحمة للإنفاق الخاص من قبل السیاسات المالیة

فالتمویل من خلال الدین العام لھ آثار طاردة آو مزاحمة،فالأموال التي أكتتب بھا القطاع الخاص 
الاستھلاك الذي من شأنھ حفز والأفراد كان بالإمكان توجیھاھا نحو الاستثمار أو بناء المنازل أو زیادة 

الإنتاج، وھكذا فإن جزءا لایستھان بھ من السیولة الخاصة قد تم امتصاصھا في القنوات الحكومیة مما قد 
ولتشجیع الاكتتاب العام في الدین العام، والذي یحوي جزء منھ التعویض عن ارتفاع . یكون لھ آثار انكماشیة

ئیة للنقود، فإن السلطات العامة قد تلجأ إلى رفع أسعار الفائدة، معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرا
  .157ص  32والنتائج المحتملة لذلك ھي انخفاض الاستثمار الخاص وارتفاع معدلات التضخم من جدید
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فقد اختلف الفقھ المالي . وفي ضوء تزاید أھمیة التمویل بالدین من قبل الحكومات في مختلف الدول
یتحمل عبء الدین الحكومي وآثاره المختلفة، فیرى أصحاب النظریة التقلیدیة أن القرض بشأن تحدید من 

باعتباره تضحیة مؤقتة من جانب المقرضین لبعض مدخراتھم مقابل ما یحصلون علیھ من فوائد ومزایا 
م ھم الذین أخرى ولا یلقى العبء على الجیل الحاضر، إنما یمتد أثره إلى الأجیال القادمة، فالمكلفین وحدھ

  ". سحب من الإیرادات العامة المستقبلیة " یتحملون في النھایة ھذا العبء، ولذا فإنھم یعتبرون القرض 

ویخلص التقلیدیون إلى أن القرض یعفي الجیل الحاضر للاكتتاب من عبء النفقات العامة التي یقوم 
ني الفكر التقلیدي نظریتھ على أساس أن بھا، ویلقي في ذات الوقت ھذا العبء على الأجیال القادمة، وقد ب

  .القرض مورد غیر عادي لا یتم اللجوء إلیھ إلا لتغطیة نفقات غیر عادیة

أما أصحاب النظریة الحدیثة، فیرون أن عبء الدین یتحملھ فقط المقرضون دون الأجیال المقبلة، 
فالعبء . ة في المكلفین بدفع الضرائبغافلین أن أصل القرض وفوائده ومزایاه تتحملھ الأجیال القادمة الممثل

یحدد حسبھم على أنھ النقص الحاصل في الاستھلاك الناجم عن القرض العمومي، وبالتالي فإن الجیل الذي 
  .266ص  24یقترض ھو الذي یتحمل كلیا انخفاض الاستھلاك

  صدار النقدي الجدید كأداة لتمویلالإ .2.3.3.2
. إن ھذا النوع من تمویل العجز یسبب ضغوطا تضخمیة من خلال زیادة الكمیة المعروضة من النقود

فكلما ازدادت معدلات التضخم ازداد الإنفاق العام بمعدلات أسرع من الإیرادات العامة، مما یدفع الحكومة 
یة تعتبر ثابتة في المدى القصیر، لإصدار المزید من النقود، والسبب في ذلك أن الإیرادات العامة بالقیم الاسم

ومن ثم فإن قیمتھا الحقیقیة تنخفض في مواجھة معدلات التضخم العالیة، وفي الوقت ذاتھ، فإن التزامات 
الحكومة المتمثلة في أوجھ الإنفاق بالقیم الاسمیة یرتفع بالتزامن مع الزیادة في الأسعار، وحتى لو تمت 

قات العامة في المدى الطویل، فإن ھیكل التباطؤ في آلیة الموازنة العامة مساواة الإیرادات العامة مع النف
  . تخلق عجزا بالقیم الحقیقیة، وكذلك بالقیم الاسمیة في ظل وجود تضخم

لو بدأنا بوضع التوازن، وافترضنا : والعلاقة بین زیادة كمیة النقود والعجز والتضخم تأخذ الآلیة التالیة
ذا یقود إلى زیادة الأسعار من خلال نظریة كمیة النقود، وارتفاع التضخم سیؤدي حدوث صدمة نقدیة، فإن ھ

إلى زیادة في الإنفاق العام ولكن بدون زیادة مماثلة في الإیرادات، وھذا سینجم عنھ عجز في الموازنة یتم 
  .تمویلھ من خلال خلق النقود، مما یؤدي إلى زیادة أكبر في الأسعار وھكذا

قدیین، فإن العجز ونمو النقود ھما السبب الرئیسي للتضخم، وأن السلطات المالیة تلجأ ووفقا لحجج الن
إلى زیادة عرض النقود كلما أدى عجز الموازنة إلى تولید ضغوط على أسعار الفائدة، وھذه الزیادة تحدث 

ة، ولیس في الكمیة لأن السلطات المالیة والنقدیة تمارس سیاستھا النقدیة من خلال التحكم في أسعار الفائد
المعروضة من النقود، ولذا فإن ارتفاع مستویات العجز تسبب التضخم من خلال زیادة الكمیات المعروضة 

  .من النقود
وینبغي الإقرار بأن ھذا الأثر یختلف من دولة لأخرى، وھو یعتمد على جملة من العوامل منھا ھیكل 

 الیة والنقدیة، وفي حالة الدول النامیة، فإن ھناك أسبابكل من الإیرادات والنفقات، وھیكل السیاسات الم
للتوقع بأن یكون التكیف في الإنفاق العام أسرع من التكیف في الإیرادات، وحتى لو أدركت  معقولة

ستجد صعوبة في تخفیض تعھداتھا بالقیم  الحكومات الحاجة إلى تقیید الإنفاق خلال فترات التضخم، فإنھا
في الدول الصناعیة، حیث أن الإیرادات بالقیم  الحال علیھا ھو مما ب أخر، وعلى العكسالحقیقیة، ومن جان

النقدیة تحافظ على مستویات مقارنة بالزیادة في الأسعار، فإن ھذه الإیرادات في الدول النامیة تتباطأ بدرجة 
فترة التباطؤ في جبایة ملحوظة، وھذا الاختلاف ناجم عن انخفاض المرونة الداخلیة لنظام الضرائب ولطول 

 .الضرائب في ھذه الدول
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ونخلص مما تقدم إلى مدى خطورة العبء الاقتصادي الذي یترتب على الإصدار النقدي الجدید، وعدم 
وتكمن خطورة ھذه الوسیلة في سھولة الالتجاء إلیھا . عدالتھ في توزیع العبء بین مختلف الفئات الاجتماعیة

لجوء إلى طرق التمویل الأخرى، مما یؤدي إلى اختلال التوازن الاقتصادي في حالة عجز الدولة عن ال
  .والنقدي

فالفكر التقلیدي یرى أنھ في . وقد ثار الخلاف في الفقھ المالي بشأن استخدام وسیلة الإصدار النقدي
ر ملائم حالة وصول الاقتصاد إلى مرحلة التشغیل الكامل، أي عدم مرونة الجھاز الإنتاجي، فإنھ یكون غی

الالتجاء إلى الإصدار الجدید، أي إلى التضخم كوسیلة لتمویل أعباء النفقات العامة للدولة، لتفادي الآثار 
  .التضخمیة الضارة التي تحدث لھذا الاقتصاد

أما الفكر الكینزي، الذي یھدف إلى معالجة البطالة والكساد، فھو یرى إمكانیة الالتجاء إلى الإصدار 
عجز الموازنة، في حالة عدم وصول الاقتصاد إلى مرحلة التشغیل الكامل، أي أن الجھاز  النقدي لتغطیة

ولكن یكون من الضروري عند وصول الاقتصاد إلى مرحلة التشغیل الكامل، . الإنتاجي یكون أكثر مرونة
یصبح  واستنادا إلى ذلك، .التوقف عن الإصدار النقدي على الفور حتى لا یؤدي إلى تضخم جدید وھكذا

الالتجاء إلى الإصدار النقدي أمرا غیر مناسب لتمویل عجز الموازنة في الدول النامیة لعدم مرونة جھازھا 
وھي آثار تؤدي إلى الإضرار بالتنمیة الاقتصادیة، . الإنتاجي، مما قد یؤدي إلى حدوث التضخم بآثاره السیئة

فاللجوء إلى طریقة الإصدار . ن المدفوعاتوخاصة عن طریق رفع تكالیف التنمیة، وإحداث عجز في میزا
  .272ص  24النقدي یجب أن یتم في أضیق نطاق ممكن وبحذر شدید لتلافي الآثار السیئة التي تنتج عنھا

  الضریبة وتمویل العجز .3.3.3.2
تعتبر الضرائب من أھم وسائل تمویل العجز، فالزیادة في الإنفاق العام قد تتطلب زیادة في معدلات 

حیث باستثناء البلدان التي . الضرائب، وتوسیع الأوعیة الضریبیة لضمان حصیلة تتناسب مع مقدار العجز
تحظى بموارد طبیعیة ھائلة توفر لھا إیرادات مالیة، فإن جمیع دول العالم تعتمد بدرجة كبیرة على نظام 

 .الضرائب لتمویل الزیادة في إنفاقھا العام

زیادة الضّغط الجبائي، یؤدي إلى تناقص الدّخل الوطني في  من ثمو خیار زیادة نسب الضرائبإن 
فترة الرّكود، نتیجة المضّایقة الإضافیة للنشاط الاقتصادي و التي یمكن ملاحظتھا من خلال الآثار المترتبة 
عن الاقتطاع الجبائي، فالاقتطاعات غیر المباشرة على المبیعات والاستھلاك لھا تأثیر في ضغط الطلب 
الخاص و الذي یكون مستحسنا أو سیئا حسب الوضعیة الظرفیة حیث یكون مستحسنا أثناء وضعیة تضخمیة 

. المليء، كما یكون سیئا في حالة تناقص الطلب، مما یؤثر بدوره على الادخارب ناتجة عن فائض الطل
دخل المتاح لأغراض ونفس التحلیل ینطبق على الاقتطاعات المباشرة من الدخل، حیث من آثارھا تخفیض ال

 .الاستھلاك و الادخار

یتطلب نوعا من الضغط  Le prélèvement fiscal fonctionnelإن  الاقتطاع الجبائي العملي 
الجبائي الموضوعي سواء كان كلیا أو فردیا بحیث أن وزن السیاسة الجبائیة في توجیھ الحیاة الاقتصادیة 

الأمر % 100إلى % 1ھذا الحد الأدنى یتراوح  نظریا من . یتحدد ببلوغ الضغط الجبائي الكلي لحد أدنى
إلى تزكیة اختیار رفع الضغط   Prest, Goode, Kaldorالذي دفع بالكثیر من الاقتصادیین أمثال 

الجبائي لأغراض النمو الاقتصادي، بل ذھبوا إلى أبعد من ذلك، حیث اعتبروا مستوى الضغط الجبائي من 
  .14ص  64خصائص فعالیة السیاسیة الاقتصادیة

غط الجبائي على و في الواقع فإن الحد الأدنى للضغط الجبائي لا یقاس أو  لا یتحدد إلا بمقارنة الض 
أي بمقارنة العبء الجبائي على مستوى الدول، و بذلك تتحدد معاییر وضع مستوى ، المستوى الدولي

و % 20للضغط الجبائي، فإذا أخذت البلدان المتطورة كمرجع فإن نسبة الضغط الجبائي تتراوح ما بین 
30.%  
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استثنینا دور الضرائب في إعادة  إن تمویل العجز عن طریق الزیادة في معدلات الضرائب، وإذا ما
توزیع الدخل في المجتمع، فإن للضرائب وظیفتین مھمتین في إستراتجیة التنمیة الاقتصادیة ینبغي أخذھا في 

الوظیفة الأولى ھي تقیید نمو الاستھلاك الخاص من أجل زیادة حجم الموارد المتاحة للاستثمار : الاعتبار
نمو الاقتصادي أو النمو المراد تحقیقھ ومستویات الضریبة، والوظیفة الثانیة ومن ثم ھناك علاقة وثیقة بین ال

ھي تحویل الموارد من القطاع الخاص إلى القطاع العام ومع افتراض بقاء العوامل الأخرى على حالھا، فإنھ 
لمواجھة  كلما كانت نسبة الضریبة للناتج المحلي الإجمالي عالیة، ارتفعت حصة الموارد المتاحة للحكومة

  .104ص  32نفقاتھا الإنمائیة والجاریة
وھذه الزیادة في المعدلات الصافیة للضرائب إما أن تؤخذ من المعدلات الصافیة للإرباح التي تجنیھا 

فإذا تم تمویل الإنفاق العام من خلال زیادة الضرائب . مؤسسات القطاع الخاص أو من الأجور والمرتبات
ه التكالیف إلى المستھلكین من على الأرباح التي یجنیھا القطاع الخاص، فإن ھذا الأخیر قد یقرر تحویل ھذ

خلال رفع الأسعار، ولذا فإن أرباح القطاع الخاص ستبقى كما ھي، فالضرائب قد حمل أعباءھا العاملون 
  . عن طریق ارتفاع تكالیف السلع والبضائع المستھلكة

أسعار والعمال ھذه الحالة قد یطالبون برفع مستوى الأجور بمقدار یكافئ مقدار الزیادة في ارتفاع 
مما من شأنھ تقلیل ھامش ربح المؤسسات الخاصة، والنتیجة نفسھا ) معدل التضخم ( السلع والخدمات 

. ستتحقق إذا كانت الزیادة في الإنفاق العام ستمول من خلال الضرائب المباشرة على الأجور والمرتبات
إلى انخفاض معدل الأرباح،  فارتفاع معدلات الضرائب ستؤدي إلى زیادة إلى الأجور، وھذا بدوره یؤدي

ما ھي الآثار الاقتصادیة المحتملة والمترتبة على السیاسات القاضیة بتمویل : وھنا قد یرد السؤال التالي
الزیادة في الإنفاق العام من خلال رفع معدلات الضرائب؟ فمن الواضح إن زیادة الضرائب على الأرباح 

لأعمال والمؤسسات الخاصة عادة یقومون بتمویل ستؤدي إلى تخفیض معدلات الأرباح، ورجال ا
استثماراتھم الجدیدة، سواء كانت مصانع جدیدة أو تطویر التقنیة أو أعمال التوسع في الطاقة الإنتاجیة عن 

. طریق إعادة توظیف الأرباح، والنتیجة المنطقیة لانخفاض الأرباح ھي لا محالة انخفاض معدلات الاستثمار
  :لدیھا مصدران آخران لتمویل الاستثمارات الجدیدةفالمؤسسات الخاصة 

ھو إذا كانت ھذه المؤسسات ھي مؤسسات مساھمة ویمكنھا في ھذه الحالة الحصول على : المصدر الأول
رأس المال من خلال إصدار أسھم جدیدة، ولكن الأسھم الجدیدة قد لا یمكن تصریفھا إذا كان ھناك اعتقاد أو 

الشركة تتجھ إلى الانخفاض أو كانت ھناك توقعات بأن الأرباح لن تكون كافیة في شك في أن معدلات أرباح 
  المستقبل؛

ھو الاقتراض بمعدلات فائدة ثابتة، وھنا أیضا انخفاض معدلات الأرباح قد یؤدي إلى تراكم : المصدر الثاني
  . الدیون، ومن ثم إخفاق المؤسسة

تثماراتھا الجدیدة عن طریق إعادة توظیف الأرباح ومن الملاحظ أن المنشئات التي تقوم بتمویل اس
ستكون بمأمن من ھذه المخاطر، وقد توصلت دراسة تطبیقیة عن المؤسسات الخاصة في بریطانیا إلى نتائج 
قریبة من ھذه، وأشارت الدراسة إلى أن زیادة الإنفاق العام عن طریق رفع الضرائب كانت لھا آثار عكسیة 

تؤدي إلى نقص في معدلات  % 5طاع الخاص،وأن كل زیادة في الإنفاق العام بمقدار قویة في استثمارات الق
إذ یؤدي انخفاض معدلات الاستثمار إلى تدھور في معدلات الإنتاجیة، . % 1النمو في الناتج الوطني بمقدار 

لة البطالة بدلا من ومن ثم فإن التقدم التقني أو الاستثمار في المعدات والآلات الحدیثة سیؤدي إلى تفاقم مشك
وقد لوحظ أیضا أن زیادة معدلات الأجور التي یكون سببھا ارتفاع معدلات الضرائب . زیادة معدلات الإنتاج

تؤدي إلى زیادة تكلفة قوة العمل، بینما یؤدي لجوء المؤسسات الخاصة إلى الاقتراض نتیجة انخفاض 
یادة معدلات الأجور أكبر من معدلات زیادة أسعار ولكن إذا كانت ز. الأرباح إلى زیادة تكلفة رأس المال

الفائدة، فإن رجال الأعمال والقطاع الخاص قد یختارون الاستثمار في آلات ومعدات جدیدة كثیفة رأس 
  .157- 155ص  32المال، مما من شأنھ زیادة معدلات البطالة
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  خلاصة 

  

  

 

ل        ذا الفص لال ھ ن خ ھ م ول إلی ن الوص ا یمك و  : إن م د       أنھ د أح ة یع ة للدول ة العام ز الموازن عج
ة      ة العام ي الموازن ز ف ر إدارة العج ا تعتب الم، كم م دول الع ي معظ ة ف ة العام یة للموازن مات الأساس الس
اوي      ى تس نویا، أي عل ة س ة الدول وازن موازن ى ت ل عل ي تعم ة، الت ة المالی یة للسیاس ام الرئیس د المھ أح

ر    الي الإی ع إجم ام م اق الع الي الإنف امإجم ة،     . اد الع ة العام ز الموازن ى عج اء عل ي القض ا یعن و م وھ
راض           دة، أو اقت ة جدی ود ورقی دار نق ق إص ن طری رائب، أو ع ادة الض ا زی ھ، إم تلزم لتغطیت ذي یس ال
دول    ن ال راض م ة، أو الاقت دخرات المحلی ة، أي الم روعات الخاص راد والمش ن الأف ة م الدول

  .الأخرى، أي المدخرات الأجنبیة

ي البل   ن       فف ال، یمك رأس الم ة ل واق منظم دخرات وأس ن الم ة م دلات عالی ع بمع ي تتمت دان الت
أثر    خم ودون أن یت ة للتض ادیتھا الوطنی رض اقتص ھولة، دون أن تتع ز بس ھ العج تیعاب أوج اس

وطني  ا ال ن           . إنتاجھ اني م ي تع ة الت دول النامی ي ال ح ف كل واض ر بش ز تظھ كلة العج إن مش ھ ف وعلی
ار، و دلات الادخ عف مع دم   ض ادي، وع تقرار الاقتص دم الاس ال، وع رأس الم واق ل ود أس دم وج ع

  .قدرتھا على سداد دیونھا في المستقبل

وارد المتاحة، وترشید      وبھذا فإن السیاسة المالیة الكفأة، ھي السیاسة التي تعمل على حسن تخصیص  الم
ا     ة دون المس ة العام ز الموازن ي عج تحكم ف ا ال من لھ ا یض ة، بم ات العام ادیة النفق داف الاقتص س بالأھ

ا،      ة لتحقیقھ ة للدول ة العام عى الموازن ي تس ة الت ل      والاجتماعی ي ك ة ف ة الحدیث ام الموازن ور نظ ك أن تط ذل
ة أصبح جزءا          داف الموازن ا أن تطور أھ ة المسؤولة، كم إجراءاتھ وأسالیبھ واكب نمو الحكومات الدیمقراطی

رید التعرض لھ في الفصل اللاحق، وذلك من خلال التطرق  وھو ما ن. لا یتجزأ من التطور الاقتصادي للدول
  .إلى دور ترشید الإنفاق العام في دعم توازن الموازنة العامة ومن ثم في علاج العجز الموازني
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  3الفصل 

  دور الإنفاق العام الرشید في دعم توازن الموازنة العامة

  

  

 

إن كثرة الأھداف التي تسطرھا الدولة تستدعي الإعداد والتحضیر الجید للسیاسات والاختیارات الدقیقة 
وبحكم أن الإنفاق العام یكتسي أھمیة كبیرة في السیاسیة المالیة للدولة  .الأھدافوالرشیدة لوسائل تحقیق ھذه 

وجب على الدولة ترشید إنفاقھا باستخدامھا لإیراداتھا على أحسن وجھ ممكن والحیلولة دون إسرافھا أو 
الوظیفي للدولة تبذیرھا بما یمكنھا من مواجھة العجز غیر المرغوب في موازنة الدولة دون الإخلال بالدور 

  .في تحقیق أھداف التنمیة الاقتصادیة واستقرار الاقتصاد الكلي وعدالة توزیع الدخول

ومن ھنا تبرز لنا أھمیة ترشید الإنفاق العام باعتباره السبیل الوحید للدول النامیة في ظل قصور 
المصاحبة للأسالیب التقلیدیة  طاقاتھا التمویلیة وصعوبة تخفیض الإنفاق العام بھا في تجنب الآثار السلبیة

لعلاج عجز الموازنة من خلال فرض المزید من الضرائب والرسوم والالتجاء إلى القروض العامة بأنواعھا 
والسبیل أیضا إلى زیادة مساھمة الدولة في تحقیق الأھداف الاقتصادیة  وكذا إلى الإصدار النقدي الجدید،

  .والاجتماعیة المسطرة

  :التالیة العناصرذا الفصل لذا سنعالج في ھ

  ماھیة الإنفاق العام الرشید؛ -

  متطلبات ترشید الإنفاق العام؛ -

  .الأسالیب الحدیثة لإعداد الموازنة العامة كمقترح لترشید الإنفاق العام -

  الإنفاق العام الرشیدماھیة  .3.1
للإنفاق العام الذي یعتبر أداة من أجل تحقیق أھداف المجتمع وإشباع الحاجات العامة تلجأ الدولة  

فالإنفاق العام یعكس لدرجة كبیرة فعالیة الحكومة، ومدى تأثیرھا في . مھمة من الأدوات الرئیسیة للدولة
النشاط الاقتصادي، وقد ازدادت النفقات العامة حجما مع تطور دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة 

وتعتبر . المستمرة في حجم الإنفاق العام تعرف بظاھرة نمو الإنفاق العامالمتدخلة، حتى أصبحت ھذه الزیادة 
  .ھذه الظاھرة ھي إحدى السمات الممیزة للمالیة العامة في ھذا العصر

وبحكم أن الإنفاق العام یكتسي أھمیة كبیرة في السیاسة المالیة للدولة وجب على الدولة التوجیھ المحكم 
العام، حیث یعتبر ھدف ترشید الإنفاق من الأھداف العامة التي تسعى الدولة  إلى والترشید السلیم للإنفاق 

تحقیقھا في مؤسساتھا العامة بشكل خاص وذلك للقضاء على صور الإسراف والحد من ضیاع المال العام ما 
 .أمكن ذلك

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


93 
 

إلى تطور وفي ھذا المبحث نتطرق إلى تحدید مفھوم ترشید الإنفاق العام وشروطھ، وكذا التعرض  
  .أسالیبھ في الفكر المالي، إضافة إلى علاقتھ بالاستخدام الرشید لموارد المجتمع ككل

  مفھوم الإنفاق العام الرشید وشروطھ  .1.1.3
  :ویمكن التعرض إلى ذلك من خلال العناصر التالیة

  مفھوم ترشید الإنفاق العام .1.1.1.3
نفقات العامة، وإنما تبریر الإنفاق العام بما یحقق إن ترشید الإنفاق العام لا یعني مجرد تخفیض ال

رفاھیة المجتمع، بمعنى أن الموارد المالیة المتاحة للحكومة تظل محدودة بالنسبة لحجم الإنفاق العام، ذلك أن 
ھناك العدید من البرامج التي تتزاحم فیما بینھا للحصول على حصة من ھذه الموارد، وقد أدت ھذه الحقیقة 

حث عن الوسائل الھادفة إلى تقلیص الفجوة بین الإیرادات المتاحة والإنفاق المطلوب والى تحقیق إلى الب
  .  الاستخدام الأمثل للموارد

في تخصیص ) اختیار أفضل برامج الإنفاق " ( الفعالیة " ترشید الإنفاق العام یعني التزام  وبھذا فإن
في ) رامج بأقل قدر من التكالیف في نطاق الإنفاق العام الاضطلاع بأفضل الب" ( الكفاءة " الموارد    و 

ویقصد بالفعالیة توجیھ الموارد العامة إلى الاستخدامات التي ینشأ عنھا . استخدامھا بما یعظم رفاھیة المجتمع
مزیج من المخرجات تتفق مع تفضیلات أفراد المجتمع، فالفعالیة تنصرف إلى مرحلة دراسة الأھداف التي 

مجتمع إلى تحقیقھا، وترتیب ھذه الأھداف وفقا لأھمیتھا النسبیة بما یتفق والمرحلة التي یمر بھا یسعى ال
المجتمع وبما یمكن الدولة من تخصیص الموارد في اتجاه تحقیق ھذه الأھداف، أي أنھ یمكن القول أن 

  .44ص  54الفعالیة تتم في مرحلتي إعداد الموازنة واعتمادھا
  :فیقصد بھا تقنین العلاقة بین المدخلات والمخرجات، وللكفاءة بعدینأما الكفاءة 
، وتعني تحقیق قدر أكبر من المخرجات بنفس القدر من المدخلات، كفاءة المخرجات: البعد الأول

  .المخرجات المتوقعة عند قدر معین من المدخلات/ وعلى ھذا فھي تقاس بنسبة المخرجات الفعلیة 
، وتعني تحقیق قدر معین من المخرجات بقدر أقل من المدخلات، ومن المدخلات كفاءة: البعد الثاني

  .المدخلات المتوقعة عند قدر معین من المخرجات/ ثم فھي تقاس بنسبة المدخلات الفعلیة 
عندما تكون مخرجات الإنفاق العام قابلة للقیاس الكمي، أما إذا كانت " كفاءة المخرجات " ویعتمد على

ت ذات طابع اجتماعي، أو أنھا ذات أبعاد متعددة ومتداخلة بحیث لا یمكن قیاسھا بدقة، فإنھ تلك المخرجا
: یمكن الاعتماد على مقاییس وسیطة للمخرجات، فبرامج الإنفاق العام تبدأ بالحصول على المدخلات مثل

الخ، بھدف ...، علاج المرضى، تعلیم الأطفال: الخ، للقیام بأنشطة معینة مثل...العمل، ورأس المال، 
الخ، ولما ...تقلیل الفقر، تحسین الصحة، الارتقاء بالمستوى الثقافي، : الحصول على مخرجات نھائیة مثل

كان من الصعب قیاس ھذه المخرجات بدقة فإنھ من الممكن الاعتماد على المقاییس الوسیطة مثل عدد 
  .الخ...معلم،  لكل/ لكل طبیب، عدد الطلاب في مستوى تعلیمي معین / المرضى 

" الاقتصاد " أو " كفاءة المدخلات " فإذا تعذر الاعتماد على مثل ھذه المقاییس فیعتمد على مفھوم  
والذي یتضمن تحدید النسبة بین الاستخدام الفعلي للموارد إلى الاستخدام المخطط، مع مقارنة ھذه النسب 

شاط، بل أنھ یمكن أن تقارن ھذه النسب بالنسب بتلك التي تحققت في الجھات الأخرى والتي تمارس نفس الن
" وعادة ما تكون ھذه المقاییس . التي كان من الممكن أن تحقق في الاستخدامات البدیلة لتلك الموارد

إنشاء كیلو متر من الطرق، تعلیم طالب في مستوى : في صورة تكلفة الوحدة من المنتج مثل" المعیاریة 
  .الخ...دراسي معین، 
ا الأساس فإن ترشید الإنفاق العام یعني في ظل الندرة النسبیة للموارد المتاحة وارتباط تزاید وعلى ھذ

الإنفاق العام بعوامل یصعب تجنبھا العمل على تحقیق الفعالیة في تخصیص الموارد وكفاءة استخدامھا بین 
، بما یضمن تعظیم رفاھیة الدولة والقطاع الخاص والالتزام بفعالیة تخصیص الموارد داخل قطاعات الدولة

  .45ص  54المجتمع من خلال إشباع ما یفضلونھ من سلع وخدمات
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  : 46ص 54وھكذا فإن ترشید الإنفاق العام یتضمن
أن ھناك مجالات یتعین أن یضطلع بھا القطاع الخاص بحیث یكون قیام الدولة بھا منافیا لترشید الإنفاق  -

  العام؛
ضطلع بھا الدولة إذا تم تخصیص الموارد بین البرامج المختلفة بما لا یتفق مع في نطاق البرامج التي ت -

تفضیلات أفراد المجتمع من ناحیة، وبما لا یتناسب مع المنافع المستمدة من ھذه البرامج من ناحیة أخرى، 
  فسوف یكون ھناك سوء تخصیص للموارد داخل قطاعات الدولة بما یتعارض مع ترشید الإنفاق العام؛

كذلك قد تتحقق الفاعلیة في تخصیص الموارد بین قطاعات الدولة، ولكن یتم الاضطلاع ببرامج الإنفاق  -
العام بطرق غیر ذات كفاءة، مما ینشأ عنھ انخفاض المخرجات لنفس القدر من المدخلات، أو تزید التكالیف 

دار للموارد العامة ومن ثم اللازمة لتحقیق نفس القدر من المخرجات، وھو الأمر الذي ینطوي على إھ
  .یتعارض مع ترشید الإنفاق العام

  ط الضروریة لترشید الإنفاق العامالشرو. 2.1.1.3
تعتبر عملیة توزیع الإمكانیات المالیة المتوفرة لدى الدولة على نشاطات وأجھزة الدولة المختلفة من 
أصعب الأعمال وأكثرھا حساسیة، والسبب في ذلك یعود إلى ندرة الموارد وقصورھا عن تلبیة جمیع 

فبالإضافة إلى الاعتبارات  احتیاجات الدولة وإلى اختلاف الاعتبارات التي تراعى عند توزیع النفقات العامة،
ونظرا لأھمیة ھذا الموضوع . الاقتصادیة، فإن للاعتبارات السیاسیة والاجتماعیة وزنا كبیرا في ھذا المجال

فقد وضع الاقتصادیون شروط یمكن الاسترشاد بھا عند توزیع النفقات العامة، حتى یكون الإنفاق العام 
  . راد المجتمعرشیدا، ویعود بالخیر والنفع على جمیع أف

  : 53ص  52وسنتناول أھم ھذه الشروط في ما یلي
   النظرة الشاملة إلى جمیع أوجھ الإنفاق.1.2.1.1.3

إن كثرة أ وجھ الإنفاق المطلوبة من الدولة في العصر الحاضر تقضي من القائمین على توزیع النفقات 
تحدید الأوجھ التي ستوزع الدولة علیھا العامة أن ینظروا إلى جمیع مطالب الإنفاق نظرة شاملة، لأجل 

ولیس من الحكمة أن یوجھ القائمین على الإنفاق في الدولة نظرتھم إلى اھتمام واحد على . إمكانیاتھا المالیة
أساس أن نفعھ واضح، وذلك دون الأخذ في عین الاعتبار الاھتمامات الأخرى والتي قد یكون من بینھا ما 

  .ھو أكثر نفعا منھ
  لمنافع الناتجة عن الإنفاق العاممراعاة عدالة توزیع ا .2.2.1.1.3

یتوجب على الدولة أن تراعي العدالة في توزیع المنافع والخدمات التي تنتج عن النفقات العامة، فلا 
تحابي طبقة أو فئة من طبقات أو فئات المجتمع، وھذا على حساب الطبقات أو الفئات الأخرى، ولا تمیز 

ولا یقصد بذلك أن یتساوى نصیب كل طبقات أو فئات المجتمع أو مناطق . لى المناطق الأخرىمنطقة ع
فقد لا تتحقق العدالة مع المساواة فقط، حیث من المعروف أن طبقات المجتمع الفقیرة ھي . الدولة في النفقات

الة تخلف وتأخر شدید في حاجة ماسة إلى خدمات الدولة ومعونتھا، وھناك مناطق في الدولة قد تكون في ح
یستوجب زیادة الإنفاق علیھا، وذلك لأجل النھوض بھا لكي تسایر ركب التنمیة المحلیة في المناطق 

  . الأخرى
  لإنفاقوضع حدود قصوى ل. 3.2.1.1.3

یتضمن مبدأ أولویة الإنفاق إطلاق حریة الھیئات والإدارات الحكومیة في تقدیر احتیاجاتھا، ثم بعد 
وقد كانت النتیجة الحتمیة لذلك ھي قصور مصادر . ث عن مصادر الإیرادات لتغطیة ھذا الإنفاقذلك یتم البح

التمویل المتاحة والممكنة لتغطیة ھذا الإنفاق ومن ثم حدوث عجز مستمر وبمعدلات كبیرة في الموازنة 
الظروف الملائمة یصعب تغطیتھ حتى بالقروض العامة، ومن ثم زاد الاعتماد على الإصدار النقدي في غیر 

للالتجاء إلیھ، بحیث أصبح التضخم وما یصاحبھ من مشكلات بمثابة ظاھرة مزمنة تعاني منھا اقتصادیات 
  .دول العالم وبخاصة الدول النامیة
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ویتضمن تطویر الالتزام بھذا المبدأ وضع سقوف أو حدود قصوى للإنفاق العام، أو على الأقل حدود 
ناتج الوطني، على أن یتم تحدید ھذه الحدود في ضوء حساب تكالیف برامج لعجز الموازنة كنسبة من ال

تحقیق أھداف محددة خلال فترة الموازنة العامة، بحیث ینصرف ھذا التحدید إلى القضاء على الإسراف في 
  .استخدام الموارد دون المساس بدور الدولة في تحقیق أھداف المجتمع

في العدید من الدول المتقدمة، إذ یعتبر تخفیض عجز الموازنة  ویلاحظ أن ھذا الأسلوب متبع بالفعل
كذلك یعتبر تخفیض . سنویا من أھم القیود التي توضع عند مناقشة الموازنة في الولایات المتحدة الأمریكیة

اقتراض المؤسسات الاقتصادیة المملوكة من الدولة من أھم أھداف الموازنة في كل من إنجلترا والسوید 
بزیادة الإنفاق  1983ا، بل بعض الدول ذھبت إلى أبعد من ذلك، ففي الدنمارك لا یسمح منذ عام وألمانی

، وفي كندا لا یسمح بزیادة %2العام الحقیقي، وفي فنلندا لا یسمح بزیادة المعدل السنوي لنمو الإنفاق عن 
من  % 3ز الموازنة عن معدل نمو الإنفاق العام عن معدل التضخم، أما في فرنسا فلا یسمح بزیادة عج

  .181- 180ص  54الناتج المحلي الإجمالي
  تحقیق أكبر قدر من النفع العام للمجتمع. 4.2.1.1.3

یعد اشتراط تحقق المنفعة القصوى في النفقة العامة شرطا منطقیا، إذ لا یمكن تخصیص ھذه النفقة إلا 
منافع عامة تعود على المجتمع من إجراء النفقة في بمقدار المنفعة التي یجنیھا المجتمع ومن ثم إذ لم توجد 

مجال محدد فإن تدخل الدولة بالإنفاق لا یجد مبررا لھ، ولھذا ولتحقیق أكبر قدر من المنفعة للإفراد في 
المجتمع ینبغي أن تتجھ سیاسة الدولة عندما تقوم بتحصیل مواردھا العامة إلى إنفاق ھذه الموارد بصورة 

  .مع، وخاصة ھدفي التنمیة الاقتصادیة وعدالة توزیع الدخولتحقق أھداف المجت
بحیث یتم العمل على زیادة الدخل الوطني من خلال اضطلاع الدولة بمسؤولیات عملیة التنمیة 
الاقتصادیة وكذا تقلیص التفاوت بین الدخول، وذلك من خلال نقل القدرة الشرائیة ممن تقل عندھم منفعتھا 

  .79ص  51 )محدودي الدخل(إلى الأشخاص الذین تزداد عندھم تلك المنفعة ) العالیةالدخول (الحدیة  
  تطور أسالیب ترشید الإنفاق العام .2.1.3

إن تطور الدور الوظیفي للدولة قد انعكس على تطور مفھوم الموازنة العامة ودورھا وتقسیماتھا، 
لمعتمد الذي تعتزم الحكومة تنفیذه في السنة القادمة التعبیر المالي عن برنامج العمل ا" فأصبحت تعرف بأنھا 

ویتضمن ھذا التعریف دورا وظیفیا للموازنة في مجال فعالیة تخصیص الموارد ". تحقیقا لأھداف المجتمع
بحیث انعكس استخدام الموازنة العامة بوصفھا أداة . وكفاءة استخدامھا، ومن ثم دورا في ترشید الإنفاق العام

ید الإنفاق العام على طرق وأسالیب تقسیمھا، فقد ارتبط تطور تقسیمات الموازنة بتطور من أدوات ترش
  :410- 404ص  11أسالیب ترشید الإنفاق العام، وذلك من خلال خمس مراحل، تمثلت في ما یلي

  1930حتى عام ) زانیة الكلاسیكیة المی( مرحلة التوازن المالي والرقابة المحاسبیة  .1.2.1.3
موازنة الاعتمادات والبنود والتي ظھرت في بدایات القرن الثامن عشر بھدف تأكید توازن وتعبر 

الموازنة من الناحیة المالیة دون إحداث فائض أو عجز عن ھذه المرحلة، وتعكس موازنة الاعتمادات 
الإنفاق قبل الصرف والبنود المفھوم التقلیدي لترشید الإنفاق العام، متمثلا في تحقیق الرقابة المستندیة على 

ویتم ذلك الأمر من خلال التقسیم الإداري لتحدید مراكز المسؤولیة، والتقسیم النوعي بھدف تخصیص . وبعده
النفقات، باعتبار أن ذلك التقسیم یمثل إحدى قاعدتي مبدأ العمومیة والذي یعد الالتزام بھ وبغیره من مبادئ 

  .عام بالمفھوم التقلیديالموازنة من أھم متطلبات ترشید الإنفاق ال
  1950-1930) النموذج الكینزي(  مرحلة التوازن الاقتصادي العام .2.2.1.3

ویعبر التقسیم الاقتصادي عن ھذه المرحلة، وھو یتضمن تقسیم الموازنة إلى نفقات جاریة تمول من 
في مالیة الدولة ویعكس ھذا التقسیم عدة تطورات . الضرائب ونفقات رأسمالیة تمول من القروض العامة

  :تتمثل في
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السماح للدولة بالاقتراض لتمویل الإنفاق الاستثماري وھو ما تتضمنھ وجھة رأي كینز في السماح للدولة  -
بالاقتراض بشرط حسن استخدام القروض بما یعظم رفاھیة المجتمع، ولذا فإن الاعتراض التقلیدي على 

أما الاقتراض لتمویل الإنفاق . تمویل الإنفاق الجاريالقروض أصبح فقط في حالة الاعتماد علیھا في 
الاستثماري فسیكون مبررا وخاصة في حالة إنتاج السلع والخدمات التي تستمر منافعھا بعد انتھاء عملیة 

  إنفاق القرض، والتي تتضمن زیادة في الدخل الوطني مقابل خدمة الدین؛
ستثماري یعكس التطور في الدور الوظیفي للإنفاق العام إن تصنیف الإنفاق العام إلى إنفاق جاري وآخر ا -

والاعتماد علیھ في توجیھ الاقتصاد الوطني، وھو یعكس تطور مفھوم توازن الموازنة من التوازن المحاسبي 
إلى التوازن الاقتصادي، فالدولة التي تسعى إلى علاج الكساد علیھا أن تزید من إنفاقھا وخاصة الإنفاق 

  ن یتم تخفیض الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الجاري في حالة التضخم؛الجاري، في حی
یتضمن ھذا التقسیم تطورا في الالتزام بمبدأ العمومیة إذ أنھ یتضمن تخصیص إیرادات القروض للإنفاق  -

على الاستثمارات، ومن ثم أصبح الالتزام بھذا المبدأ ینصرف إلى عدم تخصیص إیرادات الضرائب دون 
  مصادر الإیرادات العامة؛ غیرھا من

یعكس ھذا التقسیم تطورا في مفھوم ترشید الإنفاق العام، باعتبار أن درجة ترشید الإنفاق العام تزداد كلما  -
  .زادت مساھمتھ في إدارة الاقتصاد الوطني وتخلیصھ من أزماتھ الانكماشیة والتضخمیة

  5196 -1950في للدولة مرحلة الرقابة التقییمیة وإبراز الدور الوظی .3.2.1.3
أدى تزاید الإنفاق العام وثقل العبء الضریبي الملقى على كاھل المواطنین إلى خلق دافع قوي لمزید 
من رقابة السلطة التشریعیة على الموازنة العامة، وقد تبلور ھذا الاتجاه في التوصیات التي تضمنتھا لجنة 

لى وظائف وبرامج ومشروعات مع الاعتماد على موازنة التي دعت إلى تطویر تقسیمات الموازنة إ"ھوفر "
وقد نشأ عن ھذا الاتجاه صدور التقسیم الاقتصادي والوظیفي عن الأمم . الاعتمادات والبنود كتقسیم ثانوي

حیث تم تقسیم وظائف الدولة إلى خمسة عشرة وظیفة تضمنتھا خمس مجموعات  1958المتحدة عام 
  .دفاع، الخدمات الاجتماعیة، الخدمات الاقتصادیة، النفقات غیر المبوبةرئیسیة ھي الخدمات العامة، ال

تعكس ھذه المرحلة تزاید الإنفاق العام وتعدد مجالاتھ، كما تتضمن تطورا جدیدا في مفھوم ترشید 
الإنفاق العام، حیث لم یعد ھناك تركیز على الرقابة المستندیة بقدر ما ظھرت الحاجة إلى التعرف على الدور 
الوظیفي للدولة كوسیلة لتبریر حصولھا على الاعتمادات، وتقییم مدى كفاءتھا في الاضطلاع ببرامج الإنفاق 

  .العام، إذ تبلور في ھذه المرحلة مفھوم كفاءة المدخلات
  1980-1965فة التخطیطیة للموازنة مرحلة ظھور الوظی .4.2.13

ألتقییمي دون توفیر احتیاجات التخطیط والإدارة، وذلك إن التقسیم الوظیفي یغلب علیھ الطابع الرقابي 
لأنھ لا یمكن من توضیح العلاقة بین الجانب التمویلي للموازنة متمثلا في الحصول على الإیرادات العامة 
وتمویل برامج الإنفاق وبین الجانب المالي متمثلا في تخطیط الاقتصاد الوطني وإدارتھ وتحدید آثار الموازنة 

تغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، كما أن تقسیم الإنفاق العام إلى برامج في ظل التقسیم على الم
( الوظیفي لم یكن بغرض تقییم البرامج البدیلة واختیار أفضلھا، بل كان بھدف التحقق من كفاءة الأداء 

  ).الجانب التنفیذي الرقابي 
تخطیط كان على الموازنة العامة أن توفر المعلومات ونتیجة لھذه الأسباب كلھا، ولظھور أسالیب ال

والبیانات لصانعي قرارات السیاسیة العامة بھدف التوفیق بین عملیة تحدید الأھداف الوطنیة وبین تقسیم 
الإنفاق العام إلى وظائف وعملیة تقییم البرامج البدیلة، لذلك ظھرت موازنة التخطیط والبرمجة والتي 

مولا لمفھوم ترشید الإنفاق العام، وذلك من خلال التأكد من فعالیة تخصیص الموارد تتضمن تصورا أكثر ش
بین الدولة والقطاع الخاص من ناحیة، وفعالیة تخصیص الموارد وكفاءة استخدامھا داخل قطاعات الدولة من 

مولا في وتتضمن ھذه المرحلة كذلك ظھور میزانیة الأساس الصفري بوصفھا تقسیما أكثر ش. ناحیة أخرى
  .عملیة تخطیط الإنفاق العام، حیث یتم تقییم كافة البرامج الجدیدة والقائمة
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  :ھذا وتتضمن ھذه المرحلة وضع خطوات لترشید الإنفاق العام تتمثل في 
تحدید الأھداف وترتیبھا حسب أولویاتھا، والعمل على اختیار أفضل البرامج لتحقیق الأھداف باستخدام  -

  مكنة؛طرق التحلیل الم
إعادة تشكیل الھیكل التنظیمي وفقا لمقتضیات برامج الإنفاق، حیث یتم الدمج بین التقسیم الإداري والتقسیم -

  الوظیفي؛
تنفیذ برامج الإنفاق العام بمفھوم إدارة أدوات السیاسة المالیة ولیس مجرد تحصیل الإیرادات وإنفاق  -

  الاعتمادات؛
  .من كفاءة استخدام المواردفرض رقابة تقییمیة بغرض التأكد  -

  ظھور الاتجاھات العالمیة للخصخصةمرحلة  .5.2.1.3
تتضمن ھذه المرحلة إعادة النظر في دور الدولة في النشاط الاقتصادي، والھدف من ذلك لیس تقیید 
دور أدوات السیاسة المالیة في تحقیق أھداف المجتمع، بل تحقیق الفعالیة في تخصیص الموارد المتاحة 

لمجتمع والكفاءة في استخدامھا، وخاصة في ظل التزاید المستمر للإنفاق العام مقابل الانخفاض النسبي في ل
  . الإیرادات العامة

ویتمثل أساس ھذا الاتجاه في ضرورة التمییز بین اعتبارات الإشباع واعتبارات الإنتاج باعتبار أن 
لنمو والاستقرار الاقتصادي وعدالة توزیع الدخول، ولا دور الدولة یتمثل في إشباع الحاجات العامة وتحقیق ا

لذلك فقد أصبح التمییز بین الإنفاق الذي . یعني ضرورة قیامھا بإنتاج السلع والخدمات اللازمة لھذا الإشباع
  .یمثل إشباعا مباشرا، والإنفاق الذي یمثل إشباعا غیر مباشر لحاجات المجتمع والذي یتم في نطاق الموازنة

تضح أن التزام الدولة بإشباع بعض حاجات المجتمع لا یعني بالضرورة التزامھا بإنتاج السلع حیث ی
والخدمات اللازمة لھذا الإشباع، باعتبار أن الإشباع غیر المباشر عن طریق الشراء من القطاع الخاص 

ا لحاجات المجتمع والتورید لأفراد المجتمع اعتمادا على الإنفاق العام لبعض الحاجات یكون أكثر إشباع
  .وأكثر اقتصادا في استخدام الموارد مقارنة بالإشباع المباشر عن طرق الإنتاج

  علاقة الإنفاق العام الرشید بالاستخدام الرشید لموارد المجتمع .3.1.3
إن الأداء الرشید للاقتصاد الوطني وترشید الإنفاق العام خاصة یتجلى في الاستخدام الرشید لموارد 

  :137- 131ص  26المادیة والمالیة والبشریة، وھو الأمر الذي یمكن توضیحھ في النقاط التالیة المجتمع
  لاستخدام الأمثل للموارد المادیةا .1.3.1.3

من غیر الممكن استخدام الموارد والثروات الوطنیة استخداما رشیدا إلا في ظل سیطرة كلیة تثبت 
الموارد بما فیھا من حق الملكیة والاستخدام والتصرف بل أن تحقیق ذلك السیادة التامة والدائمة على ھذه  

ھو أحد الشروط الضروریة لنفي التبعیة وتحقیق التحرر الاقتصادي، كما أن ھذا الشرط ضروري من أجل 
توفیر حریة القرار الوطني في حق استخدام وتوزیع تلك الموارد والثروات بما یتفق ومتطلبات النمو 

  .جات الاجتماعیة للبلادوالاحتیا
فسیطرة الدولة على ثرواتھا مقدمة لرفع كفاءة الاستخدام في مجال الاستغلال والاستخدام والتصنیع 
والنقل والتسویق والتحكم في تقنیات ھذه المراحل المختلفة سواء في مجال الإنشاء والتوطین أو في مجال 

یادة على الثروات تمكن الدولة من تنفیذ سیاستھا التنمویة فالس. الحفظ والصیانة بتعظیم المنفعة الاقتصادیة
حسب ما یحقق الأھداف المرحلیة لعملیة التغییر المنشودة، الأمر الذي یتطلب معرفة حجم ھذه الثروات 
ومقادیرھا، وطبیعتھا من حیث التجدد والنفاذ حتى تستخدم الموارد غیر المتجددة بصورة تراعي القیود 

  :ط الھامة التي تضبط عملیة تنمیتھا، وأھمھاالأساسیة والشرو
محدودیة الاحتیاطات من ھذه الثروة وبأنھا غیر متجددة، ولھا عمر محدد یتناقص مع زیادة حجم  - 1

  المستخرج منھا؛
 ضرورة استخلاف ھذه الموارد ببدائل دائمة ومتجددة في الصناعة والزراعة؛ - 2
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  المصدرة منھا؛الكفاءة في تخصیص عوائد ھذه الثروات  - 3
 .ضمان حق الأجیال اللاحقة مستقبلا في ھذه الثروة - 4

ولقد ناضلت البلدان النامیة من أجل السیطرة على ثرواتھا والحد من ھیمنة الشركات المتعددة 
الجنسیات وتأثیرات الدول المتقدمة، وقد قطعت شوطا ھاما ولكن نشھد الیوم انتكاسة جدیدة تحت ضغط 

الداخلیة وھیمنة الدول القویة في ظل النظام الدولي الحالي، حیث بدأت الكثیر من الدول تفتح الأزمات 
المجال واسعا للشركات الدولیة النشاط للاستثمار فیھا من أجل مصالح آنیة أھمھا ضمان الاستمراریة 

ة التغییر الصحیحة، للأنظمة الحالیة على الأقل في المدى المتوسط على حساب المصالح الإستراتجیة لعملی
  .بتوفیر التمویل اللازم الذي یضمن الإمدادات الضروریة لتلك الاقتصادیات التابعة

  :ولذا، فإن من متطلبات الاستخدام الرشید لموارد المجتمع وثرواتھ ما یلي
  السیطرة التامة على الثروات والموارد؛ -
  تخصیصھا حسب أولویات التنمیة؛ -
  للثروات العاطلة غیر المستخدمة؛رفع نسبة الاستغلال  -
  .توزیع منافعھا على جمیع أفراد المجتمع ومراعاة حقوق الأجیال اللاحقة -

  الإعداد الجید والتوظیف الكامل للطاقات البشریة .2.3.1.3
لا یمكن استخدام الموارد المادیة استخداما اقتصادیا كفؤا دون إعداد جید وتوظیف واسع للطاقات 

جتمع، وأن الإخفاق الحالي لجھود مسیرة التنمیة في البلاد النامیة یعود إلى تلك السیاسات التي البشریة بالم
  : ولتحقیق تغییر إیجابي نحو الأحسن لابد من. أھملت دور الإنسان في عملیة التغییر وإعادة البناء

  الإعداد الجید للطاقات البشریة .1.2.3.1.3
تنمیة اقتصادیة حقیقیة تتمثل في التكوین والإعداد الجید للموارد إن المھمة الأولى اللازمة  لإنجاح 

البشریة بالمجتمع، وذلك بإعداد الإنسان الذي یتمیز بالتحصیل العلمي الجید في مجال تخصصھ والمستوى 
 الفكري الذي یؤھلھ للقیام بوظیفتھ في المجتمع، بحیث أن الإعداد الشامل ھو المطلوب لإنجاح عملیة التنمیة،

وذلك باعتبار قیمة العنصر البشري المكون جیدا في التنمیة لا تماثلھا أي قیمة أخرى، لأن الإنسان ھو صانع 
  .التنمیة ولیس العكس

  التوظیف الكامل للطاقات البشریة .2.2.3.1.3
تبقى عملیة الإعداد والتكوین بلا فائدة إذا لم تكلل ھذه الجھود بتوظیف ھذه الطاقات البشریة في 
المیدان العملي والاستفادة منھا في مختلف مجالات الحیاة لتعویض التكلفة الاجتماعیة التي تحملتھا الدولة 

  .أثناء عملیة الإعداد والتكوین
  :وعمیلة التوظیف ھنا تتطلب الأمور التالیة 

  توفیر مناصب الشغل المناسبة؛ -
  توفیر الحوافز المادیة والمعنویة للإقبال على الأعمال؛ -
  توفیر المناخ الذي یضمن استمرار العمل؛ -
  .توفیر الشروط المناسبة لرفع كفاءة العمل وزیادة درجة تأھیلھ میدانیا -

فعملیة التوظیف بھذا المفھوم لا یمكن للسوق أن تضمنھا بدون مساھمة فعالة للدولة في إطار خطة 
الدولة الذاتیة على استغلال مواردھا المادیة مرسومة لاستغلال مواردھا البشریة بشكل یؤدي إلى زیادة قدرة 

  .استغلالا أمثل
  الاستخدام الرشید للموارد المالیة .3.3.1.3

لقد اتضح لنا بأن نجاح عملیة التنمیة الاقتصادیة من أجل إعادة بناء الاقتصاد الوطني یتطلب استخداما 
قات البشریة المتاحة، ولا یمكن أن یتحقق ذلك أمثل للموارد، ویستلزم إعدادا وتكوینا جیدا وتوظیفا كاملا للطا

إلا في إطار الاستخدام الرشید للموارد المالیة بحسن توجیھھا وتخصیصھا نحو المجالات والفروع والأنشطة  
ذات الأولویة في المجتمع، ولاشك بأن ذلك یقتضي وجود كفاءة في تحصیل وجمع ھذه الإیرادات ورشادة 
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ا تلافیا لتسربھا إلى أنشطة ترفیھیة وتحسینیة على حساب ضروریات الأغلبیة في عملیة توجیھھا وإنفاقھ
  :وھو الأمر الذي یمكن توضیحھ فیما یلي. الساحقة في المجتمع

  كفاءة تحصیل وجمع الإیرادات .1.3.3.1.3
إن كفاءة تحصیل الإیرادات وجمعھا خاصة الإیرادات الضریبیة تظھر في ارتفاع الحصیلة وقلة 

بحیث أن الھدف الأساسي لفرض الضرائب في . ف وعدم التأثیر السلبي على مصادر ھذه الإیراداتالتكالی
ویمكن للدولة تحقیق ھذه الزیادة في . أي مجتمع ھو الحصول على مزید من الإیرادات لتمویل الإنفاق العام

لك بتخفیض نفقات الإیرادات دون أن تلجأ إلى فرض ضرائب جدیدة أو رفع أسعار الضرائب القائمة، وذ
غیر أن أسلوب تحصیل الضرائب في البلدان النامیة یختلف عن إتباع ھذا الأسلوب، فھي . تحصیل الضرائب

عادة ما تلجأ إلى أسھل السبل، وھو التوسع في فرض الضرائب كلما ظھرت حاجة ھذه البلدان إلى مزید من 
  . الإیرادات

أسعارھا في البلدان النامیة، مما أدى إلى تعدد ونتیجة لذلك تعددت أنواع الضرائب، وتعددت 
وھذا التعقد في النظام الضریبي یتطلب زیادة . التشریعات الضریبیة وتعقد النظام الضریبي في ھذه البلدان

والنتیجة ارتفاع نفقات تحصیل الضرائب، وبالتالي انخفاض الحصیلة . عدد العاملین في الجھاز الإداري
  .الصافیة للإیرادات

  :لذا ، فإنھ من متطلبات تعبئة الموارد المالیة للدولة من مصادرھا المختلفة ما یليو
  وفرة الحصیلة؛ -
  قلة التكالیف؛ -
  . نمو مصادر الإیرادات -

  ترشید الإنفاق والتوجیھ .2.3.3.1.3
ھناك  مھما یكن حجم الموارد المالیة للدولة فإنھ مرتبط بأسلوب توجیھھا وطریقة إنفاقھا، فإذا كانت

سفاھة وتبذیر في إنفاقھا فإنھا لا تكفي مھما كانت حصیلتھا كبیرة، والبلدان العربیة ذات الثروة البترولیة 
الكبیرة والتي استنفذت حصة كبیرة منھا عن طریق التصدیرلم تستفد كثیرا من ذلك الحجم، لأنھا تفتقد إلى 

  :بضوابط كثیرة، أھمھاعنصر الرشادة في عملیة الإنفاق والتي تستدعي الالتزام 
  ضابط تحقیق المصلحة .1.2.3.3.1.3

حیث أن تخصیص الإیرادات إلى مجالات إنفاق معینة مشروط بتحقیق المصلحة العامة، وفي ظل  
أنظمة البلدان النامیة المتخلفة كثیرا ما توجھ النفقة العامة لتحقیق المصالح الخاصة لبعض الأفراد أو بعض 

  . بعض الأخر، لما یتمتعون بھ من نفوذ سیاسي واجتماعيفئات المجتمع دون ال
وبھذا فإنھ یمكن التمییز بین المصلحة الموھومة وبین المصلحة الحقیقیة، فالأولى ھي المصلحة 
المرتبطة بتحقیق نفع فئوي أو سیاسي أو اجتماعي یدعم الأنظمة الحالیة التي تكرس التخلف وتعمق التبعیة، 

فھي التي تحقق نفعا عاما ضمن أولویات المجتمع الأساسیة، ویمكن قیاس تلك النفقة أما المصلحة الشرعیة 
بالاستناد إلى مجموعة من الاعتبارات العلمیة والواقعیة تراعي درجة تطور المجتمع والمرحلة التي یمر بھا 

یة ھذه المصلحة ومدى استفادة الأغلبیة الساحقة من المنافع المتحققة من الناحیة الكمیة والكیفیة وأھم
  .بالمقارنة مع الأنشطة التي لم یتم إشباعھا بعد

  ضابط ربط النفقات بالأولویات .2.2.3.2.1.3
حیث أن المصالح الناتجة عن إنفاق حصیلة الإیرادات في مجالات معینة تتفاوت من حیث درجة  

تلبي احتیاجات المجتمع أھمیتھا وإلحاحھا بالنسبة لإفراد المجتمع، ولذلك وجب ترتیب الأنشطة التي 
 .الضروریة ثم التي تلیھا وھكذا
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  ضابط الاقتصاد في النفقات .3.2.3.3.1.3
حیث أن الاقتصاد في النفقات یتأكد في الواقع بمعرفة البدائل الممكنة التي تحقق نفس المصلحة في  

یخفض من التكالیف الحالیة صورة إشباع حاجات ضروریة مرتبة درجة أھمیتھا، فاختیار البدیل الأقل كلفة س
التي تظھر في شكل تبذیر كبیر، وأن ھذا التبذیر والإسراف یؤدي إلى ضیاع مبالغ كبیرة في أوجھ غیر 
مجدیة كان من الممكن توجیھھا في غیرھا من الأوجھ الھامة، وفضلا عن ھذا فإن التبذیر یضعف الثقة في 

  .من دفع الالتزامات من قبل المكلفین الإدارة المالیة للدولة، ویعطي المبررات للتھرب
  الإنفاق العامترشید  متطلبات. 2.3

ترشید الإنفاق العام في ثلاث  متطلباتاعتمادا على ما أوضحناه في المبحث الأول، فإنھ یمكن تحدید  
  :خطوات، ھي

  فعالیة تخصیص الموارد بین الدولة والقطاع الخاص .1.2.3
المجالات التي یجب أن تضطلع بھا الدولة ومن ثم تدخل في نطاق وھذا من خلال العمل على تحدید 

الإنفاق العام، وتحدید المجالات التي یجب أن تمثل إنفاقا خاصا ومن ثم تخرج من نطاق الإنفاق العام، وھو 
ما یعني  ضرورة العمل على تحقیق الفعالیة في تخصیص الموارد بین الدولة والقطاع الخاص، وترجع 

إلى عدة عوامل لعل أھمھا انخفاض إنتاجیة الإنفاق العام في الدول النامیة، فقد أتضح الفشل أھمیة ذلك 
المتكرر لكثیر من أوجھ الإنفاق العام في مواجھة مشاكل الاقتصاد الوطني، مما أدى إلى انخفاض معدلات 

وفي . موازنة العامةالتنمیة، وزیادة حدت مشكلات المدیونیة الخارجیة والعجز في میزان المدفوعات وال
الدول المتقدمة أستھدف من إعادة التخصیص تحقیق مستوى أعلى من الكفاءة من خلال إنتاج مخرجات أكثر 

  .بنفس القدر من الموارد المتاحة للمجتمع
ولا یقصد بإعادة تخصیص الموارد بین الدولة والقطاع الخاص الدعوة إلى تخفیض الحجم المطلق 

تغییر اتجاھاتھ إلى مجالات أكثر مساھمة في تحقیق أھداف المجتمع، ومن ثم إفساح للإنفاق العام وإنما 
ولتحدید . المجال أمام القطاع الخاص لولوج المجالات الأخرى التي لھ میزة نسبیة في الاضطلاع بھا

لات التي المجالات التي یجب أن تضطلع بھا الدولة ومن ثم تدخل في نطاق الإنفاق العام، وكذا لتحدید المجا
یجب أن تمثل إنفاقا خاصا ومن ثم تخرج من نطاق الإنفاق العام، فإن ھناك عدة مناھج لتخصیص الموارد 

  : 365-343ص  10بین الدولة والقطاع الخاص، وأھمھا

  )نموذج بیجو ( المنھج الحدي  .1.1.2.3

انخفاض الإنفاق الخاص،  یقوم ھذا المنھج على افتراض مؤداه أن زیادة الإنفاق العام تتم على حساب
ومن ثم فإن تكلفة الفرصة البدیلة للإنفاق العام ھي بمثابة المنافع الضائعة في القطاع الخاص نتیجة تحویل 

  .الموارد من الاستخدام الخاص إلى الاستخدام العام

للإنفاق وإمكانیة قیاس المنافع الحدیة . وبافتراض قابلیة تجزئة الموارد بین الدولة والقطاع الخاص
فإن حجم الموازنة أو نقطة تخصیص الموارد بین الدولة والقطاع الخاص . العام والتكالیف الحدیة للضرائب

تتحقق وفقا لھذا المنھج عندما تتساوى المنافع الحدیة للإنفاق العام مع المنافع الحدیة للإنفاق الخاص 
فراد المجتمع، وھو الأمر الذي یمكن المضحى بھا والتي كانت ستتحقق لو بقیت الموارد ضمن دخول أ

 :توضیحھ اعتمادا على الشكل التالي
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  المنافع الحدیة للإنفاق الخاص                    المنافع الحدیة للإنفاق العام            

                                               

  

                                م      ب                                                                                                
                                                                            

  و   الموارد       ع                             ھـ        الموارد           أ                        

كیفیة الاعتماد على المنھج الحدي في تخصیص الموارد بین الدولة والقطاع ) : 04( الشكل رقم 
  346ص  10الخاص

  

من الشكل أعلاه یتضح أنھ یتم تخصیص الموارد المتاحة للمجتمع بین الإنفاق العام والإنفاق الخاص 
، ومن الواضح )و ب ( مع المنافع الحدیة للإنفاق الخاص ) ھـ م(تتساوى المنافع الحدیة للإنفاق العام  حتى

  .للإنفاق الخاص) و  أ ( للإنفاق العام والقدر ) ھـ ع(أنھ تم تخصیص قدر من الموارد 
من الإنفاق العام ویلاحظ أن ھذا المنھج یعتمد أساسا على إمكانیة قیاس المنافع والتكالیف الحدیة لكل 

كما أن زیادة الإنفاق العام لا یجب أن تتم دائما . والضرائب، وھذا أمر یصعب تحقیقھ في العدید من الحالات
  .على حساب الإنفاق الخاص

  )نموذج سامالسون ( منھج تحلیل السواء  .2.1.2.3
جمع بین الإنتاج یتمیز نموذج سامولسون بإدخالھ طبیعة مسلك دوال التكالیف في التحلیل، وال

ویتم تحدید نقطة تخصیص الموارد بین الدولة والقطاع الخاص وفقا . والاستھلاك حیال تخصیص الموارد
  :لھذا المنھج اعتمادا على ثلاث خطوات تتمثل في

اشتقاق منحنى إمكانیات الإنتاج والذي یعبر عن نقاط المزج بین الاستخدام العام والاستخدام الخاص  -
جانب الإنتاج مع الأخذ في الاعتبار الظروف التكنولوجیة والموارد المتاحة ومسلك دوال  للموارد في

  التكالیف؛
تحدید شكل خریطة السواء والتي تعكس تفضیلات المجتمع تجاه المنتجات العامة والخاصة مع الأخذ في  -

  الحسبان مستوى الدیمقراطیة، عدالة توزیع الدخول والأذواق؛
نى إمكانیات الإنتاج وخریطة السواء للوصول إلى نقطة تخصیص الموارد والتي تتحقق الجمع بین منح -

عندما یتساوى المعدل الحدي للإحلال بین المنتجات العامة والخاصة في جانب الإنتاج مع المعدل الحدي 
  .للإحلال بینھا في جانب الاستھلاك

مكانیات الإنتاج في الإشارة إلى أن ھناك ویفید ھذا المنھج من خلال ما یعكسھ، تفسیر تقعر منحنى إ
منتجات تنتجھا الدولة بكفاءة أعلى مقارنة بالقطاع الخاص والعكس، ومن ثم فإذا اختص أحد القطاعین بإنتاج 
ما یجب أن ینتجھ القطاع الأخر فسوف تحدث خسارة على المستوى الوطني تساوي مقدار الفرق بین النقص 

الزیادة الأقل في إنتاج القطاع الأخر، وھو الأمر الذي یمكن توضیحھ اعتمادا في إنتاج القطاعین مقارنة ب
 :على الشكل التالي
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  منتجات خاصة                                                                                            
  3ي    ط                س                                                                      

                          4س                                                                                              
                                                          

  1س                                    ھـ                                                       
  2ل                                     س                                                       

  
    
  

  و            3ع  4ع         1ع2منتجات عامة    ع                                    
  

  348ص  10 منحنى إمكانیات الإنتاج بین القطاع العام والقطاع الخاص):  05( الشكل 
  

من المنتجات الخاصة، ) 1و  س( یتم إنتاج المقدار ) ھـ (من الشكل أعلاه یتضح لنا أنھ عند النقطة 
توجیھ المزید من والتي تتضمن ) ل ( من المنتجات العامة، فإذا تم الانتقال إلى النقطة )  1و ع( والمقدار 

مقابل نقص الإنتاج الخاص )  2ع 1ع( الموارد نحو الاستخدام العام فسوف یتم زیادة الإنتاج العام بمقدار 
أقل من النقص في الإنتاج )  2ع 1ع( ، وھنا نلاحظ أن مقدار الزیادة في الإنتاج العام )2س  1س( بمقدار 

الموارد في صالح القطاع الخاص أي الانتقال  ، الأمر الذي یقضي بإعادة تخصیص) 2س 1س(الخاص  
الأمر الذي یقضي بإعادة ) ط(إلى ) ي ( نفس الأمر یتحقق بالانتقال من ). ھـ(في اتجاه النقطة ) ل ( من 

  ).ي( في اتجاه النقطة ) ط ( التخصیص في صالح القطاع العام أي الانتقال من 
فالفرض الأول یتمثل في وجود جھاز . عیةویعاب على ھذا المنھج اعتماده على فروض غیر واق

تخطیطي قادر على قیاس تفضیلات أفراد المجتمع وتحدید مقدار الأسعار التي یتعین أن یتحملوھا مقابل 
الاستفادة بالمنتجات العامة، أما الفرض الثاني فھو رغبة الأفراد في الإفصاح عن تفضیلاتھم تجاه السلع 

  .في ظل عدم خضوع بعض ھذه المنتجات لمبدأ القدرة على الاستبعادالعامة، وھو ما لا یمكن تصوره 
  الموارد داخل قطاعات الدولة فعالیة تخصیص وكفاءة استخدام .2.2.3

بعد تحدید مجالات الإنفاق العام، والتفرقة بین ما تشبعھ الدولة عن طریق الإنتاج وما تشبعھ عن 
وغیرھا من أسالیب الإشباع التي تتضمن ضرورة قیام طریق الشراء أو تقدیم الإعانات للقطاع الخاص 

الدولة بعملیات الإنتاج، تظھر مشكلة تخصیص الموارد بین الاستخدامات العامة البدیلة بما یعظم رفاھیة 
  .المجتمع

ففي نطاق الحاجات التي تشبعھا الدولة إذا تم تخصیص الموارد بین البرامج البدیلة بما لا یتفق مع 
د المجتمع من ناحیة، وبما لا یتناسب مع المنافع المستمدة من ھذا الإنفاق من ناحیة أخرى، تفضیلات أفرا

كما قد تتحقق الفعالیة في . فسوف یكون ھناك ابتعاد عن الفعالیة في تخصیص الموارد داخل قطاعات الدولة
رق غیر ذات كفاءة، تخصیص الموارد داخل قطاعات الدولة، ولكن یتم الاضطلاع ببرامج الإنفاق العام بط

بحیث تنخفض المخرجات لنفس القدر من المدخلات أو تزید المدخلات لنفس القدر من المخرجات، وفي ھذه 
  .الحالة یتسم الإنفاق العام بالبعد عن الكفاءة في استخدام الموارد

ولھا الأمر الذي یقتضي التعرف على مناھج تخصیص الموارد داخل قطاعات الدولة والتي سوف نتنا 
  :100- 75ص  54في ما یلي
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 )المشرعات القابلة للتجزئة ( المنھج الحدي  .1.2.2.3

بعد تحدید حجم الإنفاق العام، فإننا نكون بصدد توزیع قدر معین من الموارد على استخدامات عامة 
على المشروعات بدیلة، ومن ثم فإن زیادة الإنفاق على أحد المشروعات ھو بمثابة نقص مساوي في الإنفاق 

ولما كانت ھذه المشروعات قابلة للتجزئة فإن معیار ترشید الإنفاق العام في ھذه الحالة . العامة الأخرى
  .یقتضي توزیع الموارد بین المشروعات حتى تتساوى المنافع الحدیة للإنفاق على أي منھا

المخصصة للاستخدام العام،  أي أن ھذا المنھج یقوم على افتراض أننا قد قمنا بتحدید حجم الموارد
وبالتالي فإن المشكلة التي تواجھنا ھي كیفیة تخصیص ھذا القدر من الموارد العامة على الاستخدامات العامة                 

ویفترض ھذا المنھج أیضا أن الإنفاق العام على المشروعات البدیلة یقبل التجزئة . البدیلة) أوجھ الإنفاق ( 
ر لنا القدرة الكاملة على سحب الموارد من أحد الاستخدامات العامة وتوجیھھا إلى استخدامات بمعنى أنھ یوف

  :والشكل التالي یوضح كیفیة الاعتماد على ھذا المنھج في تخصیص الموارد العامة. أخرى بدیلة
  

  المنافع الحدیة للإنفاق للمشروع العام الأول       المنافع الحدیة للإنفاق للمشروع العام الثاني 

  

  

  م                                                  ب                                                                   

                            

  الموارد           ع                 ھـ      الموارد                          أ         و                     

كیفیة الاعتماد على المنھج الحدي في تخصیص الموارد داخل قطاعات ):  06( الشكل رقم 
  75ص  54الدولة

تخصیص الموارد بین المشرعات العامة حتى من الشكل أعلاه یتضح لنا أنھ وفقا للمنھج الحدي یتم 
من المنافع الحدیة للإنفاق على المشروع ) ھـ م(تتساوى المنافع الحدیة للإنفاق على المشروع العام الأول 

   للإنفاق على المشروع الأول والمقدار) ھـ ع ( كما یلاحظ أنھ تم تخصیص المقدار ).و ب ( العام الثاني  
مع حجم الإنفاق العام بموازنة ) و أ + ھـ ع ( المشروع الثاني، بحیث یتساوى مجموع  للإنفاق على) و  أ ( 

  .الدولة
والملاحظ أن إمكانیة الاعتماد على ھذا المعیار یتوقف على قابلیة قیاس لیس فقط المنافع والتكالیف 

مشروعات العامة، فإذا ما سقط الكلیة وإنما أیضا المنافع والتكالیف الحدیة، وكذا قابلیة تجزئة الإنفاق على ال
ھذان الفرضان وأبقي على افتراض قابلیة قیاس المنافع والتكالیف الكلیة اقتربنا أكثر من الواقع، وذلك 

  .باعتبار أن المشرعات العامة غالبا ذات اعتماد مجمل  ومن ثم فلا مجال لقیاس المنافع الحدیة للإنفاق

 )المشرعات ذات الاعتماد المجمل( یف أسلوب تحلیل المنافع والتكال. 2.2.2.3

عندما نكون بصدد تخصیص الموارد بین استخدامات عامة بدیلة ذات تكالیف محددة، فإنھ لا مجال 
وفي مثل . ھنا لاستخدام التقییم الحدي، إذا أن كل مشروع سوف یكون مستقلا بمبلغ معین یتعین إنفاقھ فیھ

یل المنافع والتكالیف، والذي یعرف بأنھ وسیلة لترشید النفقات ھذه الحالة یمكن الاعتماد على أسلوب تحل
العامة تھدف إلى توزیع الموارد المحددة على الاستخدامات المتعددة توزیعا یحقق الاستخدام الأمثل لتلك 

  .الموارد
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وھناك ثلاث قواعد فرعیة یستند إلیھا في التقییم والاختیار بین المشروعات البدیلة في ظل أسلوب 
  :حلیل المنافع والتكالیف، وھذه القواعد ھيت

  قاعدة تعظیم المنفعة الصافیة .1.2.2.2.3
وفقا لھذه القاعدة یتم ترتیب المشروعات تنازلیا حسب القیمة الموجبة لصافي المنافع، مع استبعاد  

  .المشروعات التي تعطي قیمة سالبة

  قاعدة تعظیم نسبة المنافع إلى التكالیف .2.2.2.2.3

یكون الاعتماد على قاعدة تعظیم صافي المنافع ملائما في تقییم واختیار المشروعات العامة في حالة  
تساوي التكالیف، أما إذا كانت التكالیف مختلفة فإن الاعتماد على ھذه القاعدة یؤدي إلى اتخاذ قرارات 

لتكالیف كوسیلة لتحیید أثر اختلاف وھذا ما یدعو إلى الاعتماد على قاعدة تعظیم نسبة المنافع إلى ا. خاطئة
التكالیف والتي في ظلھا یتم اختیار المشروعات التي تكون فیھا نسبة المنافع إلى التكالیف أكبر من أو تساوي 

  .الواحد الصحیح

  قاعدة نسبة المنافع إلى التكالیف .3.2.2.2.3

، 100تكالیفھما ) ب ( و ) أ ( مؤدى ھذه القاعدة ھو أنھ لو توفر لدى متخذي القرارات مشروعان  
على التوالي، فإذا تم الاعتماد على قاعدة تعظیم نسبة  180، 150والمنافع الكلیة المتوقعة منھما  120

  :المنافع إلى التكالیف، فیلاحظ

 1,5= 180/120) =  ب( وللمشروع  1,5=150/100)=أ ( إنھا للمشروع

بمثابة  120حیث یبدو أن المشروعین متساویین في النسبة، إلا إذا اعتبرنا المشروع الذي تكالیفھ 
و بحثا في ) الفرق في التكالیف (  20، والثاني تكالیفھ )أي المشروع أ (  100مشروعین أحدھما تكالیفھ 

  :ةمن خلال المعادلة التالی 20جدوى إنفاق المبلغ الإضافي 

    ൫ب൯ منافع المشروع ି ൫ أ൯منافع  المشروع 
൫ب൯ ିتكالیف المشروع ൫أ൯تكالیف  المشروع

      =ଵହିଵ଼
ଵିଵଶ

    =1,5  

مبرر من الناحیة  20أي أن النسبة أكبر من الواحد الصحیح وھذا معناه أن الإنفاق الإضافي 
أما إذا كانت نسبة المنافع إلى ، )أ ( سوف یكون أفضل من المشروع) ب(الاقتصادیة، ومن ثم فإن المشروع 

  ).ب ( أفضل من المشروع ) أ ( التكالیف للفرق أقل من الواحد فیكون المشروع 

وھكذا، فإنھ إذا كانت نسبة المنافع إلى التكالیف للمشرعات ذات التكالیف المختلفة أكبر من أو تساوي 
على الرقم المطلق لنسبة المنافع إلى  الواحد، فقد یكون من الخطأ الاختیار بین ھذه المشرعات اعتمادا

 - دلیل الربحیة للفرق –التكالیف، ویكون من الملائم الاعتماد على نسبة المنافع إلى التكالیف لفرق التكالیف 
بحیث إذا كان دلیل الربحیة للفرق أكبر من أو یساوي من الواحد فیتم اختیار المشروع الذي تكالیفھ أكبر 

للازمة، أما إذا كان دلیل الربحیة للفرق أقل من الواحد فیتم اختیار المشروع الذي طالما توفرت الموارد ا
  . تكون تكلفتھ أقل

واعتمادا على التحلیل السابق، نخلص إلى نتیجة مؤداھا أنھ واعتمادا على أسلوب تحلیل نسبة المنافع 
تكالیف، وحیث أن الغالب اختلاف إلى التكالیف، فإنھ یتم الاعتماد على القاعدة الأولى في حالة تساوي ال

 .تكالیف المشروعات فإنھ یتم الاعتماد على القاعدة الثالثة
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إن أسلوب تحلیل نسبة المنافع إلى التكالیف المشار إلیھ أعلاه یكون في ظل افتراض إمكانیة حصر   
ماد على أسعار السوق لقیاس كافة المنافع والتكالیف وإھمال القیمة الزمنیة للنقود، وكذا افتراض إمكانیة الاعت

المنافع والتكالیف، حیث أن التحلیل في ظل ھذه الظروف باستثناء إھمال القیمة الزمنیة للنقود یتفق مع 
الإنفاق العام على المشروعات التي تدار على أسس اقتصادیة، والتي تتشابھ بدرجة كبیرة مع الإنفاق 

  .الخاص

  فعالیة التكالیف أسلوب .3.2.2.3 

سبق، یتضح أن الاعتماد على أسلوب المنافع والتكالیف في مجال تخصیص الموارد داخل  مما
قطاعات الدولة یفید في تحقیق قدر أكبر من الرشد في تخصیص الموارد، سواء أعتمد علیھ بصورة كلیة في 

صویب القرارات تقییم المشروعات التي تتسم بسھولة نسبیة في قیاس المنافع والتكالیف، أو كمؤشر یفید في ت
  .السیاسیة للمشرعات التي یصعب تقدیر منافعھا وتكالیفھا

أما برامج الإنفاق العام التي تتضمن قدرا كبیرا من المنافع والتكالیف غیر قابل للقیاس فإنھ یعتمد في 
تكالیف تقییمھا والاختیار بینھا على معیار فعالیة التكالیف، ویلاحظ أن ھذا المعیار یتضمن الاختیار بین 

، أو الاختیار بین عدد من البدائل ذات )كفاءة المدخلات (تحقق نفس القدر من المخرجات بتكالیف أقل 
  ).كفاءة المخرجات( التكالیف المتساویة ومن ثم یتم اختیار البدائل التي تحقق مخرجات أكبر 

م الاختیار على أساس أما إذا كانت البدائل مختلفة من حیث التكالیف والمنافع ففي ھذه الحالة یت
  .103ص  54تخفیض معامل نسبة التكالیف إلى المنافع

 تخطیط النفقات والتنبؤ .3.2.3

إن أحد الأشكال التي تطورت خلال السنوات الأخیرة واستجذبت اھتمام المختصین والاقتصادیین 
من تطور على ھذه حول موضوع تخطیط النفقات والتنبؤات التي توضع لھا وما یمكن أن یحصل مستقبلا 

المتغیرات الاقتصادیة، ھو موضوع تخطیط التنمیة التي أصبح یشكل الإطار الشامل الذي یقع علیھ الاختیار 
  .في الدول النامیة من أجل تقدیر النفقات العامة لدعم تنفیذ أھداف التنمیة الاقتصادیة

رھا في العملیة الاقتصادیة الكلیة وبما أن ھذه الأھداف تترجم إلى مھام ووظائف عملیة فعلیة تلعب دو
فقد بات من الضروري على الدول أن تخطط إستراتجیة إنفاقھا كجزء من سیاساتھا الاقتصادیة المتوسطة 
الأمد وتعمل على تقدیر الأثر على الطلب واستعمال الموارد بالنسبة للبرامج الضروریة وكذلك أن تفتش عن 

  . قات لأغراض النمو وإدارة الاقتصاد الوطنيأسالیب یمكن من خلالھا استخدام النف

إن تخطیط النفقات والتنبؤ باتجاھاتھا وآفاقھا المستقبلیة أصبحت مسألة متلاحمة حتما، فالتخطیط 
بینما في نفس الوقت یعتبر التنبؤ بمثابة التوقع . یتضمن تكوین الأھداف وبلورة السیاسات اللازمة لذلك

تنبؤ لا یمكن أن یخلق أو ینتج خطة بصورة تلقائیة مطلقا ولكن عملیة التنبؤ وقراءات تصورات المستقبل، وال
والتنبؤات في بعض الأحیان أكثر ما تكون توقعات ومقترحات مستقبلیة آلیة . توفر فرصة لصنع القرار

كونھا تعكس نوع من الشكل المصمم، فكلا من التخطیط والتنبؤ على ھذا الأساس ھي جزء من الموازنة 
 .228ص  40ي غالبا ما تؤخذ شكل توقعات ومقترحات المستقبل الأقرب للواقعیةوالت

 الحاجة إلى تخطیط النفقات .1.3.2.3

یصعب وضع تعریف دقیق ومحدد لمفھوم  لذلكمن الكلمات ذات المعنى الواسع، " تخطیط " إن كلمة 
فلو انتقلنا إلى تعریف التخطیط نجد كتب ومراجع . التخطیط لأن كلمة تخطیط تشمل عدة معان ومفاھیم كثیرة
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التخطیط " یرى بأن: 15ص  75 )لدانیال بول(التخطیط مزدحمة بالعدید من التعاریف المختلفة، بالنسبة 
ھنري (ویرى ". معلومات، واتصال، وتفكیر، واتخاذ قرار وتعلیل  ھو في آن واحد عملیة الحصول على

أن التخطیط ھو عملیة تبدو كأداة یمكن من خلالھا أن تصمم القرارات : " 81ص  80 )منزبارق
أن : "فیرى  20ص  79 )مكفار لاند(أما ". والأنشطة الروتینیة لنظام قائم على خصائص متكاملة

ا قد یحدث من تغیر وتطور في المستقبل، ونحاول أن نتحكم أو نسیطر على مقدار التخطیط یعني أن نتنبأ بم
. وتستفید منھ وتتكیف معھ ، وھو یقصد بذلك أن تحاول الدولة أن تواجھ التغیر المتوقع"واتجاه ھذا التطور

وضع تصور للمستقبل المرغوب، وتصمیم : فیرى أن التخطیط ھو 16-15ص  77 )آسكوف راسل(أما 
ذلك لأن ) المخططین(یعتمد على مستوى المسؤولین ) آسكوف(والتخطیط حسب ". وسائل الفعالة لتحقیقھ ال

  . التخطیط أداة یستخدمھا الشخص المسیر

وبھذا فإن التخطیط وفي سیاق ما سبق ذكره من تعاریف، ما ھو إلا طریقة أو وسیلة لاتخاذ القرار، 
یسمح بإعداد وثائق ) دراسة، تحلیل، تنبؤ، وتكامل ( ذھني  والتنظیم والتحفیز، وھو یتطلب بذل مجھود

  ".الخطط " ملموسة تسمى 

إن التخطیط ھو وسیلة لاتخاذ القرار والتنظیم، ذلك لأنھ عندما یتم توضیح المعنى والمغزى من 
الدراسة، وتحدد العناصر المؤثرة في النظام، ویتم تحلیل تفاعلات ھذه العناصر، وتعرف التغیرات 

لتطورات التي قد تطرأ على ھذه العناصر، وترسم أو تحدد الأھداف، فإن التخطیط یأتي لیقدم أساسا لاتخاذ وا
  .القرارات وتنظیم الأعمال

یعتبر التخطیط أیضا وسیلة تحفزیھ، لأن اشتراك كل المدیرین في التخطیط یجعلھم أكثر تحمسا 
ة مسبقة بالمشاكل والصعاب التي تعیق تطور النظام ودافعیة للأشیاء التي یشتركون فیھا، وعلى درایة تام

إن صیاغتھم للإجراءات ووضعھم للأھداف ومعاییر الأداء وأسالیب العمل لأنشطة القائمین بھا یثیر . ونموه
فالتخطیط ھو في الحقیقة ممارسة بُعد النظر والإعداد . دافعیتھم لھا وتعھدھم أمام أنفسھم بالالتزام بھا

سطة التخطیط یحاول أعضاء الإدارة النظر إلى الأمام وتوقع الأحداث، والإعداد للطوارئ، للمستقبل، فبوا
ورسم الأنشطة ومتابعة مستمرة ومنظمة لتحقیق الھدف، فھو كالجسر الذي یعبر بنا من حیث نوجد إلى 

یھا الأعمال كما یعتبر الحجر الأساس أو القاعدة التي تبنى أو تقوم عل. المكان الذي نرید الوصول إلیھ
  .الأخرى للإدارة

والتخطیط بمفھومھ العام، إنما ھو عبارة عن تحدید الأھداف المتناسقة التي یراد تحقیقھا وفق أولیات 
معنیة، وخلال فترة زمنیة محددة، مع اختیار لمجموعة الإجراءات والوسائل اللازمة لتحویل ھذه الأھداف 

  .إلى وقائع

  :   111- 109ص  08ب عدیدة، یمكن اختصارھا في ما یليإن أھمیة التخطیط، ترجع لأسبا

قد . یحدد التخطیط اتجاه النظام، فرغم أن أھمیة التخطیط ترجع لأسباب عدیدة إلا أن السبب الرئیسي - 1
  الوجھة التي یسعى إلیھا وغرضھا الرئیسي؛) الوحدات والھیئات العمومیة ( یكون أنھ یحدد للنظام 

وھذا أمر مھم لأن  إطاراً موحداً للعمل، فالتخطیط یحدد إطاراً موحداً لاتخاذ القرارات،یحدد التخطیط  - 2
لذلك فأنھ من غیر خطة، توضح لكل قسم أو نظام فرعي الدور  غیاب التخطیط النظام یعني غیاب الھدف،
مختلفة فإن النظام سوف یتوقف أمام عدد من الاتجاھات ال المطلوب منھ أو الإضافة المطلوبة منھ،

ولكن في وجود خطة واضحة وفعالة فإن كل وحدة تنظیمیة أو كل نظام فرعي یعرف ماذا . والمتنافسة
ومن ثم یمكن لكل الأقسام والأنظمة الفرعیة أن تعمل معا بانسجام لتساعد  سیفعل لیضیف إلى أھداف النظام،

  في تحقیق ھذه الأھداف؛
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المستقبلیة حیث أن ھناك جانب آخر من جوانب الأھمیة  یساعد التخطیط على معرفة الفرص والمخاطر -3
في التخطیط وھو أنھ في حین لا یؤدي التخطیط إلى التحدید الكامل للمخاطر المترتبة على القرارات طویلة 

إلا أنھ یساعد على معرفة الفرص والمخاطر الكامنة في المستقبل، ویساعد  على الأقل على خفض  المدى،
  ھذه المخاطر؛

وفي كل خطوات  یساعد التخطیط في رسم الحلول للمشكلات والصعوبات والمعوقات المحتملة الوقوع، - 4
 التنفیذ، وفي جمیع المستویات؛

والتي تعني الرقابة ضمان موائمة الأنشطة الموضوعة، وھي تشمل  ،إن التخطیط یسھل عملیة الرقابة -5
وضع المعاییر، وقیاس الأداء بالنسبة لھذه المعاییر والتعرف على : على دورة ثلاثیة الخطوات ھي

ویختص التخطیط بالخطوة الأولى من دائرة الرقابة ھذه، وذلك بتحدید ما یتعین . الانحرافات وتصحیحھا
 إنجازه؛

لب على عدم التأكد والتغیر، وذلك لأن المستقبل بما یحویھ من عدم تأكد وتغیر كما أوضحنا من قبل التغ - 6
 یجعل التخطیط ضرورة من أھم الضروریات؛

 التخطیط الفعال یسمح للمدیرین بالتحدید المبكر للمشاكل والتھدیدات؛ - 7

 النظام؛ یساعد التخطیط في الرشد والتحلیل والمنطق في نشاطات وعملیات - 8

 یعمل التخطیط على الاستغلال الأمثل للإمكانیات المتاحة مما یؤدي إلى خفض التكالیف إلى أدنى حد؛ - 9

یؤدي التخطیط إلى خفض الوقت اللازم للقیام بالأنشطة المخططة، لأن الأداء سیقتصر على العمل  -10
ء العمل مع ربطھا ببعض من أجل الضروري بالإضافة إلى تحدید الوقت اللازم لتنفیذ كل جزء من أجزا

 .تحقیق الھدف في الوقت المحدد

وھكذا فإن التخطیط یعمل على زیادة الكفاءة والفاعلیة الإداریة، ومن ثم فھو كما أوضحنا في السابق 
  .وظیفة من الوظائف الجوھریة والضروریة للإدارة

المراد بلوغھا في المحیط  وفیما یخص تخطیط النفقات فھو التصور المنطقي والموضوعي للأھداف
السائد خلال فترة زمنیة معینة، سواء كانت أھداف آنیة أو مشاریع استثماریة، یؤدي ھذا التصور بأجھزة 
التخطیط إلى وضع الخطوط العریضة للأھداف الرئیسیة لتوضیح الرؤیة بصفة شاملة، كتحقیق حجم معین 

لإداریة رسم الخطط التفصیلیة تعبیرا عن تلك الأھداف من العملیات، وھذا ما یستدعي من أصحاب المراكز ا
وأمام ھذه التقدیرات والاعتبارات توضع . مع مراعاة عامل الزمن والظروف المحیطة الداخلیة والخارجیة

  .130ص  85الموازنة التقدیریة بعد دراسة كامل الافتراضات والبدائل التي تتم في اجتماعات متتالیة

ند أساسا على تحلیل وتقدیر العوامل التي تؤثر على كل قطاع وھو محاولة لتحدید وتخطیط النفقات تست
  :228ص  40كمیات لتلك العوامل وتشتمل العملیة على ثلاثة مراحل أو خطوات كما یلي

  .العوامل القائمة التي تساھم نحو زیادات النفقات أو التخفیضات في النفقات: الأولى -

أو أسس الخدمة المطلوبة أو الأھداف التي یتطلب تلبیتھا حیث یستوجب الأمر أخذھا  تقدیر معاییر: الثانیة -
  .بعین الاعتبار والاھتمام بھا

التكالیف التي یقتضي تحملھا لتقدیم الخدمات وعامل الوقت المطلوب وشكل تلك التكالیف : الثالثة -  
  .النتائج السدیدة لھا بھذا الشأن لاستخدامھا في تكوین الموازنة، إذ لابد من حسابھ بدقة وإعطاء
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  التنبؤ .2.3.2.3

التنبؤ یمثل توقع لحادثة معینة أو لموقف معین، أي الحصول على تقدیرات لظاھرة ما في مجموعة 
وھذا یعني عادة أن تكون لدینا فكرة عن العلاقة التي تربط ھذه الظروف بتلك الظاھرة، . معینة من الظروف

ویمكن معالجة التنبؤات أو التقدیرات بأحد . لیل المشاھدات الماضیة وتفسیرھاوھو ما یتحقق عن طریق تح
  :  59-48ص  87الطریقین

وھو عامل تقدیرات عن القیم التي یمكن أن تأخذھا المتغیرات المختلفة، وفقا لما سیحدث في : الأول
  .المستقبل على أرجح الاحتمالات

ھو أن نقوم بوضع قیم فرضیة بدیلة لبعض المتغیرات المرتبطة بالظاھرة المراد تقدیر قیمھا : الثاني 
مستقبلیا، ونبني تقدیرات ھذه القیم وفقا لكل من ھذه الفروض، دون أن یكـون ھنـاك ما یدعو إلى تأكید تحقق 

وإنما یؤدي إلى ما یعرف بالإسقاط،  ھذه الفروض بالذات دون غیرھا، وھذا لا یعطي تنبؤات بالمعنى السابق
  .ومن الواضح أن الإسقاط نوعاً مشروطا من التنبؤ

. إذا التنبؤ لا یعتبر تخمینا أو حدسا وإنما ھو دراسة علمیة تقوم على أسس وقواعد متعارف علیھا
قات ویعتمد التنبؤ على دراسة معلومات وبیانات وإحصاءات وأنماط تاریخیة، ومحاولة استنتاج العلا

والمعاملات، واستخدامھا في التنبؤ بما ستكون علیھ لحالة أو الظاھرة المدروسة خلال فترة مقبلة من 
  . 61ص  78الزمن

  :  40ص  34إنّ التنبؤ بالقیم الاتجاھیة لظاھرة معینة یستلزم تتبع المراحل التالیة

 تحدید ھذه الظاھرة أو الظواھر المراد التنبؤ بھا؛ - 1

 الظاھرة إلى عناصرھا الجزئیة حتى یمكن عمل تقدیر لكل من ھذه العناصر على حدا؛تحلیل ھذه  - 2

 دراسة العلاقات القائمة بین ھذه الظواھر أو العناصر على حدا؛ - 3

 دراسة العلاقات بین ھذه الظواھر أو العناصر وغیرھا من الظواھر التي یمكن الاسترشاد بھا في التنبؤ؛ - 4

ملات ھذه العلاقات من واقع البیانات المتوفرة عن الماضي وتصحیحھا إذا لزم تقدیر القیم الرقمیة لمعا - 5
 الأمر بناء على ما یتوقع حدوثھ من متغیرات ھیكلیة؛

 الحصول على معلومات عن المتغیرات التي یراد التنبؤ والإسقاط على أسسھا؛- 6

 .كأساس للتنبؤ تكوین تقدیرات عن الظاھرة في المستقبل باستخدام العلاقات المنتخبة- 7

 .مقارنة النتائج التي تؤدي إلیھا ھذه الطرق البدیلة، وانتقاء أفضلھا بناء على مناقشة واقعیة ومنطقیة- 8

وممّا تقدم یمكن لنا القول أن التنبؤ لیس تخطیطا، وإنما ھو أحد الأركان الرئیسیة لعملیة التخطیط، أي 
یما فیما یتعلق بتحدید المؤشرات المستقبلیة، وھكذا، طالما أن أداة من الأدوات التي یعتمد علیھا التخطیط، لاس

والتخطیط بصفة عامة . یھتم بما ھو آت فإن التنبؤ یبرز كأداة من أدوات التخطیط... التخطیط یھتم بالمستقبل
یھدف إلى نقل المؤسسة أو الھیئة العامة كنظام من صورتھ الراھنة إلى صورة أخرى یكون علیھا في 

، ولتحقیق ھذا الأمر لابد من ترسخ تلك الصور، صورة مؤسسة أو ھیئة  المستقبل في ذھن المستقبل
المخطط، حتى یتمكن من تعبئة كافة الطاقات والإمكانات، وتسخیرھا لتحقیق تلك الصورة بالشكل الذي یحقق 

  .الكفایة المثلى
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سب، ولكن تؤخذ قاعدتھ إن ما یعطي أھمیة خاصة للتنبؤ ھو أنھ لا یعالج كحدث منفرد لوحده وح
وبشكل منتظم مثلا . المعیاریة ضمانا لمثل ھذه المقترحات المستقبلیة والتوقعات والتخطیط المستقبلي

یستكشف ویتم من خلالھ اختیار أھداف السیاسة والبدائل لكي یمكن إدراج وإسھام الأحداث المنعزلة في شكل 
طیط الاقتصادي، یستخدم في توقعات الاتجاھات الاقتصادیة عملیة صنع القرار وبھذا الشكل ومنذ ابتداع التخ

المستقبلیة، ورغم ھذا التوجھ فإن سجل مسار ھذا التطبیق للتنبؤ قد كان مثقلا بالمشاكل، فصحة و مقبولیة 
التنبؤ تعتمد جزئیا على بعد الھدف وكلما كانت الفترة أطول كلما كانت ھناك إمكانیة لأن تتغیر الظروف، 

ت والمقترحات المستقبلیة لخمس سنوات یمكن أن تكون أكثر میلا نحو الخطأ أكثر مما یكون التنبؤ فالتوقعا
  .للسنة التالیة

كما أن نجاح التنبؤ وفائدتھ بالنسبة لصانع القرار تعتمد على موضوعیة صانع القرار وقدرتھ على 
محدداتھ وعملیاتھ المختلفة وھي أفضل تقدیم التقدیرات الصحیحة للاقتصاد من ناحیة وبالنسبة لطبیعة 

الحالات والأوقات، والتي یلاحظ بأنھا تعتبر بمثابة المجال الذي یتضمن الكثیر من الخطورة وتحتاج بكل 
إضافة إلى أنھ إذا أرید إثبات قبولھا بالنسبة للمشارك فیجب أن تستند على . وضوح إلى أفضل اھتمام ورعایة

كما یجب أن تتضمن مشاركة الوزارات والھیئات المرتبطة بعملیة .ة العامةفھم واضح للاعتبارات السیاس
  .231- 230ص  40الموازنة

  كمقترح لترشید الإنفاق العام الاتجاھات الحدیثة لإعداد الموازنة العامة .3.3

 لقد شھدت اتجاھات الموازنة العامة للدولة التي نعرفھا في وقتنا الحالي تطورا مھما وواضحا، وكان
لذلك أسباب عدیدة منھا التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والتكنولوجیات الكثیرة التي حدثت في العصر 

وقد اتخذ . الحدیث، وكذلك لاتساع الدور الذي أصبحت تلعبھ الدولة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة
ضح أھم التطورات الأساسیة التي مرت التطور في الموازنة العامة للدولة اتجاھات عدیدة، والمخطط أدناه یو

  .بھا الموازنة والتي تمثل تغیرات جذریة في الموازنة العامة للدولة

  

  

  .205ص  52اتجاھات الموازنة العامة للدولة):  07( شكل رقم 

  

)التقليدية والحديثة ( اتجاها الموازنة العامة 

الحديثة في الموازنة العامة  الاتجاهات

موازنة الاساس 
الصفري

موازنة التخطيط 
والبرمجة

موازنة البرامج  
والاداء

الموازنة التقليدية

موازنة الاعتمادات 
والبنود
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  موازنة الاعتمادات والبنود   .1.3.3

زاویة التطور التاریخي، وھي  إن موازنة الاعتمادات والبنود، ھي أول أسلوب لإعداد الموازنة من
الأكثر شیوعا في إعداد الموازنة العامة في مختلف دول العالم، وتمتاز بالسھولة والبساطة في إعدادھا 

  :وتنفیذھا والرقابة علیھا، ویمكن دراسة موازنة الاعتمادات والبنود من خلال العناصر التالیة

  مفھوم موازنة الاعتمادات والبنود .1.1.3.3 

د بموازنة الاعتمادات والبنود الجمع في تقسیمات الموازنة بین التقسیم الإداري والنوعي، حیث یقص
الھیكل الإداري أو التنظیمي ( یتم تقسیم النفقات العامة، وكذا الإیرادات العامة إداریا حسب الجھات الحكومیة 

، ونوعیا حسب السلع )سؤولیة أي تحدید مراكز الم( التي تقوم بالإنفاق وتحصیل الإیرادات ) للدولة
  .117ص  54وحسب أنواع الإیرادات التي یتم تحصیلھ) جانب النفقات (والخدمات التي یتم اقتنائھا 

. وتركز موازنة البنود والاعتمادات على تحقیق الرقابة المالیة على عناصر المصروفات والإیرادات
لة عن مالیة الحاكم، الأمر الذي جعل للمجتمع  ممثلا في فقد نشأت موازنة البنود كنتیجة لانفصال مالیة الدو

السلطة التشریعیة  دورا في الرقابة على مالیة الدولة، ومن ثم فإن الرقابة المالیة مثلت الھدف الرئیسي لھذه 
وھو ما كان یتلاءم مع الظروف التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر كتواضع الھیكل . الموازنة

الدفاع، الأمن، ( لاجتماعي لدول العالم واقتصار دور الحكومات على أداء الوظائف السیادیة الاقتصادي وا
والوظائف الأخرى التي یحجم الأفراد أو المشروعات الخاصة عن القیام بھا بما یتوافق مع تعالیم ) القضاء 

كان الاھتمام الأكبر للحكومات الاقتصاد الحر التي ناد بھا ادم سمیث والاقتصادیون التقلیدیون من بعده، فقد 
في ذلك الوقت یتركز على أحداث التوازن الحسابي بین الإیرادات والنفقات لتفادي الآثار السلبیة التي یمكن 

  .111ص  44أن تترتب على العجز في الموازنة العامة للدولة

  تبویب موازنة الاعتمادات والبنود .2.1.3.3

ھیكل موازنة البنود یتمثل في اعتماده على عرض البیانات في مستویین إن الأساس  الذي یرتكز علیھ 
  :180-179ص  45ھما

  التبویب الإداري  .1.2.1.3.3

التبویب الإداري ھو تقسیم أساسي تستخدمھ كل دول العالم في موازناتھا العامة، بحیث تعرض 
الإداري للھیكل التنظیمي للدولة، الذي یتطلب الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة على أساس التبویب 
ثم یتم توزیع ). وزارات، إدارات، مصالح ( تقسیم النشاط الحكومي إلى مجموعة من الوحدات الإداریة 

النفقات داخل ھذه الوحدات في فصول أو أبواب أخذا بالتصنیف الأفقي، بحیث یمكن تحدید نصیب كل وحدة 
ازنة العامة لوزارة ما، قد تقسم إلى أبواب یتعلق كل باب بموازنة فروع فالمو. من النفقات والإیرادات

الوزارة أو قطاعاتھا الرئیسیة، ثم تقسم لفصول یتعلق كل منھا بموازنة الإدارات الأساسیة التي یتكون منھا 
ظیمي الفرع أو القطاع المعني، وھكذا تستمر تفریعات وتبویب الموازنة في صورة تتوازى مع البناء التن

  .وتفریعاتھ

  التبویب النوعي. 2.2.1.3.3

تعرض الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة على أساس التبویب النوعي الذي یعتمد على 
ویلاحظ أن الوحدات الإداریة . توزیع النفقات وفقا لأوجھھا، أي الغرض الذي یخصص من أجلھ الاعتماد

كدفع أجور العمال، وأثمان الطاقة، ومصروفات الصیانة المختلفة تشتري عادة مواد وخدمات متشابھة 
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وغیرھا، وذلك رغم اختلاف البرامج التي تقوم بتنفیذھا كل وحدة، وھذا یساعد على وضع تقسیم نوعي 
موحد لكافة الوحدات الإداریة، یلزم رؤسائھا بالصرف في حدود الاعتمادات المخصصة، وطبقا للقوانین 

حیث یتم عرض الاعتمادات المخصصة في الموازنة وفقا لبنود الإنفاق، عرضا  واللوائح المالیة للدولة،
یتم فیھ تصنیف النفقات وتوزیعھا على البنود والفقرات على أساس التصنیف النوعي لھذه النفقات، . عمودیا

والذي یعرف بالتخصیص النمطي أي المتكرر في مختلف الوحدات الإداریة لتجانس النفقات في أوجھ 
  .رفالص

حیث . فصل، بند، فقرة: ویكون تسلسل توزیع اعتمادات الموازنة بالنسبة للبنود تسلسلا عمودیا ھو
تأخذ الفصول أرقاما تسلسلیة للإدارة العامة التي تخصھا الاعتمادات، بینما تأخذ البنود أرقاما تسلسلیة داخل 

  .اس إداري وأساس نوعي في وقت واحدالفصول المتفرعة منھا، علما أن التبویب في الموازنة یتم على أس

  مزایا موازنة الاعتمادات والبنود  .3.1.3.3

لتحدید مدى قدرة موازنة الاعمادات والبنود على ترشید الإنفاق العام كأھم أسالیب لعلاج عجز 
  :119-117ص  54الموازنة یمكن تمییز عدة ایجابیات منھا

مبررات نشأتھا على تحقیق الرقابة على مالیة الدولة، حیث تمثلت تعكس ملامح موازنة البنود والاعتمادت  -
في الرقابة المحاسبیة التي تكتفي بالتحقق من التزام السلطة التنفیذیة في الأوجھ المحددة لإشباع الحاجات 

  العامة دون تجاوز المبالغ المعتمدة حفاظا على توازن الموازنة، وبغض النظر عما تم انجازه من أعمال؛

إلى تحدید مقتنیات الوحدات التنفیذیة من السلع " النوعي " و " الإداري " یؤدي الدمج بین التبویب  -
والخدمات، بما یتیح خلق مراكز المسؤولیة التي تعتبر أساس محاسبة الاعتمادات والتي تقوم على مقارنة 

في الإنفاق والمسؤول عنھ حفاظا الإنفاق الفعلي بالاعتمادات المقدرة بما یمكن من تحدید أوجھ الانحراف 
ویعد ذلك مطلبا من متطلبات ترشید الإنفاق العام، ومن ثم التصدي لعجز الموازنة الناشئ . على المال العام

  عن الإسراف في استخدام المال العام؛

، بما في توحید الحسابات في كافة الوحدات الحكومیة" النوعي " و " الإداري " یفید الدمج بین التبویب  -
  یؤدي إلى تیسیر الرقابة المحاسبیة التي تقوم بھا السلطتین التنفیذیة والتشریعیة؛

في تحدید مدى دقة عملیة التنبؤ بالنفقات " التقدیري " و " الإنفاق الفعلي " تفید عملیة المقارنة بین  -
ي السنوات التالیة والإیرادات حال إعداد الموازنة وتحضیرھا، بما یمكن من تصویب عملیة التقدیر ف

  والاقتراب منھا بدقة، ومن ثم التصدي لعجز الموازنة الناشئ عن المبالغة في تقدیر أوجھ الإنفاق؛

) تقسیم اقتصادي (قد یتم في نطاق موازنة الاعتمادات التمییز بین النفقات الجاریة والنفقات الرأسمالیة  -  
ترشید الإنفاق العام عن طریق ضغط بعض البنود، إذ یمكن  ولمثل ھذا التقسیم أھمیتھ عندما تسعى الدولة إلى

  .ھذا التقسیم من تحدید البنود التي یمكن ضغطھا دون الإضرار بالأھداف التي لھا أھمیة نسبیة أكبر

   عیوب موازنة الاعتمادات والبنود .4.1.3.3

  :122-119ص  54یلاحظ على موازنة الاعتمادات والبنود أوجھ القصور التالیة

أنھا لا تمكن من التعرف على الأھداف التي تسعى الدولة إلى تحقیقھا وذلك لأنھا تركز على مقدار الزیادة  -
أو النقصان في الاعتمادات المخصصة للجھات الحكومیة دون توضیح العلاقة بین ھذه الاعتمادات و 

  الأنشطة والنتائج المتوقعة من ھذا الإنفاق؛ 
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نفاق العام ومن ثم التصدي لعجز الموازنة العامة تخصیص الموارد وفقا لبرامج إن من متطلبات ترشید الإ -
تحقیق الأھداف بما یتضمنھ ذلك من تقسیم الإنفاق إلى وظائف وبرامج، ثم حصر وقیاس منافع وتكالیف كل 

  اف؛برنامج بما یمكن من استخدام طرق التقییم الملائمة لاختیار أفضل البرامج قدرة على تحقیق الأھد

    إن اختلاف البعد الزمني لموازنة الاعتمادات باعتبارھا تعد عن سنة عن البعد الزمني لعملیة التخطیط  -
یخلق تعارضا بین ھذه الموازنة ومتطلبات التخطیط، علاوة على اختلاف طبیعة ) متوسط وطویل الأجل ( 

  وفرھا موازنة الاعتمادات؛البیانات والمعلومات التي تتطلبھا عملیة التخطیط عن تلك التي ت

یتم تقدیر الاعتمادات في ظل ھذه الموازنة على أساس النفقات في السنة السابقة أو متوسط السنوات  -
السابقة، وھو ما یمثل الحد الأدنى للإنفاق في العام التالي، إذ عادة ما یتم زیادة اعتمادات معظم البنود تحسبا 

جور، علاوة على ما یجسد من بنود جدیدة للإنفاق، ویلاحظ أن ھذا للزیادة في الأسعار  ومدفوعات الأ
الأسلوب یتعارض بشدة مع ترشید الإنفاق العام، بل یقنن تزاید الإنفاق العام سنة بعد أخرى، والذي یعد من 

  أھم أسباب استمرار بل تزاید عجز الموازنة؛

المرونة في التنفیذ، ویمكن من الوقوف على یتطلب ترشید الإنفاق العام وجود إطار تنفیذي یكفل كفاءة  -
مدى التقدم في انجاز الأعمال، إلا أن موازنة الاعتمادات لا تضمن للحكومة أن تتجاوز الاعتمادات أو أن 
تنقل من بند إلى آخر في نفس الباب إلا بالرجوع للبرلمان، ولا یخفى ما لھذه القیود من آثار على تأخیر تنفیذ 

  .الأعمال

  موازنة البرامج و الأداء .2.3.3

إن فكرة موازنة البرامج و الأداء ترجع إلى الدراسات التي تمت في الولایات المتحدة الأمریكیة من 
، حیث أشار تقریر ھذه اللجنة إلى أھمیة تبویب الموازنة العامة 1913وكان ذلك في عام " لجنة تافت " قبل 

، وذلك عندما 1934قبولا في ذلك الوقت ولم تنفذ إلا في سنة  وفقا لھدف النشاط، إلا أن ھذه الفكرة لم تجد
وقد . بدأت  وزارة الزراعة الأمریكیة بإعداد موازنة مشروع حوض نھر تنیسي على أساس البرامج و الأداء

التي دعت إلى تبویب موازنة الولایات " ھوفر " نتیجة توصیات لجنة  1949تعمقت ھذه الفكرة أیضا سنة 
  .مریكیة على أساس البرامج والأنشطة التي تنفذھا الحكومةالمتحدة الأ

إن نقطة التحول في أھداف الموازنة العامة من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء بدأت حین 
ظھر من ینادي بضرورة إدخال أسالیب الإدارة العلمیة الحدیثة في مجال الإدارة الحكومیة للتأكد من قیامھا 

  .یعھد إلیھا من واجبات بكفاءة وفعالیة وفق الخطة المعتمدة من قبل الحكومةبتنفیذ ما 

  مفھوم موازنة البرامج والأداء .1.2.3.3

تعددت مفاھیم موازنة البرامج والأداء ولكن العامل المشترك بین ھذه المفاھیم ھو أنھا تركز على 
عناصر ( وسائل تنفیذ الأعمال والأنشطة  الأعمال والأنشطة التي تقوم بھا الوحدات الإداریة، ولیس على

كما ھو الحال في موازنة البنود، وكذلك فإن موازنة البرامج ) الاستخدامات المختلفة من سلع وخدمات 
والأداء تركز على الربط أو التنسیق بین البرامج في الوحدات الحكومیة وبین الأھداف العامة للدولة، ویتم 

للدولة إلى موازنات فرعیة على مستوى الوحدات الإداریة الأصغر حجما التي  ذلك بتقسیم الموازنة العامة
تكلف بتنفیذ برنامج كامل أو جزء من برنامج، وفي النھایة یتم تقسیم البرامج إلى مجموعة من الأنشطة التي 

ازنة وفقا تترجم إلى وحدات أداء، وعلى ذلك فإنھ یتم بناء موازنة البرامج والأداء على أساس تبویب المو
  .115ص  44للبرامج ووحدات الأداء أو المسؤولیة
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  :115ص  44وھكذا نلاحظ أن موازنة البرامج والأداء تركز على النقاط التالیة

تحدید الأھداف من العمل الحكومي وتقسیمھا على مجموعة من الوزارات والوحدات الإداریة الأخرى التي  -
وتقسیمھا في كل وحدة إداریة حكومیة إلى مجموعة من البرامج وتحدید تشارك في تنفیذ أحد ھذه الأھداف 

  الأنشطة اللازمة لتنفیذھا؛

  تعدیل النظام المحاسبي كأحد أدوات الإدارة المالیة العامة لیشمل استخدام محاسبة التكالیف؛ -

  .لات الأداءتحدید وسائل قیاس الأداء، وذلك بتحدید أدوات ھذا القیاس مثل النسب المئویة ومعد -

  تبویب موازنة البرامج والأداء .2.2.3.3

یرتكز التبویب في موازنة البرامج والأداء على التبویب الھرمي المتدرج من الوظائف إلى البرامج 
  :ویوضح الشكل التالي ھذا التسلسل  الھرمي. إلى الأنشطة ووحدات الأداء

  

  117ص  44موازنة البرامج والأداءالتسلسل الھرمي في تبویب ):  08( شكل رقم

  

  التبویب الوظیفي .1.2.2.3.3

یقصد بالتبویب الوظیفي تصنیف جمیع النفقات، ثم تبویبھا في مجموعات متجانسة، طبقا للخدمات 
العامة التي تحققھا، بحیث تخصص كل مجموعة لوظیفة معینة من وظائف الدولة، أي أن التبویب الوظیفي 

النفقات المخصصة للوظائف العامة للدولة، ولیس عرضھا على أساس الإدارات العامة یتجھ إلى عرض 
حیث أن المعیار المعتمد في ھذا التقسیم ھو نوع الوظیفة أو . 410ص  12المخصصة لھا ھذه النفقات

أو طبیعة  الخدمة التي ینفق المال العام من أجلھا، وھذا بغض النظر عن الجھاز الحكومي الذي یقوم بالإنفاق
ویمكن . الأشیاء المقتناة بھذه النفقات، مما یعطي صورة واضحة عن الأھداف التي یخدمھا الإنفاق العام

 :327ص  29بصفة عامة رد الخدمات التي تؤدیھا الدولة في وقتنا الحالي إلى أربعة مجموعات كبیرة

  الخدمات العامة .1.1.2.2.3.3

تي لابد لھا من القیام بھا حیث لا مجال فیھا للجھود الخاصة، ھو كل ما یتعلق بسیادة الدولة ال 
  .كخدمات الإدارة العامة والعدالة والدفاع والأمن

 

وظائف

برامج

انشطة

وحدات اداء
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  الخدمات الجماعیة .2.1.2.2.3.3

ھي الخدمات اللازمة للمعیشة المشتركة في مجتمع منظم متمدن كالخدمات الصحیة والوقائیة  
  .وتوصیل الكھرباء والغاز ومیاه الشرب وإقامة الجسور والسدود وغیرھا

  الخدمات الاجتماعیة .3.1.2.2.3.3

كالتعلیم والصحة  تشمل على أوجھ النشاط العام المتعلقة بتقدیم الخدمات الأساسیة لأفراد المجتمع، 
  .والضمان الاجتماعي والإسكان

  الخدمات الاقتصادیة .4.1.2.2.3.3

الخدمات التي تقوم بھا الدولة، وتتعلق بقطاع الأعمال، ولو كانت ھذه الخدمات جماعیة أو اجتماعیة،  
والزراعة،  طالما أن تقدیمھا یتم على أساس تجاري، كالتعدین والصناعات الإستخراجیة، التجارة والصناعة

  . الخ... 

  التبویب حسب البرامج  .2.2.2.3.3

تحتوي كل وظیفة من الوظائف الرئیسیة للدولة على مجموعة من البرامج، ولھذا یعتبر البرنامج 
ویضم البرنامج الأعمال المتوقع تنفیذھا . الواحد تقسیما فرعیا من الوظائف الرئیسیة للدولة وأحد مكوناتھا

ذا باتخاذ إجراءات محددة، ویتم التعبیر عنھا في صورة نفقات تبرزھا الموازنة العامة، في آجال معینة، وھ
ویتضمن البرنامج عادة بیانات عامة تتناول موضوع البرنامج وجھة تنفیذه وأھدافھ ووحدات أداءه، ومدى 

واحدة أن ویمكن لإدارة . ارتباطھ بالبرامج الأخرى، وبیانات أخرى ضروریة لتوضیح خصائص البرنامج
  .تنفذ أكثر من برنامج، كما یمكن لأكثر من إدارة أن تشترك في برنامج واحد

وقد تقسم البرامج إلى برامج رئیسیة وبرامج فرعیة منبثقة عنھا، حیث یتطلب حجم البرنامج وطبیعتھ 
تبویب وطریقة إدارتھ، تفصیلھ إلى برامج فرعیة، كما یمكن أن یكون كل فرع من البرنامج في مستوى ال

المستقل، وفي بعض تطبیقات ھذا التبویب قد یعتبر المشروع الواحد فرعا من برنامج، عندما یكون 
ویقرر مخطط الموازنة العامة أھمیة . المشروع أحد مكونات البرنامج ویساھم في تحقیق الناتج النھائي لھ

  .200ص  45تفریع البرامج في إطار معطیات أداء إنتاجیة العمل وتحدیده

   التبویب حسب النشاط .3.2.2.3.3

یتفرع من كل برنامج أو من كل فرع من فروعھ عدد من الأنشطة التي یمثل كل نشاط منھا مجھودا 
فالنشاط ھو مجموعة من الأعمال التي ینقسم . من العمل المبذول في إطار مكونات البرنامج أو أحد فروعھ

الإدارة في تحدید أساس العمل للموازنة والرقابة على العمل،  إلیھا البرنامج، ویفید تبویب الأنشطة في داخل
   .44ص  03ویجب أن ینعكس النشاط على قدر الإمكان، مسؤولیة محددة لقسم من أقسام الإدارة

والأنشطة في موازنة البرامج والأداء ھي نقطة التركیز بالنسبة للإدارة، حیث تشكل الأساس الأول في 
ة والحسابات ومتابعة تنفیذ الموازنة، والخاصیة الممیزة للنشاط أنھ یمثل تجمعا للعملیات إعداد وتقدیم الموازن

ولكي تفي . أو الواجبات التي تعتبر ذات فائدة للمسؤولین بالھیئة لدى اتخاذ القرارات الإداریة وتحلیل الأداء
س الإحصائیة عن عبء الأنشطة بھذه الأغراض على وجھھا الأكمل یستحسن أن تزود ببعض أدوات القیا

  .34ص  04الخ ... العمل والاستفادة من الأفراد وتكالیف الوحدة 
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  مزایا موازنة البرامج والأداء .3.2.3.3

تمثل موازنة البرامج والأداء أسلوبا لتقسیم الموازنة دعت إلیھ الحاجة إلى ترشید الإنفاق العام وتحقیق  -
السلطة التنفیذیة، وذلك من خلال تطویر أسالیب الرقابة بحیث تقوم  المزید من رقابة السلطة التشریعیة على

على تحدید الوظائف التي تبرر الحصول على الاعتمادات، وتقسیم الوظائف إلى برامج، وإعداد تقاریر عن 
الأداء بما یمكن من متابعة الانجاز، ویعتبر ذلك من متطلبات ترشید الإنفاق العام، إذ یمكن من التحقق من 

  ؛128ص  54مدى الكفاءة والاقتصاد في استخدام الموارد
المرونة في توزیع المخصصات على المھام والأنشطة وفقا لأھمیتھا النسبیة مما یؤدي إلى الاستخدام  -

  الأمثل للموارد؛ 
 إیجاد نظام محاسبي على درجة عالیة من الكفاءة لتسجیل البیانات المالیة وحصر تكالیف الحكومة كافة -

  وإعداد التقاریر الموثوق فیھا؛
  إمكانیة استخدام بیاناتھا لخدمة الخطط الطویلة الأجل؛ -

  سلبیات موازنة البرامج والأداء .4.2.3.3
یلاحظ على موازنة البرامج والأداء أنھا لا تتضمن عملیة تحدید الأھداف وترتیبھا والاختیار بینھا، كما  -

  البدیلة وتحلیلھا؛ أنھا لا تتضمن دراسة برامج الإنفاق
النقص الكبیر في إعداد الموظفین المؤھلین علمیا وعملیا اللازمین لإدارة وتنفیذ ھذا النوع من الموازنات،  -

  إذ تعاني معظم الحكومات من ھذه الظاھرة؛
صعوبة قیاس العدید من الأنشطة والخدمات الحكومیة في صورة وحدات ناتج أو تحدید تكلفة الوحدة،  -

  الذي ینعكس على تحدید وحدات القیاس وتحلیل الأداء؛ الأمر
قد یتم قیاس تكلفة الأنشطة بالتفصیل دون دراسة مدى مساھمتھا في تحقیق أھداف الحكومة ومدى أداء  -

  .الأنشطة بطریقة مثلى
  موازنة التخطیط والبرمجة .3.3.3 

والأداء في الربط بین  نشأت فكرة موازنة التخطیط والبرمجة لعلاج قصور موازنة البرامج 
واقتصار موازنة البرامج والأداء على  للحكومة، الموازنات الفرعیة للوحدات الإداریة وبین الأھداف الوطنیة

الأجل القصیر، وعدم اختیار البرامج التي تدرج في الموازنة وفقا للطریقة العلمیة لاتخاذ القرارات التي 
  .فضلھاتقضي بالمفاضلة بین البرامج لاختیار أ

  مفھوم موازنة التخطیط والبرمجة .1.3.3.3
لقد ساھمت عوامل عدیدة في بلورة فكرة ھذا النظام الجدید، ومن أھم ھذه العوامل الاعتراف بجانب 
التخطیط كأحد الأعمدة الرئیسیة في إعداد الموازنة العامة وضرورة إتباع الأسس العلمیة في عملیة اتخاذ 

  : ویعتمد ھذا النظام على الربط والتكافل بین ثلاثة عوامل رئیسیة، ھي. ق العامالقرارات الخاصة بالإنفا
  ؛)التخطیط( الأھداف المطلوب تحقیقھا  -
  ؛)البرامج والأنشطة ( وسائل تحقیق الأھداف  -
  ).الموازنة ( الأموال المتاحة لتمویل البرامج والأنشطة  -

لثلاثة فتبدأ دورتھا بالتخطیط وصیاغة الأھداف ثم یلي إي أنھا تعتمد على التكامل بین ھذه العوامل ا
ذلك تجدید البرامج والأنشطة التي تكفل تحقیق ھذه الأھداف المرجوة، وبعد ذلك تبحث في مصادر التمویل 

  .بالتعرف على الموارد المتاحة لتنفیذ البرنامج الزمني لذلك
القرارات یمكن من قیاس التكلفة والعائد ویمكن أن یعرف ھذا النظام بأنھ منھاج علمي لاتخاذ 

للاستخدامات البدیلة للموارد الاقتصادیة وتشجیع استخدام تلك المعلومات بصفة مستمرة ومنتظمة في صیاغة 
  .121-120ص  44السیاسات واتخاذ القرارات وتدبیر الأموال في وحدات الجھاز الإداري للدولة
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  ة التخطیط والبرمجةالمقومات الأساسیة لموازن .2.3.3.3

لتحقیق متطلبات نجاح ھذا النظام فقد اعتمد على عدد من المقومات الأساسیة لتحقیق ھدف ربط 
وتتلخص . البرامج الحكومیة بالأھداف العامة للدولة وتقییم مساھمتھا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

  : 126- 122ص  44المقومات الأساسیة لھذا النظام فیما یلي
   صیاغة الأھداف .1.2.3.3.3

ومحاولة صیاغة ھذه ) الاقتصادیة والاجتماعیة ( یقتضي ذلك التعرف على الأھداف العامة للدولة 
الأھداف في أھداف فرعیة أكثر تحدیدا ووضوحا، ثم إلى برامج رئیسیة وفرعیة لتحقیق ھذه الأھداف، ثم 

  : تحلیل البرامج والأنشطة، ویتطلب ذلك
  تحدید الإطار العام لسیاسات الدولة؛  -
  تحدید الأھداف الرئیسیة والفرعیة؛ -
  تحدید نوعیة الخدمات والسلع التي تقدمھا الھیئات الإداریة؛ -
تحدید كمیة الخدمات والسلع التي تقدمھا الھیئات الإداریة، وھذا یقتضي تحدید الحجم الأمثل للوحدات  -

  ذلك بسیاسة التسعیر والتوزیع والاعتبارات الأخرى؛ الإداریة وإمكانیاتھا، ویرتبط
توفیر التنسیق والتكامل بین القطاعات المختلفة للدولة حتى لا یحدث اختناقا في بعض القطاعات وفائض  -

  .في قطاعات أخرى
   تحدید البرامج وتقییمھا .2.2.3.3.3

من أھم المقومات الأساسیة لنظام الموازنة والتخطیط والبرمجة، التعرف على الوسائل اللازمة لتحقیق 
  : الأھداف والتي تتمثل في البرامج التي تخطط الوحدات الإداریة لانجازھا، ویقتضي ذلك

  التعرف على البرامج البدیلة وحصرھا؛ -
  كل برنامج؛تحلیل البرامج لتحدید الأنشطة التي تتفرع من  -
تقییم البرامج البدیلة، وھذا یتطلب التعرف على التكلفة والعائد من كل برنامج لتحدید أثر كل برنامج على  -

  المستوى الوطني، ویجب أن یشتمل التقییم الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة؛
  جتماعي من استخدام الموارد المتاحة؛اختیار البدیل الأفضل، وھو البرنامج الذي یحقق أكبر صافي إسھام ا -
إعداد الجداول الزمنیة لتنفیذ البرامج، وھذا بتوزیع الأنشطة التي یتكون منھا البرنامج على الفترات  -

  .الزمنیة
  تحدید المسؤولیات .3.2.3.3.3

لبرامج لتطبیق ھذا النظام ینبغي تقسیم الجھاز الإداري إلى وحدات إداریة أو مراكز مسؤولیة وتحدید ا
أو الأنشطة التي تدخل في نطاق رقابة واختصاصات كل مركز مما یبرز مشكلة التعارض بین متطلبات 
التخطیط من تبویب البرامج حسب الأھداف المخططة وبین متطلبات التنظیم من حیث الوحدات المسؤولة 

ویمكن التغلب على ھذه المشكلة فقد یتم تنفیذ برنامج معین في وحدات إداریة عدیدة، . عن تنفیذ برنامج معین
عن طریق الجمع بین تبویبات فرعیة، فیتم التبویب حسب البرامج، ثم التبویب حسب الوحدات الإداریة 

 .المسؤولة
  وضع معدلات ومؤشرات للأداء .4.2.3.3.3

یفترض لتطبیق ھذه الموازنة صیاغة ووضع معدلات ومؤشرات تستخدم كأساس لتقییم أداء الوحدات 
الإداریة أو مراكز المسؤولیة، وكذلك تقییم البرامج والأنشطة الحكومیة وبالرغم من صعوبة وضع مثل تلك 
المعدلات في كثیر من المجالات الإداریة إلا أنھ ینبغي محاولة التغلب على ھذه الصعوبات بالتحلیل 

  .ب الحدیثة في ھذا المجالوالدراسة لوحدات الأداء التي یتكون منھا كل نشاط ومحاولة تطبیق الأسالی
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  توفیر الكفاءات والخبرات البشریة .5.2.3.3.3

یعتمد تطبیق نظام موازنة التخطیط والبرمجة على توافر الطاقات البشریة ذات الكفاءة أو الخبرة 
العالیة في مجال التخطیط واتخاذ القرارات وتقییم الأداء في مجال النشاط الحكومي، وھذا یتطلب تدریب 

  .لعاملین وتأھیلھم وتنمیة قدراتھم بما یتفق ومتطلبات ھذه الموازنةا
  نظام فعال للمعلومات .6.2.3.3.3

تعتمد موازنة التخطیط والبرامج على توفیر البیانات والمعلومات الملائمة وبطریقة فوریة عن 
ماعیة أو بالموارد الماضي والحاضر والمستقبل سواء كانت تتعلق بالسیاسات العامة الاقتصادیة والاجت

  .والاستخدامات والإمكانیات المتاحة لكل وحدة إداریة أو لكل برنامج أو نشاط
  ة الظروف والبیئة الملائمةتھیئ .7.2.3.3.3

یعتمد تطبیق نظام موازنة التخطیط والبرمجة على خلق الظروف والبیئة المناسبة لتوفیر عناصر 
لعاملین ووعیھم بأھمیة الصالح والمال العام، ووضع نظام النجاح، من حیث رفع الروح المعنویة لدى ا

للحوافز وربط الأجر بالإنتاج، ووضع نظم فعالة للثواب والعقاب على أسس موضوعیة لتقییم أداء العاملین، 
وتوفیر التجھیزات والمعدات الحدیثة، كأجھزة الإعلام الآلي ونظم حفظ البیانات واسترجاعھا بما یحقق 

  .ة المطلوبةالسرعة والدق
  مزایا موازنة التخطیط والبرمجة .3.3.3.3

یمكن تحدید مدى قدرة ھذه الموازنة على علاج عجز الموازنة العامة من خلال ترشید الإنفاق العام  
  :كالتالي

إن تخطیط الإنفاق العام لمدة طویلة وبرمجتھ في قوالب محددة یلزم المسئولین عن المرافق العامة بدراسة  -
اتھم بدقة وتحدید كیفیة تحقیق أھدافھم، ومن ثم فإنھم یبتعدون تماما عن التوكل في عملھم وعن احتیاج

  ؛53-52ص  72الاعتماد على الظروف لحل مشاكلھم
تمكن موازنة التخطیط والبرمجة من تحدید أھداف المجتمع، وترتیبھا حسب أھمیتھا النسبیة وفقا للمرحلة  -

ربط الأھداف بالبرامج، وتعد تلك الإجراءات بمثابة الخطوة الأولى نحو ترشید التي یمر بھا المجتمع، مع 
  الإنفاق من خلال الموازنة العامة؛

یؤدي تخطیط الإنفاق العام من خلال الموازنة إلى التغلب على العدید من الآثار السلبیة التي تنشأ عن  -
ظاھرة اختلاف المدى الزمني للموازنة عن الفصل بین عملتي التخطیط والموازنة، وأھمھا القضاء على 

المدى الزمني للخطة، الأمر الذي یمكن من تخطیط البرامج في ضوء الموارد المالیة المتاحة والممكنة، ومن 
ثم القضاء على ظاھرة قصور الاعتمادات بالموازنة عن تغطیة تكالیف برامج الخطة وإھدار الموارد التي 

  كمالھا، علاوة على إھمال الآثار طویلة الأجل لبرامج الإنفاق العام؛تنفق على بعض البرامج دون إ
یؤدي التخطیط الشامل من خلال الموازنة العامة إلى التنسیق بین كل من برامج الإنفاق العام والخاص،  -

ومن القضاء على ظاھرة تعارض برامج الإنفاق العام مع الإنفاق الخاص، الأمر الذي یكفل تخصیص أفضل 
  وارد على المستوى الوطني؛للم
، وبغض النظر عن الھیكل الإداري، "برامج تحقیق الأھداف " یؤدي تخصیص الإنفاق العام على أساس  -

إلى توضیح الدور الوظیفي للإنفاق العام، وخلق نوع من التنسیق بین الوحدات التنفیذیة التي تشترك في 
  الاضطلاع ببرنامج معین؛

ا لھیكل برامج تحقیق الأھداف، یؤدي إلى القضاء على المعاییر غیر الموضوعیة إن تخصیص الإنفاق وفق -
، )موازنة الاعتمادات والبنود ( التي تحكم عملیة تخصیص الاعتمادات في ظل التقسیم الإداري والنوعي 

یث ویبرز مبررات الحصول على الاعتمادات وفقا لمعاییر موضوعیة، علاوة على تغییر مفھوم الرقابة، بح
رقابة ( بدلا من التركیز على قانونیة صرف الاعتمادات ) رقابة تقییمیھ ( تركز على تحقیق الأھداف 

  .135-134ص  54 )محاسبیة 
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  عیوب موازنة التخطیط والبرامج .4.3.3.3

ص  54یلاحظ على ھذه الموازنة وفي ضوء متطلبات ترشید الإنفاق العام أوجھ القصور التالیة
136 -137 :  

  "الفعالیة " من حیث  .1.4.3.3.3
تركز موازنة التخطیط والبرمجة حال اتخاذ قرارات تخصیص الموارد على دراسة البرامج الجدیدة  

وتحلیلھا وتقییمھا دون البرامج القائمة، الأمر الذي یؤدي إلى استمرار أو زیادة الإنفاق على البرامج القائمة 
تغیر العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي تحكم عملیة اتخاذ والتي قد تكون فقدت فعالیتھا نتیجة 

، وخاصة أن بعض البرامج الجدیدة قد "الفعالیة " قرارات تخصیص الموارد، ویتضمن ذلك تعارضا مع 
تكون ذات منافع أكبر  ومن ثم لھا أولویة أكبر في تخصیص الموارد مقارنة بالبرامج القائمة، ھذا، علاوة 

والتي تعد من أھم مظاھر عدم ترشید الإنفاق العام، " الموازنة المتزایدة " ى عدم القضاء على ظاھرة عل
باعتبار أنھا تتضمن استمرار إدراج اعتمادات للبرامج القائمة بغض النظر عن مدى فعالیتھا وجدوى الإنفاق 

  .علیھا
  "الكفاءة " من حیث  .2.4.3.3.3

، إذ أنھا توضح ما سوف یتم تنفیذه "الكفاءة " دون " الفعالیة " ة على تركز موازنة التخطیط والبرمج
دون توضیح كیفیة ذلك، وھذا لأنھا لا تتضمن وجود إطار إجرائي یضمن كفاءة التنفیذ، ولعل السبب في ذلك 
ھو التباعد بین المستوى التنفیذي والمستوى الذي عنده تعد قرارات تخصیص الموارد، كذلك یلاحظ أن 

دون مكوناتھ من أنشطة " ( البرنامج " ازنة التخطیط والبرمجة تركز على التحلیل الكلي، إذ یمثل مو
وحدة اتخاذ القرارات، كما أن تدفق القرارات یتم من أعلى إلى أسفل وبصورة ) ومشروعات ومھام 

ختیار بین البدائل، أو تحدید مركزیة، وھذا لأنھ لا یطلب من المدیرین التنفیذیین بالمستویات الإداریة الدنیا الا
، إلى ضعف "كفاءة الأداء " حجم المدخلات، أو مستوى المخرجات، ویؤدي ذلك علاوة على عدم تحقیق 

  .رغبة ھؤلاء المدیرین التنفیذیین في المشاركة في إنجاز الأعمال 
   موازنة الأساس الصفري .4.3.3

. تعتبر موازنة الأساس الصفري الموجة الأخیرة من موجات إصلاح وتطویر الموازنة العامة للدولة
وبصفة عامة جاءت موازنة الأساس الصفري لتخدم أھداف الحكومة في مجال تحقیق كفاءة وفعالیة أكبر في 

لضوء على جدوى تلك أداء الأنشطة الحكومیة، وھذا بتحدید الأولویات بین البرامج الحكومیة، وإلقاء ا
وقد برزت موازنة الأساس الصفري كمحاولة . البرامج ومحاولة إعادة تخصیص الموارد بشكل أفضل

  . للتغلب على المشاكل والعقبات التطبیقیة التي صادفت النظم الأخرى للموازنة
  مفھوم موازنة الأساس الصفري .1.4.3.3

تمیز عن الموازنة التقلیدیة في أنھا تستند إلى فكر تعتبر موازنة الأساس الصفري فلسفة متكاملة وت 
علمي یساعد على توفیر أفضل الظروف للإبداع والابتكار والتخلص من الروتین الحكومي، وھذا من خلال 

  .ممارسة التقییم
ولقد اختلفت وتعددت تفسیرات موازنة الأساس الصفري، ففي حین تفسر على أنھا تطویر لمدخل          

لفترة طویلة تفسر أیضا "  instruments Texas" الذي اتبعتھ الشركة الأمریكیة " رة بالأھداف الإدا" 
على أنھا تأخذ الاتجاه العكسي للموازنة التقلیدیة فبدلا من تحدید إجمالي التكالیف المقدرة للفترة القادمة ثم 

مج المختلفة وقبولھا على أساس كفاءتھا توزیعھا على الاستخدامات المختلفة فإنھا تبدأ بمراجعة وتقییم البرا
وفعالیتھا ثم إعداد الموازنة والوصول إلى إجمالي التكالیف كنتیجة نھائیة لعملیة تحلیل ومراجعة وتقییم 

وآخرون أن جوھر موازنة الأساس  Draperویرى . البرامج على مستوى الوحدات الإداریة المختلفة
  :129ص  44إعداد الموازنة بنظام یكون من شأنھالصفري یتلخص في محاولة ترشید عملیة 
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  المعاونة في تخصیص موارد الدولة؛ -
  .المساعدة في تعظیم الرفاھیة الاجتماعیة -

وبعبارة أخرى، یرى أنھا أسلوب عمل یساعد متخذي القرارات للوصول إلى المزج المناسب الذي 
یحقق أكبر إشباع لاحتیاجات المجتمع وتحقیق رغباتھ، وبصفة عامة تفسر موازنة الأساس الصفري على 

ئول مھمة أنھا عملیة التخطیط والتشغیل وإعداد الموازنة بصورة تفصیلیة بحیث تلقي على عاتق كل مس
تبریر الموارد المطلوب تخصیصھا لبرامجھ بحیث یبین لماذا یعتزم أن ینفق أي مال  فھو لا یطالب فقط 
بتبریر الزیادة عن السنة ولكنھ  مطالب بتبریر أي عمل أو نشاط یخطط لإنجازه من الصفر بافتراض اعتماد 

  :  ویتضح مما سبق أن. في الموازنة السابقة كان صفرا
  زنة الصفریة لھا فلسفة متمیزة تعتمد منھج وأسس ومبادئ التخطیط والمتابعة واتخاذ القرارات؛ الموا - 1
لا یعني انكسار الجھود السابقة وعدم استمراریة البرامج والأنشطة وما یعكسھ ذلك من " الصفریة " لفظ  - 2

ن ھذه العملیة تعتمد على وبالطبع فإ. وإنما القصد ھنا ھو مراجعة وتقییم كل شيء. أثار سلوكیة سلبیة
  .البیانات والمعلومات التاریخیة للفترات السابقة

لا یعني التنكر للمجھودات كتطور منطقي لما سبقتھا من تطورات لأن التطور عملیة " الصفریة"لفظ  - 3
  تراكمیة؛ 

  مة فعلا؛عملیة المراجعة والتقییم تشمل جمیع الأنشطة سواء كانت ضمن برامج جدیدة أو برامج قائ - 4
  .لا یتم لكل برنامج على حدا وإنما تتم لكل مجموعة القرارات) المفاضلة ( التقییم وتركیب الأولویات  - 5

وتمثل الموازنة الصفریة بھذا المعنى أداة تخطیطیة ورقابیة تنتھج أسلوبا متمیزا في المراجعة والتقییم 
. الأصول والمبادئ العلمیة لعملیة اتخاذ القراراتالمستمر للبرامج والأنشطة الحكومیة وتنسجم تماما مع 

كذلك فإنھ تقدم منھاجا علمیا في التخطیط الإستراتیجي، بالإضافة إلى ذلك تعكس الاتجاھات الحدیثة التي 
  .130ص  44تتبنى استخدام الأسس والمبادئ التجاریة والاقتصادیة السلیمة في مجال الإدارة الحكومیة

  یق موازنة الأساس الصفريطوات تطبخ .2.4.3.3
إن أھم ما یمیز الأساس الصفري ھو التأكید على جانب المشاركة بین كافة المستویات الإداریة، إذا أن 
دورة إعداد ھذه الموازنة تأخذ الشكل الدائري الذي تتدفق فیھ المعلومات من القمة إلى القاعدة، ثم من القاعدة 

ص  54استقراء خطوات تطبیق ھذه الموازنة، والتي تتمثل في إلى القمة وھكذا، ویتضح ذلك من خلال
158 :  

   القرارات تحدید وحدات اتخاذ .1.2.4.3.3
تتضمن ھذه الخطوة تحدید الأھداف طویلة وقصیر الأجل، ومراكز اتخاذ قرارات تخصیص الموارد،  

مجموعة من " تعرف بأنھا وإعادة تشكیل الھیكل التنظیمي وفقا لبرامج تحقیق الأھداف، فوحدة القرار 
" أو "  كیانا تنظیمیا " أو "  مركز تكالیف " ، وھي قد تكون "الأنشطة التي على أساسھا یتم التحلیل 

التي یمكن تحدیدھا، وتحلیلھا بكفاءة، " الأنشطة " أو "  البرامج " أو مجموعة من      " برنامجا 
ر تمثل عنصرا من عناصر ھیكل اتخاذ القرارات، وتخصیص الموارد على أساسھا، بمعنى أن وحدة القرا

  .المحددة وفقا للمسار التقاطعي للبرامج وعلى أساس ألاضطلاع بعمل معین تكون مسؤولة
  مجموعات القرارات .2.2.4.3.3

نوعیة ( تتمثل مخرجات تحدید وحدات القرارات في تحدید الأھداف والمؤشرات والملامح العامة  
التي في ضوئھا یتم )الخدمات المطلوب أدائھا، الحد الأقصى لحجم العمالة، الحجم الأقصى لحجم الاعتمادات 

لتي تتضمنھا مجموعات إعداد مجموعات القرارات، وتساعد ھذه المؤشرات في جعل البیانات والمعلومات ا
وبمجرد تحدید ھذه المؤشرات یبدأ المدراء في . القرارات تتم في إطار السیاسة العامة للجھات الحكومیة

وثیقة تحدد وتعرف وتصف الأنشطة بطریقة تمكن المدراء " إعداد مجموعات القرارات، والتي تعرف بأنھا 
 ".یمكن من اتخاذ قرار بتمویلھا أو استبعادھا  من تقییمھا وترتیبھا بالنسبة للأنشطة الأخرى، وبما
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وبالرغم من اختلاف تصمیم وشكل مجموعات القرارات من وحدة إلى أخرى إلا إنھا تتضمن  
  :159ص  54المعلومات الأساسیة التالیة

  أھداف البرنامج أو النشاط؛ - 1
  كیفیة تنفیذ البرنامج أو النشاط؛ - 2
  نفاق على كل برنامج أو نشاط؛تحدید المستویات البدیلة للإ - 3
  تحدید حجم الموارد المطلوبة لتنفیذ البرنامج أو النشاط؛ - 4
تحدید النتائج المتوقعة من عدم تنفیذ البرنامج أو النشاط وإلغاء الاعتماد التي كانت مقررة، ویتضمن ذلك  - 5

  .تترتب على اعتماده أو عدم اعتمادهوالتكالیف لكل برنامج، متمثلة في الآثار التي ) العوائد(توضیح المنافع 
  راجعة مجموعات القرارات وترتیبھام .3.2.4.3.3

تعتمد موازنة الأساس الصفري على المراجعة والتقییم المستمر للبرامج والأنشطة سواء كانت جدیدة 
ویحقق ذلك  .أو قائمة فعلا، ویتم اعتماد البرنامج أو نشاط على أساس أھمیتھ ومنفعتھ للوحدة والمجتمع ككل

بحیث یمكن تعریف . توفیر الموارد الاقتصادیة وتخصیصھا للبرامج الجدیدة أو الأعلى ترتیبا في الأولویة
العملیة التي تمكن من تحقیق التخصیص الأمثل للموارد النادرة على أكثر البدائل كفاءة " عملیة الترتیب بأنھا 

  ".وإنتاجیة 
ب مجموعات القرارات ترتیبا تنازلیا وفقا للأولویة لكل مجموعة وتتم المفاضلة بین البدائل بعد ترتی

بإتباع طرق عدیدة للترتیب، أھمھا طریقة التكلفة والعائد وطریقة التقدیر أو الحكم الشخصي من خلال لجان 
ویلاحظ ھنا أن المفاضلة لیست بین برنامج وأخر، وإنما بین مجموعات . ذات إجراءات ونظم خاصة

  .140- 139ص  44القرارات
  إعداد تقدیرات الموازنة .4.2.4.3.3 

بعد ترتیب مجموعات القرارات، وفي ظل تحدید الحد الأقصى للإنفاق، یمكن تحدید الحجم الإجمالي 
للإنفاق العام موزعا على برامج وأنشطة تحقیق الأھداف، كذلك فإن مجموع تكالیف مجموعات القرارات 

یمكن من إعداد الموازنة في ) الخ ...الإنتاج، التكالیف الاستثماریة، خدمة العمل، مستلزمات (المختلفة 
صورة التقسیم النوعي للإنفاق موزعا على وحدات القرارات، ولھذا فإن موازنة الأساس الصفري تتضمن 

ص  54تقسیم إداري ونوعي للإنفاق، ولكن كتقسیم ثانوي، وكمرحلة نھائیة في مرحلة إعداد ھذه الموازنة
159.  

  مزایا موازنة الأساس الصفري .3.4.3.3
إن ما تتمیز بھ موازنة الأساس الصفري عن غیرھا من أسالیب الموازنة ویجعلھا أكثر قدرة على 

  :162-161ص  54الوفاء بمتطلبات ترشید الإنفاق العام، ومن ثم التصدي لعجز الموازنة فیتمثل في
تتمیز ھذه الموازنة بالعمل على تقییم برامج الإنفاق الجدیدة والقائمة بما یضمن المزید من الفعالیة في  -1 

تخصیص الموارد، ومن ثم مزیدا من الرشاد في الإنفاق العام، وخاصة أن إعادة تقییم البرامج القائمة یؤدي 
من أھم مظاھر البعد عن ترشید الإنفاق العام والتي تعتبر " الموازنة المتزایدة " إلى القضاء على ظاھرة 

  وأھم أسباب عجز الموازنة، نظرا لما تؤدي إلیھ من زیادة الاعتمادات التي فقدت فعالیتھا؛
یعتبر تحدید المستویات البدیلة للإنفاق على البرامج والأنشطة من مستحدثات الأساس الصفري، ویعد  - 2

ام وخاصة عند مستویات الإنفاق ذات التكالیف الأقل التي یكون لھا ذلك من أھم متطلبات ترشید الإنفاق الع
أولویة في مرحلة ترتیب مجموعات القرارات، بل إن تحدید المستویات البدیلة للإنفاق مع وجود تحدید مسبق 

ه للحد الأقصى للإنفاق، یؤدي بالوحدات الحكومیة إلى الترشید في استخدام الموارد بما یمكنھا من تحقیق ھذ
 الأھداف، وخاصة أنھ سوف یتم تقییم أداءھا اعتمادا على معاییر للأداء ومقاییس للفعالیة؛

 
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


121 
 

تتمیز أیضا موازنة الأساس الصفري بتأكید روح المشاركة في اتخاذ القرارات، ففي الوقت الذي تتدفق  - 3
یھ ذلك من مركزیة فیھ المعلومات من أعلى إلى أسفل في ظل موازنة التخطیط والبرمجة، وما یؤدي إل

التطبیق، ومن أسفل إلى اعلي في ظل موازنة البرامج والأداء، متضمنا حرصا على الكفاءة دون تحقیق 
الفعالیة في تخصیص الموارد، فإن تدفق المعلومات في ظل الأساس الصفري یتم من أعلى إلى أسفل في 

   ید مجموعات القرارات وكذا ترتیبھا مرحلة تحدید وحدات القرارات، ومن أسفل إلى أعلى في مرحلة تحد
، ویؤدي ذلك إلى )الترتیب النھائي ( ، ثم من أعلى إلى أسفل في مرحلة إعادة الترتیب )الترتیب الأولي ( 

مشاركة كافة المستویات في تخطیط وإدارة والرقابة على الموازنة العامة، ویجعل عملیة التخطیط متفقة مع 
  .إمكانیات التطبیق

  عیوب موازنة الأساس الصفري  .4.4.3.3
برغم من أن موازنة الأساس الصفري ھي أخر التطورات الحاصلة  في أسالیب إعداد الموازنات، إلا 

   :230ص  45أنھ یمكن ملاحظة أوجھ القصور التالیة
  نقص المعاییر الضروریة لعملیة تقییم ومراجعة البرامج الحكومیة؛ - 1
تكالیف تطبیقھا، حیث تستلزم تدریبا خاصا ومھارات عالیة المستوى للموظفین الذین الارتفاع الكبیر في  - 2

  سوف یتولون تنفیذھا؛
أنھا لم تكتمل لتصبح نظاما جدیدا وبدیلا لأنظمة الموازنة الحكومیة، لا من حیث ھیكلھا التنظیمي، ولا  - 3

لموازنة یقوم أساسا على مفھوم جدید من حیث اعتمادھا تبویبات معینة خاصة بھا، ذلك أن ھذا النمط من ا
 .  لوسائل وطرق إعداد الموازنة وفقا لقاعدة صفریة، لا تأخذ بعین الاعتبار النفقات السابقة
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   خلاصة

  

  

 

ھو أن علاج عجز الموازنة من خلال ترشید الإنفاق : إن ما یمكن الوصول إلیھ من خلال ھذا الفصل
تحدید الأھداف التي تسعى الدولة إلى تحقیقھا بصورة دقیقة، : عدد من الخطوات أھمھاالعام یتطلب مراعاة 

حصر وتحدید البرامج البدیلة التي تمكن من تحقیق ھذه الأھداف واستخدام أسالیب التحلیل الممكنة لاختیار 
ة تنظیم الھیكل أفضل البرامج، تخصیص الموارد المتاحة وفقا لھیكل برامج تحقیق الأھداف بحیث یتم إعاد

الإداري لأجھزة الدولة بما یتفق ومتطلبات الاضطلاع  بالبرامج، تفصیل البرامج إلى  مكوناتھا من برامج 
فرعیة وأنشطة ومھام الأمر الذي یمكن من تحدید مراكز المسؤولیة في انجازات البرامج، وأخیرا تطویر 

لوفاء بمتطلبات الوظیفة التخطیطیة على المستویین تقسیمات الموازنة بما یجعل ھذه التقسیمات قادرة على ا
تخصیص الموارد داخل قطاعات الدولة ( والجزئي ) تخصیص الموارد بین الدولة والقطاع الخاص( الكلي 

والرقابة المستندیة، بما یضمن فعالیة ) الرقابة التقییمیة( ، وقادرة على الوفاء بمتطلبات الرقابة على الأداء )
  .استخدام الموارد تخصیص وكفاءة

وبھذا، فإن ترشید الإنفاق العام یعد أفضل أسالیب علاج العجز الموازني بما یؤدي إلیھ من فعالیة 
وكفاءة في تخصیص الموارد المالیة المتاحة بشكل یقود إلى تحقیق الأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .التقلیدیة لعلاج عجز الموازنة المسطرة من الدولة وتجنب الآثار السلبیة المصاحبة للأسالیب

یتطلب منا الوقوف على تقسیمات الموازنة , إن ما تطرقنا لھ خلال ھذا الفصل والفصلین السابقین      
وترشید الإنفاق العام بالجزائر، ذلك لأن الدولة الجزائریة تعتمد بدرجة كبیرة على الإنفاق العام في تحقیق 

زمن في موازنتھا في ظل قصور طاقتھا التمویلیة، وبما أن الجزائر أھداف المجتمع، وتعاني من عجز م
تعتمد في تقسیم موازنتھا العامة على الموازنة التقلیدیة، فإنھ ینبغي تحدید العلاقة بین عجز الموازنة العامة 

الإنفاق  في الجزائر وتقسیمات الموازنة المتبعة، وتحدید الآفاق المرتبطة بتطویر تلك التقسیمات على ترشید
 .وھذا ما نسعى إلى إیضاحھ خلال الفصل المقبل. العام، ومن ثم علاج عجز الموازنة العامة
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  4الفصل 

  الموازنة العامة وأھمیة ترشید الإنفاق العام في الجزائر

  

  

 

أوضحنا في الفصل الثالث أن ترشید الإنفاق العام یعني العمل على تحقیق الفعالیة في تخصیص 
والالتزام بفعالیة تخصیص الموارد وكفاءة استخدامھا داخل قطاعات الموارد بین الدولة والقطاع الخاص 

كذلك اتضح  الدولة بما یضمن تعظیم رفاھیة المجتمع من خلال إشباع الحاجات العامة الضروریة واللازمة،
في ضوء متطلبات ترشید الإنفاق العام كأھم أسالیب لعلاج عجز الموازنة بضرورة تكامل تقسیمات 

  .بحیث یكمل كل تقسیم أوجھ قصور التقسیمات الأخرى الموازنة،

وتعاني من  ولأن الدولة الجزائریة تعتمد بدرجة كبیرة على الإنفاق العام في تحقیق أھداف المجتمع،
ولما كانت الجزائر تعتمد في تقسیم موازناتھا العامة  عجز موازنة الدولة في ظل قصور طاقتھا التمویلیة،

فإننا نھدف من خلال ھذا الفصل إلى تحدید العلاقة بین تقسیمات الموازنة المتبعة  دیة،على التقسیمات التقلی
وعجز الموازنة العامة في الجزائر واعتزام الدولة الجزائریة على تطویر تلك التقسیمات من أجل ترشید 

إعداد الموازنة إلى ومن ثم علاج عجز الموازنة العامة، وذلك بتحول من النظام التقلیدي في  إنفاقھا العام،
  .2012نظام موازنة البرامج القائمة على تحقیق النتائج ابتداء من السنة المالیة 

  :عناصروبھذا الصدد سوف نقسم ھذا الفصل إلى ثلاث 

  الموازنة العامة في الجزائر في ظل التشریع الحالي؛ -  

  ؛2009-1995تطور الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة الممتدة  -

  .مشروع عصرنة نظام الموازنة العامة -

 في الجزائر في التشریع المالي الحالي الموازنة العامة. 1.4

المتعلق بقوانین المالیة، القانون المحدد  1984جویلیة  07المؤرخ في  17- 84یعتبر القانون رقم 
تتشكل من الإیرادات " للدولة بأنھا لمعالم المالیة العامة الجزائریة الحدیثة، بحیث عرف المیزانیة العامة 

والنفقات النھائیة للدولة، المحددة سنویا بموجب قانون المالیة، والموزعة وفق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة 
  .90"المعمول بھا
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المتعلق بالمحاسبة العمومیة، المیزانیة  1990أوت  15المؤرخ في  21- 90كما یعرف القانون رقم 
الوثیقة التي تقدر للسنة المدنیة مجموع الإیرادات والنفقات الخاصة بالتسییر والاستثمار ومنھا  "العامة بأنھا 

  .91"نفقات التجھیز العمومي والنفقات برأسمال وترخص بھا

  : ومن خلال ھذین التعریفین یمكن التعرض للموازنة العامة للدولة في الجزائر على النحو التالي

  تطور النظام المالي في الجزائر .1.1.4

فقد . لقد عرف النظام المالي الجزائري عدة تطورات انعكست آثارھا على الموازنة العامة للدولة
شھدت الجزائر عبر تاریخھا بداء بالعھد العثماني ومرورا بمرحلة الاستعمار الفرنسي إلى الاستقلال، 

بشكل مباشر على المالیة العامة، ومنھ على نظام  أوضاع اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة مختلفة أثرت
الموازنة العامة في كل مرحلة من ھذه المراحل، وھو ما سنتطرق إلیھ بصفة مختصرة من خلال العناصر 

  :التالیة

  ظام المالي في المرحلة العثمانیةالن .1.1.1.4

حیث . دئ الشریعة الإسلامیةاعتمدت الدولة الجزائریة في ھذه المرحلة، تنظیما مالیا یستند إلى مبا
  . كان النظام المالي الجزائري في العھد العثماني یقوم على مصادر دخل محددة ووجوه إنفاق معینة

فقد كان نظام الضرائب في المرحلة العثمانیة یمتاز بتعدد مصادره، وتأثیره على كل الأنشطة 
. تجاریة، حیث لم یتم استثناء أي مادة قابلة للدفعالاقتصادیة المنتجة سواء منھا الفلاحیة أو الصناعیة أو ال

كما كان یتصف ھذا النظام بالواقعیة، فھو كان یأخذ بعین الاعتبار واقع البلاد ونفسیة الأھالي، بالإضافة إلى 
  .اختصاص كل منطقة بضریبة تتلاءم وطبیعة تضاریسھا ومناخھا

  :یمكن تقسیمھا إلى نوعینأما وجوه الإنفاق التي كانت تتحملھا خزینة الدولة، ف

یتعلق بالنفقات الضروریة للمحافظة على الأمن والاستقرار الداخلي وضمان مصالح الفئة : النوع الأول -
  .الحاكمة، وینحصر في دفع أجور الجند والموظفین وتلبیة متطلبات التجھیزات العسكریة

غیر مباشرة عن طریق بیت المال أو الأوقاف  یتعلق بالنفقات التي تساھم بھا الخزینة بصورة: النوع الثاني-
  .أو الزكاة

وأما الخزینة فقد كانت تمثل العصب الحساس للدولة، وھي المؤثر المباشر على سیاسة الحكام فیما 
یتخذونھ من قرارات تخص الحیاة الاقتصادیة والمالیة، كما أنھا تمثل رمز سیاسة الموازنة العامة للدولة 

 .9ص  46تلالالجزائریة قبل الاح

  لمالي في مرحلة الاحتلال الفرنسيالنظام ا .2.1.1.4

، حیث قامت لجنة 1833تعود بدایة ظھور النظام المالي للاستعمار الفرنسي في الجزائر إلى سنة 
  :خاصة بتقسیم النفقات الخاصة بالجزائر إلى

  قسم خاص بالحرب لتغطیة النفقات العسكریة؛ -

  .المدنیة لتغطیة النفقات المدنیةقسم خاص بالمصالح  -
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فقد اتسم سلوك السلطات الفرنسیة في مؤسساتھا  1845إلى سنة  1834أما المرحلة الممتدة من سنة 
الاستعماریة بالتذبذب، وبالتالي أعدت السلطات الاستعماریة میزانیة خاصة للجزائر من أجل تدارك النقص 

  .ت المدنیةالمسجل في تغطیة النفقات العسكریة والنفقا

اقترحت لجنة برلمانیة خاصة مكلفة بدراسة دفاتر الاعتمادات الإضافیة للجزائر،  1844وفي سنة 
 01/01/1846دمج المیزانیتین في میزانیة واحدة تكون تحت رقابة البرلمان، وقد تحقق ذلك ابتداء من 

طابع محلي، حیث أصبحت المیزانیة بجعل كل الإیرادات والنفقات تلحق بمیزانیة الدولة باستثناء التي لھا 
  .تعد في وثیقة واحدة تعرف بمیزانیة بلدیات الجزائر والمقاطعات و الدوائر الجزائریة

وقد عرفت میزانیة الجزائر من حیث إعدادھا وھیكلتھا تغییرات كثیرة خلال الفترة الممتدة من سنة 
أصبحت  1858إلى سنة  1845سنة ففي مرحلة أولى في الفترة الممتدة من . 1900إلى سنة  1845

 1860إلى سنة  1858المیزانیة تعد وتدمج في مصالح وزارة الحربیة، ثم في الفترة الممتدة من سنة 
إلى سنة  1860وفي مرحلة ثانیة في الفترة الممتدة من سنة . أصبحت تعد المیزانیة من وزارة الجزائر

الحاكم العسكري العام ھو الذي یعد مشروع المیزانیة التي عرفت بالاستقلال المالي المحدود، فإن  1881
فإن إحلال حاكم مدني محل  1871ویرسلھ إلى وزارة الحرب لإدماجھ في میزانیة وزارتھ، وفي سنة 
ثم في مرحلة ثالثة الممتدة من سنة . الحاكم العسكري، الذي أصبح یحول ھذه المیزانیة إلى وزارة الداخلیة

تم إلحاق كل المصالح الجزائریة مباشرة بالوزارات الفرنسیة المعنیة، فالجزائر فقد  1900إلى سنة  1881
لم تعد كیانا موحدا، ولكن مجموعة من ثلاثة مقاطعات فرنسیة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ولا بالاستقلال 

  .المالي ولیس لھا موازنة

ھ إنشاء میزانیة خاصة صادق البرلمان الفرنسي على قانون یتم بموجب 1900دیسمبر  19وفي 
فالجزائر . بالجزائر تضم كل إیراداتھا وكل نفقاتھا، بما یعني التمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

بموجب ھذا القانون تبقى كیان إداري خاضع لوصایة السلطات الفرنسیة، وتخصیص میزانیة لھا لا یعني 
لجزائریة المكلفة بتقدیر وإجازة الإیرادات العامة والنفقات منحھا الاستقلال السیاسي، فالمجالس المحلیة ا

سبتمبر  20وقد حافظ قانون . السنویة للجزائر تظل تحت متابعة ومراقبة وزارة الداخلیة ووزارة المالیة
على استقلالیة ھذه المیزانیة، وذلك إلى غایة الإصلاحات المحدثة بفعل ثورة التحریر الجزائریة  1947

  .1956سنة ابتداء من 

وتتمثل في التمییز التدریجي  1959وسنة  1956فقد أجریت عدت تعدیلات على المیزانیة بین سنة  
بین میزانیة الشمال الجزائري ومیزانیة الصحراء بإقامة وزارة للصحراء، وأخیرا تسییر اعتماد المیزانیة 

  .غیر العادیة من طرف ھیئات خاصة كصندوق التجھیز

تم وضع ھیاكل میزانیة وإجراءات مالیة جدیدة تخص الجزائر بموجب قانون  1959وابتداء من سنة 
، وھذا من أجل تقلیص المیزانیة الجزائریة في میزانیة لا تحتوي إلا على نفقات المصالح 02/07/1959

ة الدولة ومضمون ذلك استبعاد النفقات المسلحة في میزانیة كتاب. المدنیة التي لا تتحملھا المیزانیة الفرنسیة
  .14-10ص  46للشؤون الجزائر، وكذلك تلك المسجلة في میزانیة وزارة الصحراء

  بعد الاستقلال  النظام المالي الجزائري .3.1.1.4

المعدل والمتمم بقوانین المالیة، المصدر  1984جویلیة  7المؤرخ في  17- 84یعتبر القانون رقم 
 21- 90للدولة الجزائریة الحدیثة، ھذا إضافة إلى قانون رقم الأساسي الذي یحدد معالم المالیة العامة 

  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة، وكذا المراسیم التنفیذیة الخاصة بتطبیقھ 1990أوت  15المؤرخ في 
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وبما أنھ كان من . فبعد الاستقلال كان ھناك ما یشبھ الفراغ القانوني ولاسیما في مجال التشریع المالي
، 1962دیسمبر  31المؤرخ في  157-62فقد تم بموجب القانون رقم . البلاد بدون قانونالمستحیل ترك 

والرامي إلى التمدید، حتى إشعار آخر، لمفعول التشریع الفرنسي، فقد استمر العمل بمعظم النصوص 
امة، لاسیما التشریعیة والتنظیمیة التي كانت تحكم نظام المالیة العامة والمحاسبة العمومیة في فرنسا بصفة ع

والمتضمن تنظیم المحاسبة العمومیة، أو التي كانت  1862ماي  31المرسوم الإمبراطوري المؤرخ في 
المتعلق بالنظام  1950جوان  19المؤرخ في  1413- 50خاصة بالجزائر المستعمرة كالمرسوم رقم     
جانفي  02مي المؤرخ في، والأمر التنظی1956جوان  19المالي للجزائر، وكذلك المرسوم المؤرخ في 

  .المتعلق بقوانین المالیة 1959

 05لكن بعد إبطال العمل بھذه النصوص وغیرھا من القوانین والأنظمة العائدة للحقبة الاستعماریة في 
، تبدى الفراغ 1973جویلیة  05المؤرخ في  29-73، وھذا تطبیقا لإحكام الأمر رقم 1975جویلیة 

أنھ یجب التأكید على أن ھذا الفراغ القانوني لم یكن یعني عدم وجود أي نص  القانوني السالف الذكر، إلا
بل على العكس من ذلك، وبدایة من . قانوني متعلق بالمالیة العامة والمحاسبة العمومیة وذي مصدر جزائري

یة السنوات الأولى للاستقلال صدرت مجموعة معتبرة من النصوص التنظیمیة في مختلف جوانب تسیر المال
  .العامة

 1965لعل أھم النصوص التنظیمیة التي یمكن ذكرھا في ھذا السیاق ما ورد في قانون المالیة لسنة 
، حیث یعتبر قانون 1966من إجراءات متعلقة بنظام الموازنة العامة، والأمر المتضمن قانون المالیة لسنة 

وذلك إلى حین صدور القانوني التنظیمي الذي المالیة لھذه السنة كنموذج مرجعي لقوانین المالیة الجزائریة، 
التي تكفل بوضع الإجراءات التي تسمح  1970یحدد طریقة تقدیم قوانین المالیة، وكذا قانون المالیة لسنة 

بتسھیل التسییر المالي وإنجاز برامج التجھیز، وضبط العلاقات الوظیفیة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع 
السمة المشتركة التي میزت قوانین المالیة إلى غایة صدور نص تشریعي یحدد الصناعي والتجاري، وھي 

كیفیة تقدیم قوانین المالیة، ھذا إضافة إلى مختلف النصوص التنظیمیة التي كانت تصدر تباعا عن الوزارة 
  ).قرارات، تعلیمات، مناشیر( المكلفة بالمالیة 

ھو عدم وجود  21-90وقانون  17-84صدور قانون فالمقصود إذا بالفراغ القانوني الملاحظ قبل 
نصوص تشریعیة أو تنظیمیة تكون بمثابة الإطار العام للمالیة العامة والمحاسبة العمومیة، والجامع لمبادئھما 

  .10- 9ص  58وقواعدھما، والمرجع الأساسي لھما

 نظام الموازنة العامة في الجزائر .2.1.4

 :الموازنة العامة للدولة في الجزائر من خلال العناصر التالیةیمكن التطرق إلى  نظام 

  تعریف قانون المالیة .1.2.1.4

، قانون المالیة الأساسي والأصلي الذي یعطي التوجیھات ویحدد الأحكام التي 17- 84یعتبر القانون  
بحیث نجد أن المشرع ،  88من خلالھا یتم إعداد باقي قوانین المالیة، لذلك یعرف ذلك بالقانون العضوي

المتعلق  02/01/1959التنظیمي المؤرخ في  لقانون المالیة على الأمر الجزائري قد اعتمد في تعریفھ
الوثیقة التي تقدر وتؤذن لكل سنة مالیة " بأنھ بقوانین المالیة من التشریع الفرنسي الذي عرف قانون المالیة

تحدد قوانین المالیة، في إطار " بأنھ : 17-84من قانون فقد نصت الماد الثالثة ". مجموع أعباء الدولة 
التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المتعددة السنوات، والسنویة، طبیعة 

  ".الموارد والأعباء المالیة للدولة ومبلغھا وتخصیصھا 
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النفقات النھائیة للدولة، فإن قانون المالیة وھكذا فإذا كانت المیزانیة تقتصر على بیان الإیرادات و
یشمل إضافة إلى المیزانیة مختلف الطرق والوسائل التي تتبعھا الدولة، والتي تسمح لھا بتحقیق التوازن بین 
مواردھا وأعبائھا، وبالتالي فإن قانون المالیة ھو الصیغة القانونیة التي تعطي الحق لتنفیذ مشروع معین ینظم 

  .  لة وكیفیة انجاز كل السیاسات فھو قانون تنظیمي إداري بالدرجة الأولىمالیة الدو

  :90ویكتسي طابع قانون المالیة

  ؛)بكسر الدال( قانون المالیة وقوانین المالیة التكمیلیة، والمعدلة -

  .قانون ضبط المیزانیة -

  قانون المالیة السنوي .1.1.2.1.4

الأساسي الذي یحدد السیاسة المالیة للدولة خلال مدة معینة سنة، یعتبر قانون المالیة السنوي، المرجع 
كما یسمى كذلك بقانون المالیة الأولي، لأنھ أول قانون یوضع خلال السنة، بحیث یتضمن مختلف القواعد 
والأحكام التي تخص مختلف النشطات المالیة للدولة بما فیھا الموازنة العامة للدولة، وما تحویھ من إیرادات 

ومن ضمن التعدیلات التي فرضھا خیار التوجھ إلى الاقتصاد المفتوح، إعادة . ونفقات خلال سنة مالیة مقبلة
یقرر ویرخص بالنسبة لكل سنة مدنیة بمجمل موارد الدولة " تحدید مھام قانون المالیة، الذي أصبح 

  .92"لك النفقات برأسمالوأعبائھا، وكذا الوسائل المالیة الأخرى المخصصة للتجھیزات العمومیة وكذ

إن قانون المالیة السنوي یقسم إلى جزئیین، جزء أول یتضمن الأحكام المتعلقة بتحصیل الموارد 
العمومیة وبالطرق والوسائل التي تضمن سیر المصالح العمومیة وتسمح بضمان التوازنات المالیة الداخلیة 

  .في میزانیة الدولة، والموزعة حسب طبیعة النفقةوجزء ثاني یخص الاعتمادات المطبقة  .93والخارجیة

  قانون المالیة التكمیلي والمعدل .2.1.2.1.4

إن الھدف من قانون المالیة التكمیلي یكمن في كونھ یعمل على تدارك النقص أو الأخطاء المرتكبة في 
قانون المالیة السنوي، نتیجة بروز متغیرات جدیدة اقتصادیة واجتماعیة وحتى الطبیعیة أحیانا، وھنا تلجأ 

قانون مالیة تكمیلي، وھذا عن  الدولة متخذة نفس الإجراءات الخاصة بقانون المالیة السنوي من أجل وضع
طریق إلغاء أو إضافة اعتمادات أخرى، ونفس الشيء بالنسبة للإیرادات، مما یعمل على المحافظة وضمان 
التوازنات المالیة، وبالتالي احترام الأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة التي تسعى الحكومة لتحقیقھا من خلال 

  . سیاستھا المالیة

یة المعدل، فیقوم بإحداث تعدیلات على قانون المالیة السنوي، كأن یقوم قانون المالیة أما قانون المال
المعدل بالتعدیل في سعر البترول الذي اعتمد كمرجع في إعداد قانون المالیة السنوي، سواء بالزیادة أو 

  .68ص  82بالنقصان

  قانون ضبط المیزانیة .3.1.2.1.4

یشكل قانون ضبط المیزانیة الوثیقة التي " ، فإنھ 17-84من قانون اعتمادا على نص الماد الخامسة 
یثبت بمقتضاھا تنفیذ قانون المالیة وعند الاقتضاء قوانین المالیة التكمیلیة أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالیة 

 .89كما یسمى ھذا القانون كذلك بقانون تسویة المیزانیة". 
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و إجراء یتعلق بدورة المالیة، فھو یقوم بضبط النتائج المالیة لكل إن قانون ضبط المیزانیة آخر عمل أ
سنة عن طریق تسجیلھ الأرقام الفعلیة التي حصلت بالنسبة للإیرادات والنفقات بالتحدید وتقریر ما إذا سجلت 
میزانیة الدولة عجزا أو فائض، وكذلك یعتبر وسیلة تسمح للسلطة التشریعیة بمراقبة استعمال السلطة 

  .لتنفیذیة للاعتمادات المالیة، كما یعتمد علیھ في تحضیر قانون المالیة السنوي للسنة المالیة القادمةا

  بنیة الموازنة العامة في الجزائر .2.2.1.4

جانب یضم النفقات العامة والجانب الأخر یضم : تتكون الموازنة العامة في الجزائر من جانبین
جداول مختلفة، وبیانات أخرى تكون مفصلة حسب التنظیم الداخلي لكل الإیرادات العامة، وتقدم في شكل 

  :ھیئة، وھو ما سنتناولھ من خلال العناصر التالیة

  الإیرادات العامة بنیة . 1.2.2.1.4

  :90صنف المشرع الجزائري موارد المیزانیة العامة للدولة كالتالي

  الإیرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات؛ -

  مداخیل الأملاك التابعة للدولة؛ -

  التكالیف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة و الاتاوي؛ -

  الأموال المخصصة للمساھمات والھدایا والھبات؛ -

التسدید بالرأسمال للقروض و التسبیقات الممنوحة من طرف الدولة من المیزانیة العامة وكذا الفوائد -
  المترتبة عنھا؛

  لمیزانیة التي ینص القانون على تحصیلھا؛مختلف حواصل ا -

  مداخیل المساھمات المالیة للدولة المرخص بھا قانونا؛ –

  .المدفوعات التي تقوم بھا صنادیق المساھمة بصدد تسییر حافظة الأسھم التي تسندھا لھا الدولة -

ولة للسنة المدنیة، إن الإیرادات و الحواصل والمداخیل النھائیة المطبقة على المیزانیة العامة للد
أ " المعروضة عموما حسب الطبیعة القانونیة للضرائب وحسب الإدارات التي تحصلھا، مصنفة في الجدول 

  .الموارد العادیة والجبایة البترولیة: الملحق لقانون المالیة في بابین" 

ات الجبائیة من ھي المداخیل المحصل علیھا من طرف الدولة عن طریق الاقتطاع: الموارد العادیة -أ
، إضافة إلى دخل الدولة )إنتاج، تجارة، استھلاك(الأشخاص الطبیعیة والاعتباریة من خلال نشاطھا العادي 

  .الإیرادات الجبائیة، الإیرادات العادیة، الإیرادات الأخرى: وتقسم إلى. من مختلف أملاكھا العمومیة

  :زینة على الحسابات التالیةوتشتمل حسب مدونة حسابات الخ: الإیرادات الجبائیة -

وھي الضرائب التي تفرض على مختلف أنواع الدخول ": حاصل الضرائب المباشرة " 201- 001حساب  -
  كالأرباح الصناعیة والتجاریة، والأرباح غیر التجاریة، والمرتبات والأجور، وفوائد السلف والضمانات؛

ب تفرض على بعض العقود القانونیة وعلى وھي ضرائ": حاصل التسجیل والطابع " 201- 002حساب  -
  الخ؛...الوثائق الموجھة للعقود المدنیة والقضائیة، مثل طوابع جوازات السفر ورخص السیاقة، 
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وتعرف أیضا بالرسم على رقم ": حاصل الرسوم المختلفة على رقم الأعمال "  201-003حساب  -
  الأعمال، وتقع على السلع الموجھة للاستھلاك؛

وھي ضرائب تقع على السلع الاستھلاكیة، ": حاصل الضرائب غیر المباشرة " 201-004حساب -
  ؛)البلاتین، الذھب والفضة: مثلا(وتفرض فقط على المنتجات التي لا تخضع للرسم على رقم الأعمال 

  .ھو اقتطاع على السلع والمواد المستوردة": حاصل الجمارك " 201-005حساب -

وھي تلك التي تتحصل علیھا الدولة سنویا وبصفة دوریة، وتشتمل حسب مدونة  :الإیرادات العادیة -
  :حسابات الخزینة على الحسابات التالیة

  ؛"حاصل ودخل الأملاك الوطنیة "  201-006حساب -

  ؛"الحوا صل المختلفة للمیزانیة "  201-007حساب -

  ".الإیرادات النظامیة "  201-008حساب -

ھي تلك التي تتحصل علیھا الدولة بصورة غیر منتظمة كمداخیل المساھمات : الإیرادات الأخرى -
  .المالیة للدولة،والغرامات والھدایا والھبات

ھي ضرائب تمس التنقیب واستغلال الحقول البترولیة، وتعتبر مورد غیر : الجبایة البترولیة -ب
  :ساب واحد ھووتشتمل عل ح. عادي لتعرضھا لتقلبات السوق الدولي وتذبذب الأسعار

  ".الجبایة البترولیة "  201-011حساب  -

  امةبنیة النفقات الع .2.2.2.1.4

صنف المشرع الجزائري نفقات الموازنة العامة للدولة في الجزائر إلى عدة تصنیفات مختلفة تبعا 
الجزائر قد أعتمد حیث أن النظام الموازنة العامة في . لتصنیفات النفقات العلمیة، وكذا من الناحیة الوضعیة

على التصنیف الإداري والاقتصادي من ناحیة والتصنیف الوظیفي من ناحیة أخرى، ویتجسد من خلال 
نفقات التسییر والتجھیز وھو ما یعرف  بمیزانیتي التسییر والتجھیز، وھو ما یمكن أن نبینھ من خلال مدونة 

 .میزانیة التسییر وكذا مدونة میزانیة التجھیز

  مدونة میزانیة التسییر .1.2.2.2.1.4

وھي توضع من أجل ضمان تسییر المرافق العمومیة لأدائھا خدمات عامة للجمھور، ولذلك فھي  
تتوافق مع التصنیف الإداري الذي یعتمد على المعیار غیر الاقتصادي المتمثل في التقسیم الھیكلي الإداري 

وتشمل میزانیة التسییر على أربع أبواب، . لغرض من النفقةللدولة، مع مراعاة وظیفة كل مرفق عمومي وا
  :كما تجمع في أبوابھا على قسمین

یتمثل في میزانیة الأعباء المشتركة التي تحتوي على الباب الأول والثاني وجزء من الباب : القسم الأول-
  .الثالث والرابع

 بواسطةباب الثالث والرابع، والموزعة یتمثل في میزانیة الوزارات التي تحتوي على ال: القسم الثاني-
  .مراسیم التوزیع

العنوان، القسم، الفصل، :وترتبط مدونة میزانیة التسییر بوحدات قاعدیة مندمجة مع بعضھا، وھي
  .المادة والفقرة
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یمثل الفصل الوحدة الأولیة لتخصیص الاعتمادات، وھو یبوب النفقات حسب طبیعتھا أو : الفصل -
حیث أن الفصل یعبر عن التصور الذي یتم بموجبھ تجمیع كل الاعتمادات التي  .90أغراض استعمالھا

- 31الفصل : وعلى سبیل المثال. تسمح بتسویة النفقات التي لھا طبیعة واحدة في عمود واحد لوزارة معینة
العاملین  في میزانیة التسییر لوزارة ما یجمع كل الاعتمادات المخصصة للتعویضات الأساسیة للموظفین 01

 .في الإدارة المركزیة

تقسم الفصول أو الأبواب بدورھا إلى مواد وفقرات، حیث تنفذ نفقات التسییر : المواد والفقرات -
حسب كل فصل وكل مادة طبقا للإطار المقرر بموجب أحكام تنظیمیة تحدد المدونة المیزانیة الموحدة 

   .89الضوابط

  :،وھي90أربعة عناوین تجمع نفقات التسییر في: العنوان -

، حیث یشتمل ھذا العنوان "أعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة من الإیرادات " : العنوان الأول
. الاعتمادات الضروریة للتكفل بأعباء الدین العمومي بالإضافة إلى الأعباء المختلفة المحسومة من الإیرادات

  :ویتكون من خمسة أقسام، ھي

  ؛)اقتراض الدولة ( دین قابل للاستھلاك  :القسم الأول-

  ؛)فوائد سندات الخزینة ( دین داخلي : القسم الثاني-

  دین خارجي؛: القسم الثالث-

  ؛)من أجل القروض والتسبیقات المبرمة من طرف الجماعات والمؤسسات العمومیة(ضمانات : القسم الرابع-

  ).على منتوجات مختلفة  تعویض( نفقات محسومة من الإیرادات : القسم الخامس-

، حیث یحتوي ھذا العنوان على نفقات تسییر "تخصیصات السلطات العمومیة " : العنوان الثاني
الخ ...المجلس الوطني الشعبي، المجلس الدستوري، مجلس الأمة، ( المؤسسات العمومیة السیاسیة وغیرھا 

ات التي یضمنھا القسمین الأول والثاني تجمع في ، وباعتبار أن ھذه نفقات مشتركة لكل الوزارات، فإن النفق)
  .میزانیة التكالیف المشتركة

، ویقدم ھذا العنوان الاعتمادات التي توفر لجمیع "النفقات الخاصة بوسائل المصالح : " العنوان الثالث
  :المصالح وسائل التسییر المتعلقة بالموظفین والأدوات، ویتكون من الأقسام التالیة

  مرتبات العمل؛ - الموظفون: ولالقسم الأ -

  المعاشات والمنح؛ - الموظفون: القسم الثاني -

  التكالیف الاجتماعیة؛- الموظفون: القسم الثالث -

  الأدوات وتسییر المصالح؛: القسم الرابع -

  أشغال الصیانة؛: القسم الخامس -

  إعانات التسییر؛: القسم السادس -

  .النفقات المختلفة: القسم السابع  -
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، وتتعلق التدخلات العمومیة بنفقات التحویل التي بدورھا تقسم "التدخلات العمومیة " : العنوان الرابع
بین مختلف أصناف التحویلات حسب المقاصد المختلفة لعملیاتھا كالنشاط التربوي والثقافي، والنشاط 

ط الاجتماعي المرتبط الاقتصادي المتعلق بالتشجیعات والتدخلات وعملیات الدعم المختلفة، والنشا
  :بالمساعدات وعملیات التضامن، ویتكون ھذا العنوان من الأقسام التالیة

  ؛)إعانات للجماعات المحلیة ( التدخلات العمومیة والإداریة : القسم الأول -

  ؛)مساھمات في الھیئات الدولیة ( النشاط الدولي : القسم الثاني -

  ؛)منح دراسیة ( والثقافي النشاط التربوي : القسم الثالث -

  ؛)إعانات اقتصادیة ( التشجیعات والتدخلات -النشاط الاقتصادي: القسم الرابع -

  إعانات للمؤسسات ذات منفعة وطنیة؛-النشاط الاقتصادي: القسم الخامس -

  المساعدات والتضامن؛-النشاط الاجتماعي: القسم السادس -

مساھمة الدولة في مختلف صنادیق المعاشات، القیام بإجراءات ( یاط الاحت-النشاط الاجتماعي: القسم السابع -
  ).لحمایة الصحة 

الملحق بقانون المالیة، " ب " إن نفقات التسییر المجموعة في ھذه العناوین الأربعة تقسم في الجدول 
  :بالشكل التالي

قانون المالیة المبلغ الإجمالي  النفقات المتعلقة بالعنوان الثالث والرابع تقسم حسب الوزارات، حیث یحدد-
ثم یتكفل المرسوم التنفیذي بتوزیع ھذه الاعتمادات الإجمالیة حسب . للاعتمادات الموجھة لكل دائرة وزاریة

  .العناوین والفصول بدلالة طبیعتھا

معینة  النفقات المتعلقة بالعنوان الأول والثاني التي ھي مشتركة لكل الوزارات أو التي لا ترتبط بوزارة -
  .بعد الاعتمادات الموجھة لكل وزارة" ب " في أسفل الجدول " التكالیف المشتركة " تجمع في میزانیة 

. إداریة، وظیفیة، اقتصادیة أو قطاعیة: یوزع العنوان إلى أقسام تتناسب مع معاییر متنوعة: الأقسام -
نفقات، كما یسمح أیضا بمتابعة أھداف ویساعد التبویب إلى أقسام على سھولة التمییز بین مختلف أصناف ال

ھي " وسائل المصالح "مثلا في الأقسام المبینة سابقا في العنوان الثالث . محددة تتغیر حسب طبیعة النفقات
متماثلة عندما توجھ لكل وزارة، وھذا التصنیف یسمح بتمیز الاعتمادات حسب الطبیعة القانونیة للوسائل 

  .المالیة الموضوعة للعمل

  )میزانیة الاستثمار ( مدونة میزانیة التجھیز .2.2.1.42.2.

ھي المیزانیة التي تخصص للقطاعات الاقتصادیة للدولة، وذلك من أجل تجھیز ھذه القطاعات  
وأما من حیث التوزیع فإنھا تتم على شكل . بوسائل الإنتاج للوصول إلى تحقیق تنمیة شاملة في الوطن

  .مشاریع اقتصادیة توزع على كافة القطاعات وفق المخطط الإنمائي السنوي

ت المفتوحة بالنسبة للمیزانیة العامة وفقا للمخطط الإنمائي السنوي، لتغطیة نفقات تجمع الاعتمادا
 :90الاستثمار الواقعة على عاتق الدولة، في ثلاثة أبواب ،ھي

  الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة؛ -
  إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة؛ -
  .النفقات الأخرى بالرأس المال -
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  في الجزائر عرض وثائق المیزانیة العامة للدولة .4.3.2.2.1

  :تعرض المیزانیة العامة للدولة في الجزائر من خلال الوثائق التالیة

  قانون المالیة .3.2.2.1.4.1
تتألف الوثیقة المتضمنة مشروع قانون المالیة المقدمة بشكل كامل والتي یسمح محتوھا بإجراء دراسة 

یتعلق الأول بطرق التوازن المالي ووسائلھ، بینما یتناول الثاني المیزانیة : 62ص  46من جزئین متباینین
  .ویتم التقدیم لھما بأحكام تتعلق  بالرخصة السنویة للتحصیل الإیرادات المختلفة. والعملیات المالیة للدولة

وي لتحصیل یتم التقدیم لقانون المالیة بأحكام تمھیدیة تتعلق بالترخیص السن: أحكام تمھیدیة -أ
الضرائب والحوا صل الساریة المفعول، كما تعتبر الأحكام التمھیدیة الموضع المناسب الذي یتم من خلالھ 

  .الإعلان عن تعدیل قانون المالیة الأولي وإتمامھ بأحكام تشكل قانون المالیة التكمیلي
یل الموارد العمومیة یتضمن ھذا الجزء الأحكام المتعلقة بتحص: طرق التوازن المالي ووسائلھ -ب

وبالطرق والوسائل التي تضمن سیر المصالح العمومیة وتسمح بضمان التوازنات المالیة الداخلیة والخارجیة 
  .المنصوص علیھا في المخطط السنوي للتنمیة

یتضمن ھذا الجزء المعطیات الأساسیة للتوازن المالي للدولة، : المیزانیة والعملیات المالیة للدولة - جـ
  :و یتضمن الأحكام المتعلقة بـ وھ
  تقدیر الإیرادات والحوا صل والمداخیل المطبقة على النفقات النھائیة للمیزانیة العامة للدولة؛ -
  :فتح بعنوان السنة المعنیة، قصد تمویل النفقات النھائیة للمیزانیة العامة للدولة ما یأتي -

  ".ب " ائرة وزاریة طبقا للجدول اعتمادات لتغطیة نفقات التسییر، توزع حسب كل د* 
  ".جـ " اعتمادات لتغطیة نفقات التجھیز، توزع حسب كل قطاع طبقا للجدول * 

تقدیم إعانات ومنح التھیئة العمرانیة أو تخصیصات لتمویل المنشئات الأساسیة لتغطیة تكلفة إعادة تقییم  -
  البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجدیدة؛

ھیئات الضمان الاجتماعي في میزانیة القطاعات الصحیة والمؤسسات الاستشفائیة تخصیص مساھمات  -
  المتخصصة؛

  فتح الحسابات الخاصة للخزینة وتحویل أرصدتھا؛ -
  .تحدید قائمة الفصول التي تتضمن على المخصصات ذات الطابع المؤقت أو الاحتیاطي -

  الجداول الملحقة بقانون المالیة .3.2.2.1.42.

الرخص الممنوحة بواسطة قانون المالیة أن تفصل وتوضح بواسطة وثائق تتمثل في الجداول تحتاج 
  .، والتي یشار إلیھا بدلالة الأحرف الأبجدیة62ص  46التي تنشر كملاحق لقانون المالیة

ھو جدول تقدیري ": ن " الإیرادات النھائیة المطبقة على میزانیة الدولة لسنة": أ " الجدول -أ
 "09، وھو جدول مختصر، لأن كل واحد من الحسابات التسعة"ن " لمختلف أصناف الإیرادات الدولة للسنة

 .للإیرادات مفصل إلى حسابات فرعیة، فقرات، خطوط وخطوط فرعیة

ھو جدول توزع من ": ن " توزیع الاعتمادات بعنوان میزانیة التسییر لسنة ": ب " الجدول -ب
، وھذا لكل "ن " وحة بعنوان میزانیة التسییر من طرف قانون المالیة للسنة خلالھ الاعتمادات المفت

الوزارات، والتي یضاف لھا مصالح رئاسة الجمھوریة ومصالح رئاسة الحكومة بالإضافة إلى التكالیف 
  .المشتركة
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ھو جدول رخص ": ن " توزیع الاعتمادات بعنوان میزانیة التجھیز لسنة ": جـ " الجدول  - جـ
رامج المسموح بھا لاعتمادات میزانیة التجھیز والاستثمار ذات الطابع النھائي في المخطط الإنمائي الب

  .موزعة بین مختلف القطاعات والعملیات رأس المال التي تقوم بھا الدولة

  :المراسیم التوزیعیة للاعتمادات المخصصة .3.3.2.2.1.4

نفیذیة أو مراسیم رئاسیة، بحیث لا یعطي قانون یتم توزیع الاعتمادات المخصصة عن طریق مراسیم ت
ص 46المالیة للسنة إلا المجامع الكبرى للاعتمادات المفتوحة للسنة المعنیة، ورخص النفقات لكل وزارة

63.  

یتحقق توزیع الاعتمادات من خلال : المراسیم التنفیذیة المتضمنة توزیع الاعتمادات المخصصة -أ
التنفیذیة المتضمنة توزیع الاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالیة من میزانیة جداول ملحقة بالمراسیم 

التسییر لكل الوزارات ولمصالح رئاسة الحكومة، وتستثنى تلك المتعلقة بوزیر الدولة وزیر الشؤون 
  .الخارجیة حیث تتم بموجب مرسوم رئاسي، وتنشر في الجریدة الرسمیة

وھي تختص بتوزیع الاعتمادات : توزیع الاعتمادات المخصصة المراسیم الرئاسیة المتضمنة -ب
المخصصة من میزانیة التسییر بموجب قانون المالیة، لكل من رئاسة الجمھوریة، ووزارة الدفاع الوطني، 
وكذا میزانیة التكالیف المشتركة، وھي لا تنشر في الجریدة الرسمیة، وما ینشر منھا لا یلحق بجداول لتوزیع 

  .ات المخصصة، كما ھو الحال بالنسبة لرئاسة الجمھوریةالاعتماد

  مراحل الموازنة العامة في الجزائر .3.1.4

. الإعداد، الاعتماد، التنفیذ والمراقبة: إن دورة الموازنة العامة في الجزائر تمر بأربعة مراحل مختلفة
  :وھو ما سنتناولھ من خلال العناصر التالیة

  إعداد الموازنة العامة .1.3.1.4

تعتبر مرحلة إعداد وتحضیر الموازنة العامة في الجزائر من أصعب مراحل إعداد قانون المالیة، 
وفي نفس الوقت ترجمة رقمیة . لكونھا تترجم الأولویات الاقتصادیة والاجتماعیة لبرنامج الحكومة وأھدافھا

یقھا وما تتطلبھ من نفقات، والبحث في السبل لھذه الأولویات، عن طریق تحدید الأھداف الواجب تحق
والوسائل الكفیلة التي تسمح بتحصیل الإیرادات من أجل تغطیة ھذه النفقات، ولذلك یتطلب الأمر تحدید 

  .السلطة المختصة بإعداد مشروع المیزانیة العامة في الجزائر وكذا كیفیة إعدادھا

  انیة العامةالسلطة المختصة بإعداد مشروع المیز .1.1.3.1.4

الاتجاه السائد في مختلف الأنظمة أن إعداد المیزانیة والتحضیر الأولي لھا یتم بمعرفة السلطة 
وفي الجزائر تعتبر وزارة المالیة الإطار . التنفیذیة، نظرا لما تتمتع بھ من إمكانیات ووسائل تسمح لھا بذلك

 .301ص  65لمالیة بصلاحیات واضحةالأساسي لتحضیر مشروع قانون المالیة، بحیث یتمتع وزیر ا

 1984نوفمبر  17المؤرخ في  341-84وفي مرحلة سابقة، وبموجب المرسوم التنفیذي رقم  
وفي مرحلة . المتضمن صلاحیات وزیر المالیة، كانت لوزیر المالیة سلطات واسعة في تحضیر المیزانیة

المتضمن صلاحیات وزیر  1995فیفري  15المؤرخ في  54-95لاحقة، وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 
لمالیة، فإن تحضیر المیزانیة، وأن بقي من مشتملات وزیر المالیة، إلا أن ذلك أصبح یتم تحت سلطة رئیس ا

، )رئیس الجمھوریة، ورئیس الحكومة(الحكومة، بعد أن أصبح الجھاز التنفیذي یتسم في قمتھ بالازدواجیة 
  .99ص 50رنامج الحكومةحیث أصبح لرئیس الحكومة دور الإشراف الأعلى على ذلك، من أجل تجسید ب
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  كیفیة تحضیر المیزانیة .2.1.3.1.4

إن تحضیر وإعداد المیزانیة یحتوي على شقین، إحداھما خاص بكیفیة تقدیر النفقات والإیرادات، 
  .والثاني خاص بخطوات ومراحل تحضیر المیزانیة

  :كیفیة تقدیر النفقات والإیرادات  .2.1.3.1.4.1

تقسم النفقات العامة في الجزائر إلى نفقات التسییر ونفقات التجھیز : بالنسبة لتقدیر النفقات العامة
  :167- 163ص  46والاستثمار، وعلى أساس ذلك فإن تقدیر ھذه النفقات یكون كما یلي

المباشر، بحیث تقدر النفقات العمومیة الخاصة بالتسییر على أساس التقدیر : تقدیر نفقات التسییر -
الذي یقتضي أن یقوم كل مرفق عمومي إداري بتقدیر نفقاتھ مباشرة استنادا إلى الالتزامات المادیة المتكررة 
كالأجور، والتكالیف الاجتماعیة، ومصاریف أدوات التسییر، وأشغال الصیانة، وإعانات التسییر 

  .والمصاریف المختلفة

ط تقدیر نفقات التجھیز بتنفیذ إجراءات الخطة، حیث یمثل إذ یرتب: تقدیر نفقات التجھیز والاستثمار -
  .مبلغ اعتمادات التجھیز الذي یفتح سنویا بموجب قانون المالیة القسط السنوي المرتبط بالخطة التنمویة

إن الطریقة المستعملة لتقدیر الإیرادات العامة في الجزائر ھي : بالنسبة لتقدیر الإیرادات العامة
لمباشر، والتي تقتضي تقدیر العائد المحتمل لكل ضریبة انطلاقا من أخر المعلومات طریقة التقدیر ا

الاقتصادیة، بحیث أن تحصیل الإیرادات یقوم على أساس أخر البیانات المتحصل علیھا في میدان التحصیل 
. دیة المتوقعةالجبائي والتي تعتبر كأساس في تقدیر إیرادات السنة المقبلة مع إدخال أثر التقلبات الاقتصا

وبالرغم من ذلك، تواجھ عملیة تقدیر الإیرادات العامة صعوبات تؤثر على نوعیة التقدیر، ولعل أكبر ھذه 
الصعوبات لتقدیر الإیرادات العامة في الجزائر، ھو أن إیرادات المیزانیة تعتمد بشكل كبیر على إیرادات 

 50ي یتغیر حسب الظروف وانعكاس ذلك على الأسعارالجبایة البترولیة، التي تتأثر بالطلب العالمي، الذ
  .100ص 

 خطوات تحضیر المیزانیة 2..2.1.3.1.4

إن تحضیر مشروع المیزانیة من طرف وزارة المالیة، یمر بعدة خطوات متلاحقة، یمكن حصرھا  
  :82- 78ص  82في ما یلي

بحیث تتكفل المدیریة العامة للمیزانیة بوزارة المالیة : تحضیر استرتجیة السیاسة المالیة للدولة -
برسم الأفاق المتعلقة بالمیزانیة في بدایة كل سنة، وذلك مع مراعاة التوجیھات الأساسیة لبرنامج الحكومة في 

ویقوم . مجال السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة خاصة في جبایة الضرائب، تطور النفقات وعجز المیزانیة
العام للمیزانیة بعرض الاسترتجیة المالیة المقترحة على وزیر المالیة موضحا فیھا الأولویات الممكنة  المدیر

 . وسبل تحقیقھا ودرجة تأثیرھا على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة

ثم یقوم وزیر المالیة بعد التأكد من إلمام المشروع المقترح علیھ بكل الأھداف الأساسیة لبرنامج 
ة، باقتراحھ على رئیس الحكومة، ھذا الأخیر وبعد أن یتأكد كذلك من مراعاة الإستراتجیة المقترحة الحكوم

لأھداف السیاسة المالیة والتوجیھات الحكومیة، یعطي تعلیمات لوزیر المالیة بالانطلاق في تحضیر 
  .المیزانیة
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من رئیس الحكومة وتلقیھ  بعد التوجیھات التي یتلقھا وزیر المالیة: إرسال المذكرة المنھجیة -
التعلیمات التي تسمح لھ بالانطلاق في تحضیر المیزانیة، تقوم المدیریة العامة للمیزانیة بإعداد مذكرة منھجیة 

  .وإرسالھا إلى مختلف الوزارات والولایات تطلب منھم فیھا تقدیر احتیاجاتھم من الاعتمادات

بعد تسلم الوزارات المذكرة المنھجیة، وتبلیغھا إلى وذلك : تحضیر المیزانیة التقدیریة للوزارات -
ھیئاتھا التابعة لھا سواء على المستوى المركزي أو على المستوى اللامركزي، وانطلاقا من ذلك تبدأ 
المصالح المختصة المكلفة بالمیزانیة على كل المستویات بتجمیع المعلومات الخاصة بمیزانیاتھا والوثائق 

ة المتعلقة بھا، ثم توضع في شكل مشروع وزاري یتم إرفاقھ بالوثائق التبریریة، یقدم والتقاریر التبریری
لوزیر القطاع لكي یتفحصھ ویناقشھ مع مسئولي المیزانیة، وبعد الاتفاق علیھ وتعدیلھ یرسل إلى المدیریة 

  .العامة للمیزانیة لوزارة المالیة

تجمع مشاریع المیزانیات للوزارات  :ة المالیةتحضیر المشروع التمھیدي للمیزانیة العامة بوزار -
بالإضافة إلى مشروع میزانیة وزارة المالیة على مستوى المدیریة العامة للمیزانیة في الآجال المحددة، 

ثم تكون . وتكلف ھذه الأخیرة بإعداد مشروع المیزانیة العامة للدولة، سواء ما یتعلق بالإیرادات أو النفقات
المقدمة من طرف مختلف الدوائر الوزاریة محل مناقشة بین الأعوان المختصین للمدیریة  اقتراحات النفقات

. العامة للمیزانیة والممثلین عن كل وزارة من أجل تحدید مبلغ الاعتمادات الذي یسجل في مشروع المیزانیة
إلى التحكیم بین وزیر  وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق على مستوى المدیریة العامة للمیزانیة، یمكن اللجوء

المالیة والوزراء المعنیین في إطار مجلس الحكومة، ثم مجلس الوزراء، قبل أن یأخذ مشروع المیزانیة شكلھ 
  .النھائي

بعد الانتھاء من مرحلة المناقشة على : مرحلة وضع المشروع النھائي للمیزانیة ولقانون المالیة -
یتم تجمیع میزانیات كل . لإشكالات والخلافات عن طریق التحكیممستوى المدیریة العامة للمیزانیة وحل ا

الوزارات في وثیقة واحدة على مستوى المدیریة الفرعیة للدراسات والتخلیص، لتشكل فیما بعد میزانیة 
ثم بعد الانتھاء من كل ذلك یرسل مشروع قانون المالیة للأمانة . الدولة، ثم یتم إدراجھا في قانون المالیة

ة للحكومة ولجمیع الوزارات لدراستھ، ومن ثم مناقشتھ في اجتماع مجلس الحكومة، وبعد إجراء العام
التعدیلات اللازمة علیھ یرسل مرة ثانیة لدراستھ في اجتماع مجلس الوزراء، وبعد الاتفاق على مضمونھ 

  .والتعدیلات الممكنة وإقرارھا یرسل إلى البرلمان

  العامة ةاعتماد وإقرار الموازن .2.3.1.4

بعد إعداده من طرف السلطة التنفیذیة یتم إیداع مشروع قانون المالیة لدى السلطة التشریعیة، بغرض 
  :وذلك حسب المراحل التالیة". أسبقیة الاعتماد على التنفیذ " اعتماده تطبیقا لقاعدة 

  قشة المشروع من طرف لجنة المالیةدراسة ومنا .1.2.3.1.4

المالیة مرفقا بجمیع الوثائق المرتبطة بھ إلى مكتب رئیس المجلس الشعبي  بعد إیداع مشروع قانون
الوطني، یقوم ھذا الأخیر، طبقا للقانون والقوانین والأنظمة الداخلیة للمجلس بإحالتھ إلى اللجنة البرلمانیة 

   .89المختصة بقطاع المالیة والمیزانیة والتخطیط

بالمجلس الشعبي الوطني بدراستھ ومناقشة مشروع القانون مع ممثل حیث تقوم لجنة المالیة والمیزانیة 
، وتنتھي أعمالھا بوضع تقریر تمھیدي تضمنھ ملاحظاتھا واقتراحاتھا، مع مراعاة )وزیر المالیة ( الحكومة 

 .1996من دستور  121أحكام المادة 
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  مناقشة المشروع من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني .2.2.3.1.4

الانتھاء من الدراسة التقنیة لمشروع قانون المالیة من قبل لجنة المالیة والمیزانیة، یتم عرضھ عند 
على نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشتھ في جلسة عامة، بحیث تبدأ عملیة مناقشة قانون المالیة 

مالیة، ویتم ذلك من والمیزانیة بعرض یقدمھ ممثل الحكومة، وزیر المالیة، یتضمن تقدیم مشروع قانون ال
خلال تقدیم الخطوط العریضة للمشروع، وتتمثل الخطوة الثانیة في إلقاء مقرر لجنة المالیة والمیزانیة 
عرض التقریر التمھیدي عن مشروع قانون المالیة، مبینا فیھ اقتراحات التعدیل التي تراھا اللجنة ضروریة 

ثم بعد  .جھة نظرھا وموقفھا من المشروع بصفة عامةعلى المشروع، بالإضافة إلى ملاحظات اللجنة مع و
  :87ص  82ذلك یشرع في مناقشة مشروع قانون المالیة والمیزانیة داخل المجلس على مرحلتین

یتم فیھ مناقشة المشروع مناقشة عامة تتمحور حول السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة : المرحلة الأولى -
قتصادي وسبل تحقیقھ دون المساس بالسیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة التي للحكومة، أي مناقشة التوازن الا

  .صوت علیھا البرلمان وأقرھا من خلال برنامج الحكومة

یتم فیھا مناقشة مفصلة لمیزانیة كل قطاع وتكون تدخلات أعضاء المجلس قصد المناقشة : المرحلة الثانیة -
أو عن طریق الأسئلة الكتابیة، ویقوم الوزراء المعنیین حسب طریقتین، سواء عن طریق الأسئلة الشفویة 

بالرد علیھا، مما یسمح بتعمیق النقاش، بحیث یكون كل وزیر مطالب لیس بالدفاع فقط على الاعتمادات 
  .المقترحة لقطاعھ، وإنما على السیاسة التي أتبعھا والتي سیتبعھا فیما یخص قطاعھ

لجنة المالیة والمیزانیة اقتراح تعدیلات مكتوبة ومناقشتھا ویمكن للنواب وأعضاء الحكومة وأعضاء 
لا یقبل اقتراح " أنھ : التي تنص على 1996من دستور  121مع الوزیر المعني، شریطة التقید بأحكام الماد 

أي قانون، مضمونھ أو نتیجتھ تخفیض الموارد العمومیة، أو زیادة النفقات العمومیة، إلا إذا كان مرفوقا 
ر تستھدف الزیادة في إیرادات الدولة، أو توفیر مبالغ مالیة في فصل أخر من النفقات العمومیة تساوي بتدابی

  ".على الأقل المبالغ المقترحة 

  التصویت والمصادقة على المشروع .3.2.3.1.4

المجلس الشعبي الوطني حق التصویت على  1996من دستور  122من المادة  12تخول الفقرة 
 120و یقوم مجلس الأمة لاحقا بمناقشة والمصادقة على قانون میزانیة الدولة حسب المادة . الدولةمیزانیة 

تشیر إلى أن التصویت على المیزانیة العامة یكون  17-84من قانون  70كما أن المادة . من الدستور
- 94لا فصلا ومادة مادةبصورة إجمالیة، خلافا لمیزانیات الھیئات المحلیة التي یصوت علیھا بابا بابا وفص

95.  

والقاعدة أن یصوت ویصادق البرلمان على میزانیة الدولة قبل بدایة السنة المدنیة الجدیدة احتراما 
لمبدأ السنویة، كما أن الدستور قید البرلمان من حیث الاختصاص الزمني في المصادقة على قانون المالیة 

یصادق البرلمان على قانون : " منھ على ما یلي 120المادة حینما نص في الفقرتین السابعة والثامنة من 
وفي حالة عدم . یوما من تاریخ إیداعھ طبقا للفقرات السابقة 75المالیة في مدة أقصاھا خمسة وسبعون 

 ".المصادقة علیھ في الآجال المحددة سابقا، یصدر رئیس الجمھوریة مشروع الحكومة بأمر 

لة عدم تمكن البرلمان لاعتبارات معینة من المصادقة على قانون في حا 17- 84كما یشیر القانون 
في حالة ما إذا كان تاریخ : " على ما یلي 69حینما نص في مادتھ ) أول جانفي (المیزانیة قبل بدایة السنة 

ة المصادقة على قانون المالیة للسنة المعنیة لا یسمح بتطبیق أحكامھ عند تاریخ أول ینایر من السنة المالی
  .المعتبرة
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  :یواصل مؤقتا تنفیذ إیرادات ونفقات المیزانیة العامة للدولة حسب الشروط التالیة- 1

  بالنسبة إلى الإیرادات طبقا للشروط والنسب وكیفیات التحصیل المعمول بھا تطبیقا لقانون المالیة السابق؛) أ

من مبلغ الاعتمادات المفتوحة ) 1/12(بالنسبة لنفقات التسییر في حدود واحد من اثني عشر شھرا ) ب
 بالنسبة إلى السنة المالیة للمیزانیة السابقة وذلك شھریا ولمدة ثلاثة أشھر؛

بالنسبة لاعتمادات الاستثمار في حدود ربع الحصة المالیة المخصصة لكل قطاع ولكل مسیر، كما تنتج ) جـ
  .السابقة عن توزیع اعتمادات الدفع المتعلق بالمخطط السنوي للسنة المالیة

یواصل تنفیذ مشاریع المیزانیة الملحقة والأحكام ذات الطابع التشریعي والمطبقة على الحسابات  - 2
  ".الخاصة للخزینة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تسیرھا قبل بدایة السنة المالیة الجدیدة للمیزانیة 

  إصدار المشروع وإقراره .4.2.3.1.4

الشعبي الوطني مشروع قانون المالیة ویناقشھ ویعدلھ ویصوت علیھ، وذلك قبل إحالتھ یدرس المجلس 
إلى مجلس الأمة للمصادقة علیھ، بحیث یرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني النص المصوت علیھ إلى 

  .96أیام، ویشعر رئیس الحكومة بھذا الإرسال) 10(رئیس مجلس الأمة في غضون عشرة 

مة على النص المصوت علیھ من طرف المجلس الشعبي الوطني، خلال أجل ویصادق مجلس الأ
  .96یوما) 20(أقصاه عشرون 

وبعد موافقة البرلمان بغرفتیھ على مشروع قانون المالیة بالتصویت والمصادقة، یدخل المشروع 
مرحلة مرحلة الإصدار، وھي من صلاحیات رئس الجمھوریة، ذلك حتى ینتقل من مرحلة المشروع إلى 

القانون، بعد أن یوقع علیھ رئیس الجمھوریة وینشر في الجریدة الرسمیة، بحیث أن رئیس الجمھوریة 
إذا لم تكن ھناك اعتراضات بشأنھ، أما .88یوما ابتداء من تسلمھ إیاه) 30(یصدره في أجل أقصاه ثلاثین 

وھكذا بعد  .89یوم من إقراره) 30( إذا لم یصدره فیمكن لھ أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في خلال ثلاثین
أن یصدر رئیس الجمھوریة قانون المالیة ویوقع علیھ یتم نشره في الجریدة الرسمیة، ومن ثم یصبح ساري 

  .المفعول بالنسبة للسنة المعنیة

  العامةتنفیذ الموازنة  .3.3.1.4

الاعتمادات على مختلف بعد نشر قانون المالیة في الجریدة الرسمیة، وصدور مراسیم توزیع 
تحصیل الإیرادات وجبایتھا أو : الوزارات یصبح ھذه القانون ساري المفعول وقابل للتنفیذ، سواء من حیث

  .صرف النفقات المعتمدة

  تحصیل الإیرادات .1.3.3.1.4

یخول القانون المتعلق بالمیزانیة للجھات الإداریة المختصة، تحصیل الإیرادات، كأن تتولى وزارة 
  . الخ...العدل حیازة الرسوم القضائیة، ومصالح الجمارك تحصیل الرسوم الجمركیة، 

، أي یجب تمویل النفقات بجموع "عدم تخصیص الإیرادات : " ویحكم تحصیل الإیرادات مبدأ
على أنھ یمكن أن یرد على ھذه القاعدة بعض الاستثناءات بموجب قانون المالیة، مثل الحسابات  الإیرادات،

   .90الخاصة للخزینة
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- 63ص  58كما تقتضي الإجراءات العامة لتحصیل الإیرادات أربعة عملیات متتالیة، تتمثل في
. وتصفیتھا، والأمر بتحصیلھا، والتحصیل، )الھیئات العمومیة ( إثبات حقوق الدائنین العمومیین : 65

فالعملیات الثلاث الأولى ھي، مبدئیا من اختصاص الآمرین بالصرف، أما العملیة الأخیرة فیضطلع بھا 
  .المحاسب العمومي

   .وھو الإجراء الذي یتم بموجبھ تكریس حق الدائن العمومي: الإثبات -

الصحیح للدیون الواقعة على المدین لفائدة الدائن  تسمح تصفیة الإیرادات بتحدید المبلغ: التصفیة -
حیث تتمثل في تحدید مبلغ الدین العمومي القابل للتحصیل مثل تحدید مبلغ ضریبة بتطبیق النسبة . العمومي

وفي الواقع إن إثبات وتصفیة الإیرادات العمومیة ھما . أو التعریفة الخاصة بھا على الأساس الضریبي لھا
" ان، وغالبا ما یتم إجراؤھما في وقت واحد، الأمر الذي یجعل بالإمكان جمعھما تحت عبارة عملیتان مكتملت

  ".تحدید الإیرادات

وھذا حسب طبیعة الدیون المثبتة والمصفاة لصالح مختلف الھیئات العمومیة، ومن : الأمر بالتحصیل -
، إشعار بإجراء التحصیل، )ضرائب مباشرة ( جدول جبائي : ثم فان أوامر تحصیلھا تتخذ عدة أشكال

، عقد یلزم متعاقد مع ھیئة عمومیة ما )الخ ...غرامات، تعویضات، ( مستخرج من حكم أو قرار قضائي 
وفي الحالات . بدفع مقابل ما یحصل علیھ من خدمات، أو أي سند أخر یمكن اعتباره قانونا أمرا بالتحصیل

لأمرین بالصرف یصدرون أوامر تسدید أو استرداد التي لا یوجد فیھا شكل خاص لأمر التحصیل، فإن ا
كما أنھم یصدرون سندات إیرادات بالنسبة . لاسترجاع مبالغ مدفوعة دون وجھ حق أو زائدة عن المستحق

للدیون المسددة مباشرة من قبل المدنین، حیث تمكن ھذه السندات المحاسبین من الحسم ألمیزاني للمبالغ 
  .تھمالمحصلة وتقییدھا في حسابا

، حیث تبدأ إجراءات 91یعد التحصیل الإجراء الذي یتم بموجبھ إبراء الدیون العمومیة: التحصیل -
تحصیل الإیرادات العمومیة حین یتكفل المحاسبون العمومیون في تدویناتھم المحاسبیة بأوامر تحصیلھا 

لك قانونا، وبالتالي تحمل أي قبول تحصیلھا بعد التحقق من الترخیص بذ. الصادرة عن الآمرین بالصرف
  .المسؤولیة المالیة والشخصیة عن ھذا التحصیل

  صرف النفقات .2.3.3.1.4

إذا كانت مبالغ الإیرادات تبقى مبالغ محتملة ومتوقعة، فإن قانون المیزانیة ینص على الحد الأقصى 
الاعتمادات المقررة، تطبیقا للمبالغ المصرح بإنفاقھا لكل غرض، بحیث لا یجوز للھیئات العمومیة تجاوز 

لا یجوز صرف أیة نفقة بما یتجاوز مبلغ الاعتمادات : " التي تنص على أنھ 17-84من قانون  75للمادة 
ویحكم ". المفتوحة ضمن الشروط المحددة في ھذا القانون، ما لم تنص أحكام تشریعیة على خلاف ذلك 

لتي تعني أن تنفذ النفقات في حدود الغرض والمبلغ ، ا"تخصیص النفقات " صرف النفقات العمومیة مبدأ 
، أي أنھ )أو تحدیدي ( المقررین لھا في المیزانیة، حیث أن الاعتمادات المفتوحة تكون ذات طابع حصري 

 .90لا یمكن تجاوز مبلغھا المحدد في المیزانیة

: 84-77ص  58لیة، ھيكما یمر تنفیذ النفقات العامة، في الحالات العادیة، بأربع إجراءات متتا
وتطبیقا لمبدأ الفصل بین الآمرین بالصرف والمحاسبین، فإن . الالتزام، والتصفیة، والأمر بالصرف، ثم الدفع

المراحل الثلاث الأولى، التي یمكن أن توصف مجتمعة بالمرحلة الإداریة، ھي من صلاحیات الآمرین 
  .ة المحاسبیة، فھي من اختصاص المحاسبین العمومیینبالصرف، أما المرحلة الرابعة، التي تسمى بالمرحل

حیث یعرف الالتزام بأنھ التصرف الذي . وھو الإجراء الذي یتم بموجبھ إثبات نشوء الدین: الالتزام -
  . بمقتضاه تنشئ ھیئة عمومیة ما أو تثبت علیھا التزاما ینتج عنھ عبء
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المحاسبیة وتحدید المبلغ الصحیح للنفقات تسمح التصفیة بالتحقیق على أساس الوثائق : التصفیة -
فالتصفیة كمرحلة مستقلة عن . حیث إن موضوع التصفیة ھو التحقق من وجود الدین وضبط النفقة. العمومیة

، أي أنھ لا یمكن "قاعدة أداء الخدمة " الالتزام، تعتبر تطبیقا لقاعدة ھامة في نظام المحاسبة العمومیة، وھي 
  .ة إلا بعد تنفیذ موضوعھاصرف النفقات العمومی

یعد الأمر بالصرف أو تحریر الحوالات الإجراء الذي یأمر بموجبھ دفع النفقات : الأمر بالدفع -
فھو عبارة عن قرار إداري یعطى بموجبھ الأمر إلى المحاسب العمومي المخصص لدفع النفقة  .العمومیة
  .المصفاة

وھو المرحلة المحاسبیة في تنفیذ النفقات . الدین العموميھو الإجراء الذي یتم بموجبھ إبراء : الدفع-
العمومیة، حیث أن أوامر أو حوالات الدفع التي یصدرھا الآمرون بالصرف ترسل إلى المحاسبین 
المخصصین، أي المكلفین، دون غیرھم بدفع مبلغھا، ودور المحاسبین یتمثل ھنا في أنھم  یتمتعون بنوع من 

لآمرین بالصرف، والتي تعتبر أحد أھم نتائج تطبیق مبدأ الفصل بین الآمرین بالصرف السلطة الرقابیة على ا
  .والمحاسبین العمومیین

  رقابة على تنفیذ الموازنة العامةال .4.3.1.4

یخضع تنفیذ المیزانیة في الجزائر لأنواع متعددة من الرقابة، وذلك قصد التحقق من التزام الھیئات 
لتنفیذیة بأحكام وقواعد القانون المتعلق بالمیزانیة سواء ما تعلق منھا بالإیرادات أو العامة وأجھزة السلطة ا

ولعل أھم صور الرقابة . النفقات، حفاظا على الأموال العامة وحسن استعمالھا دون تبذیر وتبدید واختلاس
رقابة القضائیة والرقابة على تنفیذ العمالیات المالیة على الھیئات العمومیة یتمثل في الرقابة الإداریة وال

  .البرلمانیة

  الرقابة الإداریة .1.4.3.1.4

تمارس الرقابة الإداریة في الجزائر من قبل إدارات الھیئات العمومیة نفسھا أو من قبل إدارات أخرى 
لاسیما تلك التابعة لوزارة المالیة، وبواسطة موظفین مختصین أو موظفین آخرین تكون من بین صلاحیاتھم 

وتتعدد أنواع الرقابة الإداریة حسب طبیعة نشاط . سة بعض أعمال الرقابة على تنفیذ العملیات المالیةممار
  :مختلف الھیئات العمومیة، وخصوصیات مھامھا وتنظیمھا وسیرھا، ویمكن حصر أھمھا فیما یلي

  الرقابة المالیة القبلیة .1.1.4.3.1.4

یسمون مراقبین مالیین، ) المدیریة العامة للمیزانیة(  تمارس من طرف موظفین تابعین لوزارة المالیة 
فعلى المستوى المركزي، یعین مراقب مالي لكل دائرة وزاریة، حیث یشمل اختصاصھ أیضا الھیئات 
العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة للوزارة المعنیة، كما یوجد مراقب مالي لكل من المجلس الدستوري 

أما على المستوى المحلي، فھناك مراقب مالي في كل . ھما مؤسستین مستقلتینومجلس المحاسبة باعتبار
ولایة مكلف بالمراقبة القبلیة للالتزام بنفقات ھذه الأخیرة، والمصالح غیر الممركزة للدولة والھیئات العمومیة 

ھم مراقبون مالیون ویساعد المراقبین المالیین في مھام). الخ ...مستشفیات، جامعات، ( ذات الطابع الإداري 
  .معاونون

إن الصلاحیات الأساسیة للمراقبین المالیین ھي الرقابة القبلیة على الالتزام بالنفقات العمومیة الخاضعة 
وتتمثل ھذه الرقابة في فحص بطاقات الالتزام وسندات الإثبات المرفقة بھا والمقدمة إلیھم من طرف . لذلك

فة الأمر بالصرف، ومطابقة النفقة للقوانین والأنظمة الساریة الأمر بالصرف، حیث یتم التحقق من ص
المفعول، وتوفر الاعتمادات أو المناصب المالیة، والصحة القانونیة لحسم النفقة، والصحة المادیة لمبلغ 
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الالتزام، ووجود التأشیرات أو الآراء الاستشاریة المسبقة لمختلف السلطات والھیئات المختصة إذا كانت 
وجزاء ھذه التدقیقات یتلخص في منح تأشیرة المراقبة المالیة، وذلك بوضعھا على .98ة قانونامفروض

بطاقة الالتزام وسندات الإثبات عند الاقتضاء، إذا كان الالتزام مستوفیا للشروط المذكورة أعلاه، أو رفض 
  .98نھائیا حسب الحالةتلك التأشیرة إذا كان الالتزام معیبا، وھذا الرفض قد یكون مؤقتا أو 

  رقابة المفتشیة العامة للمالیة .2.1.4.3.1.4

یرتكز عمل المفتشیة العامة للمالیة حول تنفیذ برنامجھا الرقابي المحدد من طرف الوزیر المكلف  
بالمالیة، والذي یتم تسطیره وفقا لأھداف معینة، وحسب طلبات المراقبة التي یعبر عنھا أعضاء الحكومة أو 

وتتم مراقبة المفتشیة العامة بناء على الوثائق أو في عین المكان، بصورة . ھیئات والمؤسسات المخولة بذلكال
وتتمحور ھذه الرقابة حول تطبیق التشریع المالي والمحاسبي، أو الأحكام . فجائیة أو بعد إخطار مسبق

المالي في المصالح والھیئات المعنیة، التشریعیة والتنظیمیة التي یكون لھا أثر مالي مباشر، وحول التسییر 
وصحة المحاسبة وسلاماتھا وانتظامھا، وشروط استعمال وتسییر الاعتمادات والوسائل، وسیر الرقابة 

  .144ص  58الداخلیة لتلك المصالح والھیئات

  الرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة .2.4.3.1.4

البعدیة لأموال الدولة والجماعـات الإقلیمیة والمـرافق یعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة 
وبھذه الصفة یدقق في شروط استعمال الھیئات الموارد والوسائل المادیة والأموال العامة التي . العمومیة

تدخل في نطاق اختصاصھ، ویقیم تسیرھا، ویتأكد من مطابقة عملیات ھذه الھیئات المالیة والمحاسبیة 
  .یمات المعمول بھاللقوانین والتنظ

وتھدف الرقابة التي یمارسھا مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي یتوصل إلیھا، إلى تشجیع  
الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة، وترقیة إجباریة تقدیم الحسابات 

   .97وتطویر شفافیة تسییر المالیة العمومیة

ات مجلس المحاسبة إلى صلاحیات قضائیة تتمثل أساسا في مراجعة حسابات المحاسبین تقسم صلاحی
العمومیین، إضافة إلى رقابة الانضباط ألمیزاني والمالي وصلاحیات إداریة تندرج ضمنھا كل أشكال الرقابة 

  .الأخرى التي یمارسھا المجلس

  )التشریعیة ( الرقابة البرلمانیة .3.4.3.1.4

الرقابة التشریعیة، إلى ممارسة البرلمان لسلطاتھ الرقابیة العامة على الحكومة والتي ینصرف مفھوم 
من بینھا حقھ في الإطلاع على كل ما یتعلق بوضعیة المالیة العامة في الدولة، وھو ما یمكنھ من التدخل عند 

یمكن أن تكون رقابة و .الاقتضاء لفرض ما یراه ضروریا من تدابیر رقابیة على تسییر الأموال العمومیة
إذ تندرج رقابة البرلمان خلال التنفیذ ضمن . البرلمان على تنفیذ میزانیة الدولة خلال ھذا التنفیذ أو لاحقة لھ

سلطاتھ الدستوریة في مراقبة النشاط العام للحكومة، حیث یمكنھ في ھذا الصدد استجوابھا حول مختلف 
من أعضاء الحكومة بواسطة أسئلة كتابیة أو شفویة، أي معلومات  القضایا المالیة، فلأعضائھ الحق أن یطلبوا

كما یمكنھ أن ینشئ في أي وقت لجان . أو توضیحات حول تنفیذ العملیات المالیة الخاصة بقطاعات نشاطھم
  .تحقیق في قضایا متعلقة بتنفیذ المیزانیة

لبرلمان عرض عن استعمال أما الرقابة اللاحقة، فإنھا تتمثل في تقدیم الحكومة لكل غرفة من ا
الاعتمادات المالیة التي أقرتھا في إطار میزانیة السنة المالیة المنقضیة من جھة، وفي التصویت من قبل كل 
غرفة على قانون یتضمن تسویة تلك المیزانیة من جھة أخرى، ھذا القانون، المعبر عنھ بقانون ضبط 
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مة للدولة المنفذة، حیث یحدد المبالغ النھائیة للإیرادات المیزانیة ھو الذي یضبط نھائیا المیزانیة العا
والنفقات، ویقر حساب نتائج السنة المالیة المعنیة والمشتمل على الفائض أو العجز الناتج عن الفرق بین 
إیرادات ونفقات المیزانیة، والنتائج المثبتة في تنفیذ الحسابات الخاصة للخزینة، ونتائج تسییر عملیات 

  .158-157ص  58كما یتضمن ھذا القانون التسویات اللازمة للمیزانیة المنفذة. الخزینة

    )2009-1995( تطور الموازنة العامة في الجزائر للفترة  .2.4

فقد انتھجت  تأثرت الموازنة العامة في الجزائر تأثرا كبیرا بأوضاع البلاد السیاسیة والاقتصادیة،
النھج الاقتصادي الاشتراكي المعتمد على التخطیط كأداة ) 1979-1967( الدولة الجزائریة بعد الاستقلال

وذلك في إطار إستراتجیة وطنیة تھدف إلى استعادة  عمل مناسبة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة،
یة وكذا العمل على إحداث تنمیة وطنیة حقیق السیطرة على الثروات الوطنیة والتحرر من التبعیة الاقتصادیة،

  . في المجالین الاقتصادي والاجتماعي لإخراج البلاد من حالة التخلف وتكوین قاعدة اقتصادیة قویة

فإنھ تم  والتي یطلق علیھا بمرحلة التنمیة اللامركزیة،) 1989- 1980(أما في مرحلة الثمانینات 
ح الاختلالات التركیز على إعادة تقویم الاقتصاد الوطني بتنفیذ جملة من الإصلاحات بغرض تصحی

بالإضافة إلى التكیف مع الوضع الاقتصادي العالمي  الاقتصادیة والاجتماعیة الناجمة عن فترة السبعینیات،
  .الجدید

فقد شھدت  ،1986وفي مرحلة ثالثة وعلى اثر الأزمة الاقتصادیة التي أصابت الاقتصاد الوطني سنة 
كما  الانتقال من الاقتصاد الموجھ إلى الاقتصاد الحر،ما یعرف بمرحلة  1990الجزائر ابتداء من سنة 

وكذا لجوء الدولة  .عرفت الجزائر خلال ھذه الفترة عدة إصلاحات جوھریة مازالت ساریة حتى الیوم
وبالتالي تبني الجزائر برامج  .الجزائریة إلى المؤسسات المالیة الدولیة عن طریق إبرام اتفاقیات معھا

بل المؤسسات المالیة الدولیة التي تتبعھا عادة الدول المعنیة بعملیة التصحیح والتي التصحیح المدعمة من ق
وبرامج التصحیح الھیكلي التي  تمثلت في برامج الاستقرار من أجل تحقیق التوازن في الاقتصاد الكلي،

 .391ص  81تھدف إلى تحسین كفاءة استخدام الموارد الاقتصادیة وتحقیق زیادة في الطاقة الإنتاجیة

وإذا قمنا باستقراء للبیانات المتوفرة عن الموازنة العامة في الجزائر یتضح لنا ما تعانیھ موازنة الدولة 
فإننا قد  ولكي یمكننا أخذ نظرة عامة عن تطور الموازنة العامة في الجزائر، من عجز مستمر ومتزاید،

الفترة بالذات إلى كون الموازنة العامة في الجزائر ویرجع اختیار ھذه  .2009-1995اخترنا الفترة الممتدة 
  :تمیزت بـما یلي ) 2009- 1995(   خلال الفترة

  نمو سریع للنفقات العامة؛ -

  تقلبات في الإیرادات الحكومیة؛ -

  .عجز مزمن في الموازنة العامة -

  :التالیة ویمكن دراسة تطور الموازنة العامة في الجزائر خلال ھذه الفترة من خلال النقاط

  تطور النفقات العامة؛ -

  تطور الإیرادات العامة؛ -

 .تطور توازن الموازنة العامة -
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  تطور النفقات العامة .1.2.4

ویرجع ذلك لاعتماد  عرفت الجزائر كغیرھا من الدول النامیة نموا كبیرا في حجم الإنفاق العام،
وخاصة ھدفي التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة مثل  الحكومة سیاسة مالیة ھادفة إلى تحقیق أھداف المجتمع،

الإنفاق على التعلیم والصحة ومساعدة الفئات الاجتماعیة المحرومة، وكذا الإنفاق على الھیاكل الأساسیة، لذا 
أدناه التعرف على التطورات التي حصلت على الإنفاق العام خلال الفترة ) 01(سنحاول من خلال الجدول 

  :عینین ببعض المؤشرات الاقتصادیة لتفسیر ذلك مست) 2009- 1995(

  

المعدل السنوي  لنمو النفقات مع ھیكلتھا ونسبتھا للناتج الداخلي الخام ):  01(الجدول رقم
 03و 02و01:رقم من إعداد الطالب بالاعتماد على بیانات الملحقین:المصدر  )2009-1998(للفترة

                  
  %نسبة مئویة : الوحدة

نسبة نفقات التجھیز 
 لمجموع النفقات العمومیة

نسبة نفقات التسییر 
 لمجموع النفقات

نسبة النفقات العامة 
 للناتج الداخلي الخام

المعدل السنوي 
 لنمو النفقات

 السنوات

37,64 62,36 37,89 31,51 1995 

33,52 66,48 34,56 16,94 1996 

29,30 70,70 33,84 5,92 1997 

25,31 74,69 34,29 3,17 1998 

25,70 74,30 31,94 6,56 1999 

26,58 73,42 29,10 16,00 2000 

29,49 70,51 34,57 22,66 2001 

32,60 67,40 33,93 4,69 2002 

32,79 67,21 32,86 12,33 2003 

33,27 66,73 30,36 7,46 2004 

41,45 58,56 27,90 13,17 2005 

42,91 57,09 29,96 20,40 2006 

47,10 52,90 33,48 24,03 2007 

51,60 48,40 42,56 55,32 2008 

50,04 49,96 44,31 6,34 2009 
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  تطور النفقات من حیث المعدل السنوي. 1.1.2.4

یبین لنا الجدول السابق أن حجم النفقات العامة في تزاید مستمر، غیر أن معدل نموھا یختلف من سنة 
، وقد بلغ ھذا النمو % 15,03فقد بلغت النسبة المتوسطة لھذا النمو خلال فترة لدراسة حوالي . إلى أخرى

، وذلك بسبب ارتفاع موارد الدولة من الجبایة البترولیة، % 55,32بنسبة  2007معدل أقصاه خلال سنة 
، وذلك راجع إلى انخفاض في موارد الدولة نتیجة % 3,17بنسبة  1998بینما وصل معدل أدناه خلال سنة 

  .أدناه یبین ذلك)  09( الانخفاض الذي عرفتھ أسعار المحروقات في السوق العالمیة، والشكل رقم 
  

  
 )2009- 1995(المعدل السنوي لنمو النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة ):  09( الشكل رقم 

  01:معطیات الجدول رقم ىعل امن إعداد الطالب بناء:المصدر
  
 

  حیث نسبتھا للناتج الداخلي الخامتطور النفقات العامة من  .2.1.2.4

، % 35,05بلغت النسبة المتوسطة للإنفاق العام إلى الناتج الداخلي الخام خلال فترة الدراسة حوالي 
كأدنى حد  % 27,9، وبین 2009كأقصى حد خلال سنة  % 44,31إذ بقیت ھذه النسبة منحصرة بین 

یمكن ملاحظتھ ھو أنھ بالرغم من أن المعدل السنوي لنمو النفقات خاصة  غیر أن ما. 2005خلال سنة 
إلا أن نسبة الإنفاق العام إلى الناتج الداخلي الخام بقیت  % 3,17أنخفض إلى أقل من  1998خلال سنة 

التي عرفت ھي الأخرى  1997، وحتى سنة 1996و  1995محافظة على نفس المستوى مقارنة بسنوات 
  .% 5,92ض للإنفاق بنسبة معدل نمو منخف

وھو ما ترافق مع  % 42,03بنسبة تفوق  2008كما تم أیضا ملاحظة ارتفاع ھذه النسبة خلال سنة 
، ویمكن تفسیر ذلك بالزیادة الكبیرة في أسعار % 55,32ارتفاع معدل النمو في الإنفاق العام بنسبة 

  : أدناه)  10( قم ویمكن توضیح ما تقدم ذكره من خلال الشكل البیاني ر.النفط
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 )2009-1995(نسبة النفقات العامة للناتج الداخلي في الجزائر خلال الفترة ): 10(الشكل رقم 
 01:من إعداد الطالب بناء على الجدول رقم: المصدر

  

 تطور النفقات العامة من حیث ھیكلتھا .3.1.2.4

( ونفقات التجھیز ) الجاریة ( إذا نظرنا إلى النفقات العامة من حیث تقسیمھا إلى نفقات التسییر 
، فإنھ یتبین لنا، بأن نفقات التسییر كانت تمثل الحصة الكبرى من إجمالي النفقات العامة، إذ أن )الاستثماریة 

من مجموع النفقات العامة،  % 59,11النسبة المتوسطة لنفقات التسییر خلال فترة الدراسة بلغت حوالي 
  .2008خلال سنة  % 48,40، وبین 1998خلال سنة  % 74,69بحیث انحصرت ھذه النسبة بین 

ویفسر الارتفاع المتتابع لمعدلات النفقات الجاریة إلى ارتفاع نفقات المستخدمین في مختلف القطاعات 
منھا التسییر المنتظم للإدارة المركزیة والمحلیة، العمومیة، وھذا من أجل قیام الدولة بمھامھا الأساسیة، 

ومھام الدفاع الوطني ، والأمن، والعدالة، والتعلیم والصحة العمومیة، وكذا التدخل العمومي لموازنة التسییر 
  :في قطاعین ھامین ھما

  :القطاع الاجتماعي عن طریق -

 صندوق تدعیم الفئات الاجتماعیة المحرومة؛ 
 ار؛صندوق تعویض الأسع 
 صندوق ترقیة التشغیل.  

  :القطاع الاقتصادي عن طریق -

 صندوق ضمان أسعار الإنتاج الفلاحي؛ 
  المساعدات الممنوحة للقطاع ألفلاحي مثل تسویة الدیون، التخفیضات في معدلات الفائدة

والمشاركة في تكالیف الاستغلال لعدد من المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 
)E.P.I.C .( 
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  :67ص  83ویرجع تطور النفقات الجاریة للعوامل التالیة

  عامل النمو الدیمغرافي الذي تولد عنھ تأثیرات على موازنة القطاع الاجتماعي والتربوي؛ -

  مستوى وھیكل نفقات التجھیز الذي ترتب عنھ انعكاسات على موازنة التسییر؛ -

  على مستوى الأجور؛ المستوى العام للأسعار الذي یولد ضغوطات -

  مستوى الدین العمومي؛ -

  . تقلبات أسعار الصرف -

كما تشكل نفقات التجھیز الكتلة الثانیة من حیث الأھمیة في الموازنة العامة في الجزائر، حیث شھدت 
انخفاضا متتابع كنسبة من إجمالي النفقات العامة مقابل الارتفاع ) 2001- 1995(نفقات التجھیز في الفترة 

  . جمیع المیادینالمستمر في حجم نفقات التسییر نتیجة انكماش الاستثمارات العمومیة في 

إلى  2001فقد شھدت نفقات التجھیز ارتفاعا متتابعا، حیث بلغت سنة  2004-2001أما في الفترة 
، وقد  وصل مبلغ ھذه 2000مقارنة بسنة  %29,49ملیار دینار جزائري، أي بارتفاع قدره  1.471,8

، 2003مقارنة بسنة  % 33,27ملیار دینار جزائري، أي بارتفاع قدره  1.860إلى  2004النفقات سنة 
  :ویرجع نمو نفقات التجھیز في ھذه المرحلة إلى

الذي تبنتھ الحكومة ابتداء من سنة )  P.S.R.E( البرنامج القطاعي لدعم الإنعاش الاقتصادي  -
  :، ویتضمن ما یلي 2001

  البرنامج القطاعي غیر الممركز )P.S.C (؛ 
  مخططات البلدیات للتنمیة )P.S.D .( 

  :صندوق محاربة التصحر وتنمیة المناطق الریفیة والنائیة، ویتضمن ما یلي -

 البرنامج الخاص بالجنوب؛ 
 البرنامج الخاص بالھضاب العلیا. 

إلى  2005فقد استمرت نفقات التجھیز في الارتفاع، حیث بلغت سنة  2009- 2005أما في الفترة 
، وقد  وصل مبلغ ھذه 2004مقارنة بسنة  %41,45ملیار دینار جزائري، أي بارتفاع قدره  2.105

، ویرجع نمو نفقات 2007مقارنة بسنة  % 51,60، أي بارتفاع قدره 4.882,2إلى  2008النفقات سنة
 .التجھیز إلى تطبیق مخطط خماسي یھدف إلى تسریع في النمو الاقتصادي

  :التاليویمكن توضیح تطور النفقات العامة من حیث ھیكلتھا من خلال الشكل البیاني 
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01:من إعداد الطالب بناءا على الجدول رقم: المصدر) 2009-1995(تطور نسبة كل من نفقات التسيير ونفقات التجهيز بالنسبة موع النفقات العامة خلال الفترة ): 11(الشكل رقم
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  تطور الإیرادات العامة .2.2.4

الإیرادات العامة ھي المجال الثاني المھم للنشاط الحكومي في أي دولة، وھي تمثل الوجھ الآخر 
ومن . تولید إیرادات مماثلةونمو الإنفاق العام یواجھ دائما قیودا صارمة تتمثل في الحاجة إلى . للنفقات العامة

حیث المبدأ، فإن أي تغییر في طرف واحد من المعادلة یقتضي تغییرا مماثلا في الطرف الآخر، أي أن 
  .الرغبة في زیادة الإنفاق العام لا بد من أن تقیم في ضوء التقدیرات المحتملة لزیادة الإیرادات العامة

صیة أساسیة وھي ھیمنة الإیرادات الناتجة عن الجبایة وقد تمیزت الإیرادات العامة في الجزائر بخا
من إجمالي الإیرادات العامة للموازنة، بحیث انتقلت من  % 50البترولیة، والتي كانت دائما  تفوق نسبة 

ثم  1981ملیار دینار جزائري خلال سنة  50,954إلى  1971ملیار دینار جزائري خلال سنة  1,648
ملیار دینار جزائري في سنة  916وارتفعت لتصل إلى  1997ملیار دینار جزائري في سنة  570,8إلى 

التعرف ) 02(دات العامة في الجزائر سنحاول من خلال الجدول رقم ومن أجل فھم أكثر للإیرا. 2006
  ).2009-1995(على التطورات التي حدثت علیھا خلال الفترة الممتدة 
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من إعداد الطالب بناءا على :المصدر) 2009- 1195(الممتدة المعدل السنوي لنمو الإیرادات العامة مع ھیكلتھا ونسبتھا للناتج الداخلي الخام للفترة ) : 02(الجدول رقم 
  03و  02و  01:معطیات الملحقات رقم

  %نسبة مئویة : الوحدة 

نسبة الموارد 
العادیة للناتج 
 الداخلي الخام

نسبة الجبایة 
البترولیة للناتج 

 الداخلي الخام

نسبة الإیرادات 
للناتج الداخلي 

 الخام

نسبة الموارد 
لمجموع العادیة 

 الإیرادات

نسبة الجبایة 
البترولیة لمجموع 

 الإیرادات

المعدل السنوي 
لنمو الموارد 

 العادیة

المعدل السنوي 
لنمو الجبایة 

 البترولیة

المعدل 
السنوي لنمو 

 الإیرادات
السنوا

 ت
13,74 16,77 30,51 45,05 54,95 10,98 51,30 30,02 1995 
12,75 19,31 32,06 39,78 60,22 18,95 47,61 34,70 1996 
13,05 20,53 33,58 38,86 61,14 10,68 15,03 13,30 1997 
14,33 13,38 27,71 51,71 48,29 11,80 -33,65 -15,99 1998 
12,74 17,30 30,04 42,42 57,58 1,75 47,90 24,03 1999 
10,16 17,46 27,62 36,78 63,22 1,50 28,55 17,07 2000 
13,16 19,75 32,91 40,00 60,00 33,76 16,75 23,00 2001 
14,40 20,18 34,57 41,64 58,36 16,71 9,02 12,09 2002 
12,99 15,87 28,87 45,01 54,99 4,66 -8,76 -3,17 2003 
12,03 14,07 26,10 46,09 53,91 7,70 3,12 5,18 2004 
10,88 11,92 22,80 47,73 52,27 11,36 4,27 7,53 2005 
10,64 10,60 21,24 50,10 49,90 12,02 1,89 6,73 2006 
9,88 10,36 20,24 48,80 51,20 0,85 6,22 3,53 2007 
9,13 14,95 24,09 37,92 62,08 12,97 76,30 45,40 2008 
9,88 13,90 23,78 41,56 58,44 10,55 -5,07 0,85 2009 
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  تطور الإیرادات العامة من حیث المعدل السنوي لنموھا .1.2.2.4

من خلال الجدول السابق نلاحظ بأن المعدل السنوي لنمو الإیرادات العامة یتمیز بالتذبذب وعدم 
من مجموع  % 34,70معدل نمو قدره  1996فبعدما سجلت الإیرادات سنة . الاستقرار من سنة إلى أخرى

من   % - 15,99إلى أقل من  1998للجبایة البترولیة، أنخفض في سنة بالنسبة  % 47,61الإیرادات و 
أرتفع ھذا المعدل إلى أعلى  2008بالنسبة للجبایة البترولیة، أما في سنة  % -33,65مجموع الإیرادات و 

  .بالنسبة للجبایة البترولیة % 76,30من مجموع الإیرادات و  % 45,5مستوى لھ إذ وصل إلى حوالي 
التذبذب في معدل نمو الإیرادات إلى التغیر الذي تعرفھ أسعار البترول في السوق ویرجع ھذا 

- 1995(العالمي، وذلك باعتبار أن الإیرادات الناتجة عن الجبایة البترولیة التي تخص الفترة الممتدة 
ما  و یمكن توضیح. من إجمالي الإیرادات العامة للموازنة % 56,44كنسبة متوسطة تمثل حوالي  )2009

  :أدناه)  12( سبق ذكره من خلال الشكل البیاني رقم 

  

) 2009-1995(المعدل السنوي لنمو الایرادات العامة في الجزائر خلال الفترة ): 12(الشكل رقم  
  02:من إعداد الطالب بناءا على الجدول رقم: المصدر

  

  الخامحیث نسبتھا للناتج الداخلي تطور الإیرادات العامة من  .2.2.2.4

إن تطور الإیرادات العامة كنسبة من الناتج الداخلي الخام عرفت استقرارا تدریجیا في المرحلة الممتدة 
 26,10، وبین   2002كأقصى حد خلال سنة  % 34,57، إذ تراوحت ھذه النسبة بین )2004- 1995(

، وفي مرحلة ثانیة سجلت ھذه النسبة انخفضا محسوسا في الفترة الممتدة 2004كأدنى حد خلال سنة  %
، وھو الأمر الذي یمكن توضیحھ من خلال % 20,24إلى  2007، حیث وصلت سنة )2009- 2005(

 :أدناه)  13( الشكل البیاني رقم
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-1995(نسبة الإیرادات العامة للناتج الداخلي الخام في الجزائر خلال الفترة ): 13(الشكل رقم  
 02:من إعداد الطالب بناءا على الجدول رقم: المصدر) 2009

  

 الإیرادات العامة من حیث ھیكلتھاتطور  .3.2.2.4

والجبایة البترولیة، بحیث أن الموارد العادیة : إن النظام الجبائي الجزائري  الحالي یتكون من نوعین
ویرجع ذلك إلى ركود في الأنشطة الاقتصادیة  حصیلة الموارد العادیة ضئیلة مقارنة بالجبایة البترولیة،

  .المنشئة للقیمة المضافة وبالتالي الاعتماد بشكل كبیر على الجبایة البترولیة

بعد الإصلاحات الجبائیة التي أدخلت منذ فإنھ  :تطور الموارد العادیة في الموازنة العامةل  فبالنسبة
والانخفاض المتتابع لقیمة العملة الوطنیة، شھدت الإیرادات الجبائیة العادیة تحسنا ملحوظا في  1991سنة 

ملیار دینار  327,80إلى حوالي  1996، حیث بلغت ھذه الإیرادات سنة )1997-1995(الفترة الممتدة 
 18,95دینار جزائري، أي بارتفاع قدره  275,583: بـ1995لسنة  جزائري مقابل التقدیرات الختامیة

أصبح أكثر بساطة  1992ذلك أن النظام الجبائي الجدید الذي شرع في تطبیقھ ابتداء من أفریل . %
ووضوح من النظام السابق، وأن ھذا التحسن یعود أساسا إلى توسیع وعاء التحصیل الضریبي، وكذا توسیع 

  .على القیمة المضافة لیشمل المنتجات البترولیة وبعض المھن الحرةنطاق تطبیق الرسم 

، % 1,75انخفاض في معدل نموھا بنسبة تقدر بـ   1999غیر أن الموارد العادیة شھدت خلال سنة 
ملیار دینار  10وذلك نتیجة نقص في الإیرادات المحصل علیھا من الضریبة على الدخل الإجمالي بمقدار 

سبب تخفیض معدلاتھا، وكذا نقص في الإیرادات المحصل علیھا من الضریبة على ، ب 1998عن سنة 
 38، بسبب تخفیض معدلھا من 1998ملیار دینار عن سنة  06أرباح الشركات المعاد استثمارھا بمقدار 

، بالإضافة إلى انخفاض الإیرادات المحصل علیھا من الرسم على القیمة المضافة بحوالي % 36إلى  %
  .ار دینارملی 07
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وقد ، % 33,76إلى  2001وقد عاودت حصیلة ھذه الإیرادات الارتفاع لتصل نسبة نموھا في سنة  
من   49,9ملیون دج ما یمثل  919.50إلى  2006استمرت في التحسن من سنة لأخرى لتصل سنة 

رجع ذلك لعدة عوامل نذكر منھا الإجراءات المتخذة من و ی،  12,02الإیرادات الإجمالیة وبمعدل نمو 
طرف الدولة في محاربة الغش الضریبي والتھرب الضریبي، بالإضافة لتحسن الوضعیة المالیة للمؤسسات 
التابعة للقطاع الخاص بفضل التشجیع التي قدمتھ الدولة للقطاع الخاص ومن ثم ارتفاع حصیلة الضریبة 

  . على أرباح الشركات

إلى  1995بلغت إیرادات الجبایة البترولیة لسنة  فقد: ا بالنسبة لتطور إیرادات الجبایة البترولیةأم
ملیار دینار  222,176: بـ 1994ملیار دینار جزائري مقابل التقدیرات الختامیة لسنة  336,148

دینار ملیار  496,2، إذ بلغت 1996، وكذلك بالنسبة لسنة % 51,30جزائري، أي بارتفاع قدره 
  .، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمیة% 47,61جزائري،أي بارتفاع قدره 

ملیار دینار جزائري، أي بانخفاض  378,7فقد بلغت ھذه الإیرادات إلى  1998أما بالنسبة لسنة 
دولار   12,9، وذلك بسبب انخفاض في سعر برمیل النفط إلى 1997مقارنة بسنة  % 33,65قدره   

 560,10عاودت ھذه الإیرادات من جدید الارتفاع إلى  1999غیر أنھ ابتداء من سنة . للبرمیل الواحد
  .% 47,90ملیار دینار جزائري، أي بارتفاع قدره 

ملیار  1.715,4، حیث بلغت 2008بینما سجلت إیرادات الجبایة البترولیة أعلى مستوى لھا سنة 
  .، وذلك بسبب ارتفاع أسعار برمیل النفط إلى مستویات قیاسیة % 76,30ه دینار جزائري، أي بارتفاع قدر

  :وفي الأخیر یمكن توضیح تطور الإیرادات العامة للمیزانیة في الجزائر من خلال الرسم البیاني أدناه
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من إعداد الطالب بناءا على معطیات : المصدر)  2009-1995(تطور كل من الجبایة البترولیة والموارد العادیة بالنسبة لمجموع الإیرادات العامة  في الجزائر خلال الفترة ): 14(الشكل رقم   

  02:الجدول رقم
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  تطور عجز الموازنة العامة. 3.2.4

قد تأثرت  2009- 1995قاعدة توازن الموازنة العامة للدولة في الجزائر خلال الفترة الممتدة إن 
بمجموعة من العوامل منھا صعوبة التحكم في حجم النفقات العامة، وضعف الموارد العادیة، وتبعیة 

ولھذا تمیزت . الخارجیةالمیزانیة العامة للجبایة البترولیة، إضافة إلى المدیونیة العمومیة بشقیھا الداخلیة و
وھو ما  الموازنة العامة في الجزائر بوجود عجز مزمن لازم المیزانیة العامة للدولة في معظم الوقت،

  :سنحاول التعرض إلیھ من خلال النقاط التالیة

  ن الناتج الداخلي الخامتطور عجز الموازنة العامة ونسبتھ م .1.3.2.4

بوجود  2009إلى سنة  1995ائر في الفترة الممتدة من سنة لقد تمیزت الموازنة العامة في الجز
  :عجز مزمن لازم المیزانیة العامة للدولة في معظم الوقت، كما ھو مبین في الجدول التالي

في الفترة الممتدة من  تطور عجز الموازنة العامة ونسبتھ من الناتج الداخلي الخام):  03( جدول رقم 
  03و 02و01:إعداد الطالب بناءا على الملحقین رقممن : المصدر) 2009- 1995(

 ملیار دینار جزائري: الوحدة

 السنوات رصید الموازنة العامة نسبة رصید الموازنة إلى الناتج الداخلي الخام  

-7,38 -147,9 1995 

-2,5 -64,3 1996 

-0,26 -7,3 1997 

-6,59 -186,4 1998 

-1,9 -61,6 1999 

-1,48 -61 2000 

-1,67 -70,9 2001 

0,65 29,4 2002 

-3,99 -210,4 2003 

-4,25 -260,7 2004 

-5,11 -385,2 2005 

-9,55 -825,1 2006 

-21,79 -2046,4 2007 

-18,47 -2119,2 2008 

-20,52 -2404,9 2009 
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عجزا  1995یتضح لنا من خلال الجدول السابق أن المیزانیة العامة للدولة في الجزائر عرفت سنة 
، ویرجع ذلك إلى من الناتج الداخلي الخام % 7,38 ملیار دینار جزائري، وھو ما یمثل 147,9مقداره 

غیر أن ھذا العجز تقلص . تفاقم في حجم النفقات العامة التي كانت وتیرة زیادتھا أكبر من وتیرة الإیرادات
تج الداخلي الخام، وكذا سنة من النا % 2,5ملیار جزائري، أي ما یمثل نسبة  64,3إلى  1996سنة 

من الناتج الداخلي الخام، وذلك نتیجة  % 0,26ملیار دینار جزائري، أي ما یمثل   7,3إلى أقل من  1997
  .الإصلاحات الھیكلیة المنفذة من طرف الحكومة الجزائریة تطبیقا لشروط صندوق النقد الدولي

ملیار دینار جزائري، أي ما یمثل نسبة         186عاد العجز لیرتفع من جدید إذ بلغ  1998أما في سنة 
دولار  12,83من الناتج الداخلي الخام، ذلك نتیجة انھیار أسعار المحروقات إلى أقل من  % 6,59

 1,9ملیار دینار جزائري، أي بنسبة  61,6إلى حوالي  1999إلا أن ھذا العجز تقلص في سنة . أمریكي
 2002نتیجة ارتفاع أسعار المحرقات في الأسواق العالمیة، وفي سنة من الناتج الداخلي الخام، وذلك  %

من  % 0,65ملیار دینار جزائري، أي ما یمثل  29,4حققت الجزائر فائضا في المیزانیة العامة بلغ حوالي 
 2007الناتج الداخلي الخام، إلا أنھ بعد ھذه الفترة تفاقم العجز أكثر مما كان علیھ من قبل، إذ وصل سنة 

، ویرجع ھذا الارتفاع المستمر % 21,79ملیار دینار جزائري، أي ما یمثل نسبة  2.046,4إلى حوالي 
في العجز إلى اعتماد سیاسة انفاقیة توسعیة من طرف الحكومة والى اعتماد سعر مرجعي لبرمیل النفط 

ى التوالي الشكلین رقم وفي ما یلي عل.رغم بلوغ أسعار النفط مستویات قیاسیة في تلك الفترة  19الخام بـ
الذین یوضحان التغیرات التي حدثت على مستوى رصید المیزانیة ونسبتھ من الناتج الداخلي ) 16(و ) 15(

 . 2009إلى سنة  1995الخام خلال الفترة الممتدة من سنة 

 

من : المصدر) 2009-1995(رصید الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة ): 15( الشكل رقم
  03:إعداد الطالب بناءا على معطیات الجدول رقم
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الناتج الداخلي الخام في الجزائر خلال الفترة  إلىنسبة رصید الموازنة العامة ): 16(الشكل رقم  
  03:من إعداد الطالب بناءا على معطیات الجدول رقم: المصدر)  2009- 1995(

  

  البترول الخامعي الجبائي لبرمیل تحدید السعر المرج .2.3.2.4
 37إن السعر المرجعي الجبائي لبرمیل البترول الخام المعتمد في التصور الاقتصادي الكلي ھو 

ویمثل . 2008دولار أمریكي كما ورد في قانون المالیة الأصلي لسنة  19دولار أمریكي للبرمیل بدلا من 
تصدیر البترول الخام وھي نفس  لأسعار 2007-1998ھذا السعر المرجعي الجبائي الجدید معدل العشریة 

دولار أمریكي للبرمیل الواحد والمطبق منذ سنة  19الطریقة التي مكنت من اعتماد السعر التاریخي المقدر بـ
  .4ص  88دولار أمریكي 22التي كان فیھا السعر المرجعي یبلغ  2002باستثناء سنة  2000

  .ل النفط الخاموالجدول أدناه یبین لنا تطور السعر المتوسط لبرمی
  

  تطور السعر المتوسط السنوي لبرمیل النفط الخام):  04( الجدول رقم 
  .6ص  200787-1998) صحاري بلند ( 

  بالدولار الامریكي
نوا الس

  ت
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  صندوق ضبط الإیرادات .3.3.2.4
إن العجز المزمن الذي أصبحت تعاني منھ الموازنة العامة للدولة في الجزائر كان نتیجة ضعف 

ومن أجل ضمان الموارد المالیة . مساھمة الموارد العادیة وتعرض الجبایة البترولیة لتقلبات أسعار النفط
والنفقات المتكررة الناتجة عنھا، فقد تم إنشاء صندوق ضبط الإیرادات اللازمة لإنھاء مشاریع التجھیز 

وذلك عن طریق فتح حساب تخصیص  2000من قانون المالیة التكمیلي لسنة  10بموجب أحكام المادة 
  :12ص  102، وھذا الحساب یعرض"صندوق ضبط الموارد " خاص أسمھ 

زیادات القیمة الناتجة عن مستوى سعر المحروقات الأعلى من توقعات قانون المالیة : من جانب الموارد -
  .  وكل الموارد الأخرى المتعلقة بسیر الصندوق

ضبط النفقات والتوازن المالي اللذان حددھما قانون المالیة السنوي وكذا تخفیض الدین : من جانب النفقات -
 .العام

جویلیة من سنة  14إلى غایة  2000لمنفذة على صندوق ضبط الإیرادات منذ إنشائھ سنة إن الحركة ا
  :كانت كالتالي 2008

بلغت ما قیمتھ   2008جویلیة من سنة  14حتى  2000إن مجموع موارد الصندوق منذ إنشائھ سنة  -
  .عن الجبایة البترولیةملیار دینار جزائري، وھي موارد محصلة كلھا من زیادات القیمة الناتجة  7.845,8

ملیار دینار جزائري، أي ما  3.482,9إن الاقتطاعات التي نفذت من ھذا الصندوق بلغت ما مجموعھ  -
من مجموع موارد الصندوق، حیث بلغت الاقتطاعات المخصصة لتقلیص الدین العمومي  % 44,40یمثل 

ار دینار جزائري خصص لتسدید  أصل ملی 2.144,4ملیار دینا جزائري، منھا ما قیمتھ  2.809,5حوالي 
  .الدین العمومي

  .ملیار دینار جزائري 4.362,8بلغ حوالي  2008جویلیة  14إن الرصید المسجل بتاریخ  -

  :2008جویلیة 14أدناه یبن لنا حالة صندوق ضبط الموارد إلى غایة )  05( وفي ما یلي الجدول رقم 
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  4:من إعداد الطالب بناءا على معطیات الجدول رقم: المصدر    2008حالة صندوق ضبط الموارد العامة إلى غایة نھایة سنة ) :  05( جدول رقم 

  

  ملیون دینار جزائري: الوحدة

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 :الموارد         
 رصید السنة السابقة 0 137 232 534 171 978 27 892 320 688 721 686 842 1 045 931 2 530 215 3

زیادة القیمة الناتجة عن  237 453 864 123 504 26 914 448 499 623 836 368 1 000 798 1 848 738 1 094 264 1
 الجبایة البترولیة

 تسبیقات بنك الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 :الاستخدامات         

تسدید أصل الدین  100 221 467 184 060 170 000 156 559 165 838 247 111 618 455 314 788 66
 العمومي

تسدید تسبیقات بنك  - - - - - - - 956 607 -
 الجزائر

تسدید المسبق للدیون  0 0 0 0 144 57 0 0 0 0
 الخارجیة

 تمویل عجز الخزینة - - - - - - 530 91 952 531 000 50
 /12/ 31الباقي في  137 232 534 171 978 27 892 320 688 721 686 842 1 045 931 2 530 215 3 836 362 4
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ة       .4.3 ة العام  Projet de modernisation des )مشروع عصرنة نظام الموازن
systèmes budgétaires) 

ث          ة، حی ي مجالات التنمی ن المشاكل ف را م إن التطور التقني والتكنولوجي الذي یشھده العالم طرح كثی
ة           أصبحت الحیاة العصریة أكثر تعقیدا عما كانت رات عمیق ي تغی دول ف ن ال ر م ذا شرعت الكثی ابقا، ل علیھ س

ة         ة التنمی ن أجل النھوض بعجل د لآخر م ن بل ف م ن       . تختل د م دول أجرت العدی ذه ال ن ھ ا م ر كغیرھ والجزائ
ذا          وح وتنافسي، وك ى اقتصاد مفت ن اقتصاد موجھ إل الإصلاحات على اقتصادھا، وھذا لضمان انتقال سلیم م

  .ي التوازنات الاقتصادیة الكبرى، وترشید وعقلنة الإنفاق العام في كل المجالاتمن أجل تحكم أفضل ف

تم    ة أن تھ ونظرا للدور الذي تكتسیھ الأموال العامة في تمویل المشاریع العمومیة، كان لزاما على الدول
د  . بإصلاح القطاع المالي بكل أبعاده الي نج عصرنة نظام    وأن من أھم المحاور الأساسیة لإصلاح القطاع الم

ائف        بط الوظ ز وض ة تعزی اتي بغی ام ألموازن رنة النظ ویر وعص لال تط ن خ ذا م ة، وھ ات العام ییر النفق تس
  .الأساسیة لتسییر النفقات العامة، ووضع سیاسات اقتصادیة جدیدة للدولة

انون          ى مشروع الق م التطرق إل ذا المشروع، ث ولذا، فإن ھذا المبحث، یھدف إلى التعریف بمضمون ھ
  .العضوي الجدید ومحتویاتھ، وأخیرا تناول العناصر الأساسیة المقترحة في إطار ھذا الإصلاح

  مضمون مشروع عصرنة نظام ألموازنة العامة .1.3.4

   :6-3ص  103یمكن تناول مضمون مشروع عصرنة النظام الموازناتي من خلال العناصر التالیة

  بنیة المشروع .1.1.3.4

  :ركیزتین أساسیتین،ھمایقوم المشروع على 

 .)Budgétisation la( الإطار ألموازناتي: الركیزة الأولى -

ة  - زة الثانی ات    : الركی ام المعلوم ي ونظ لام الآل  Informatique et système(الإع
d’Information.(  

  الإطار ألموازناتي .1.1.1.3.4

ة، وال   ة والتطبیقی ي مجال تحضیر وعرض      یھدف إلى إجراء تغییرات في القواعد التنظیمی ممارسات ف
  :وتنفیذ المیزانیة العامة للدولة، وھذه الركیزة تقسم إلى خمسة فروع، وھي

ددة السنوات   .1.1.1.3.4.1 ى   : ) Budgétisation pluriannuelle( میزانیة متع وم عل تق
  .المیزانیةمع الاحتفاظ بمبدأ سنویة ) أربع سنوات( میزانیة البرامج التي تمتد على المدى المتوسط 

ة     .1.3.41.1.2. ائق المیزانی  Amélioration de la préparation( تحسین عرض وث
et diffusion de budget( :           ارات الاقتصادیة اش حول الخی ن أجل تشجیع وتحسین النق ذا م وھ

  :والاجتماعیة للحكومة، وتتمثل الوسائل المستعملة في

  عن الإطار ألموازناتي؛تكییف الملفات المالیة للتغییرات الناجمة  -
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  إعداد ووضع سیاسة توزیع المعلومات والملفات المالیة؛ -

  .وضع سندات تقدیم متطورة -

 Renforcement de(تعزیز وظیفة الاستشارة الاقتصادیة لوزارة المالیة  .1.1.1.3.43.
la fonction conseil économique du ministère des finances  :(   ن ذا م وھ

ز     خلال تخصی ذا تعزی ص قدرات التحلیل اللازمة من أجل القیام بتقییم برامج النفقات ومشاریع الاستثمار، وك
  .قدرات التأكد والمتابعة والرقابة

ة   .1.1.1.3.4.4 ات العام ذ النفق ات تنفی ة عملی ادة ھیكل  Restructuration du(إع
processus d’exécution de la dépense publique :(  وذلك من أجل تحسین نجاعة

  :وفعالیة النفقة وتعزیز متابعة تنفیذ مشاریع الاستثمارات العمومیة، ویتكون ھذا الفرع أساسا من

  إعداد مخطط محاسبي جدید؛ -

  .إصلاح أنظمة الرقابة -

ة    .1.1.1.3.4.5 بة عینی اء محاس  Implantation d’un classification(إنش
patrimoniale:(  د       حیث یبنى ي تعتم ة، والت ة للأصول العینی ھذا النظام على أساس إنشاء محاسبة عینی

  :على

  تكوین المستخدمین في ھذا المجال؛ -

  التقییم ومقاییس الأداء؛ -

  .إعادة تنظیم المصالح المالیة المكلفة بتنفیذ النفقات العمومیة -

  الإعلام الآلي ونظام المعلومات .2.1.1.3.4

ع   لال وض ن خ ذا م اتي،     وھ ییر ألموازن بیة والتس ات المحاس ي الحاجی ي تغط ات الت ق بالنفق ام یتعل نظ
  :وتقسم ھذه الركیزة إلى فرعین

ي     .2.1.1.3.41. لام الآل امل للإع ط ش داد مخط  Préparation du schéma(إع
directeur informatique :( توى   و ى مس واء عل ي س لام الآل تعمال الإع ز اس ل تعزی ن أج ذا م ھ

  .الإعلام الآلي وتكنولوجیا إعلام المالیة، أو على مستوى المدیریة العامة للضرائبمركز 

ة   .4.2.1.1.3.2  mise en place d’un système( وضع نظام معتمد لتسییر المیزانی
intégrée du gestion budgétaire :( حیث یتكون ھذا النظام من:  

  المالي للنفقات والإیرادات؛ مقیاس المحاسبة العامة الذي یجمع أوجھ التسییر -

  .مقیاس المیزانیة الذي یتأكد من وظیفة و التسییر ومراقبة المیزانیة -
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  دوافع عصرنة النظام ألموازناتي .2.1.3.4

  :8ص  104تتلخص  أھم ھذه الدوافع في

ن    إدخال أسالیب الإدارة المالیة الحدیثة في مجال المالیة العامة للتأكد من قیام الحكومة - ا م بتنفیذ ما یعھد إلیھ
  التزامات بنجاعة وفعالیة؛

  الاھتمام بنوعیة الخدمات والارتقاء بھا؛ -

  تعدیل النظام المحاسبي كأحد أدوات الإدارة المالیة العامة لیشمل المحاسبة العینیة؛ -

  مة؛تحسین عرض المیزانیة لتعكس الخیارات المتاحة والسیاسة الاقتصادیة التي تنتھجھا الحكو -

  تحدید وسائل قیاس الأداء؛ -

  توفیر المعلومات حول النشاطات العامة، وتعزیز مسؤولیة المسیرین على النتائج المحققة؛ -

  .تعزیز إمكانیة التقدیر وتسییر النفقات العمومیة من حیث الكلفة والفعالیة -

   لموازناتيالنتائج المرجوة من عصرنة النظام ا .3.1.3.4

  :2ص  105المرجوة من ھذا النظام،فیما یليتتمثل النتائج 

  دعم میزانیة متعددة السنوات؛ -

  إدماج نفقات التسییر والاستثمار؛ -

  وضع مدونة حسابات جدیدة حسب الوظیفة، طبیعة النفقة، مركز المسؤولیة؛ -

  تحمیل المسؤولیة للمسیرین، وعدم تركیز الإجراءات على مستوى وزارة المالیة؛ -

  المجال التقني لتدعیم قدرات وزارة المالیة فیما یخص نظم تسییر المعلوماتیة؛تعزیز  -

  تصور ووضع نظم متكاملة لتسییر المعلومات؛ -

  تعزیز البنیة التكنولوجیة للمدیریات المعنیة بالمشروع؛ -

دعیم المسیرین المسؤولی     ) SIGBUD( تصور ووضع نظام حكومي مندمج للمیزانیة  - ن أجل ت ن ، وذلك م
  .في تنفیذ میزانیة متعددة السنوات، والسماح لھم بإدماج میزانیات النشاطات لمستویات أدنى

  ھیاكل تفعیل المشروع .4.1.3.4

 :ھیاكل، وھي) 03(تختص وزارة المالیة بتنفیذ ھذا المشروع، ولغرض ذلك تم إنشاء ثلاثة 

  ) le comité de pilotage( لجنة القیادة  .1.4.1.3.4

  :التي تتولى التوجیھ العام في تنفیذ المشروع، ویرأس ھذه اللجنة وزیر المالیة، وتتشكل من ھي الھیئة

  الأمین العام لوزارة المالیة؛ -

  رئیس المفتشیة العامة للمالیة؛ -
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  المدیر العام للمیزانیة؛  -

  المدیر العام للمحاسبة؛ -

  المدیر العام للعلاقات المالیة الخارجیة؛ -

  م للدراسات والتقدیر؛المدیر العا -

  رئیس قسم ھیئة التخطیط والبرامج؛ -

  رئیس خلیة المشروع؛ -

  .مدیر الدراسات لدى الأمین العام، المكلف بنظام الإعلام لوزارة المالیة -

  :وتسند لھذه اللجنة المھام التالیة

  الإشراف على النشاطات المقرة في إطار التشریع؛ -

  تأطیر السیر الحسن للمشروع؛ -

  تنظیم التشاور بین المصالح الأعضاء في اللجنة؛ -

  إدارة التفكیر حول التصورات الموضوعة في إطار الإصلاح؛ -

  تقدیم توصیات حول الخیارات والتوجیھات المقترحة في إطار المشروع؛ -

  الموافقة على الخیارات والتوجیھات المقترحة؛ -

  .99مدیریة عصرنة الأنظمة المیزانیة -للمیزانیةتوكل مھمة أمانة اللجنة إلى المدیریة العامة 

  ) L’unité de réalisation du projet( وحدة إنجاز المشروع  .2.4.1.3.4

ھا      ادة، یرأس ة القی ؤولیة لجن ت مس ون تح روع، وتك ي للمش الي والتقن ییر الإداري والم ل التس ي ھیك ھ
  .المدیریات المعنیة بالمشروع الأمین العام لوزارة المالیة، وتتكون من أعضاء ممثلین عن

ة     .3.4.1.3.4 لام للمالی ا الإع ي وتكنولوجی لام الآل ز الإع  Le centre de(مرك
l’informatique et des technologies de l’information des finances (  

ة     ھ علاق ذي ل اد ال ع   ھو  مكلف بدور خبیر مستشار في مجال اختیار أنظمة الإعلام الآلي واقتناء العت م
 . ھذه الحلول التكنولوجیا

  ز مشروع عصرنة النظام ألموازناتيمراحل تطور إنجا .5.4.1.3.4

  :6-4ص  100یمر ھذا المشروع بمرحلتین

ى  - ة الأول نة     : المرحل ن س ة م د بدای ي تمت نة    2005وھ ة س ى غای ف  2008إل ص للتعری ، وتخص
  :من خلالبالمكونات الأساسیة  في عصرنة النظام ألموازناتي، وھذا 

  :الإطار الموازناتي، والذي یشمل على ما یلي -
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 إطلاق مشروع نموذجي؛ 
 نظام إعلام آلي یستخدم في تحضیر المیزانیة.  

  :تجدید عملیات النفقات، والذي یشمل على ما یلي -

 المنھجیة العملیة لإجراءات تنفیذ النفقات العامة؛ 
 مخطط محاسبي للدولة.  

  : نشاط الإعلام الآلي، والذي یشمل على ما یلي -

 مخطط شامل للإعلام الآلي؛  
 دفتر الشروط لنظم المعتمدة لتسییر المیزانیة. 

  :، وتتضمن ما یلي2012إلى غایة سنة  2008وھي تمتد ابتداء من سنة : المرحلة الثانیة -

ن   - وبر  وضع میزانیة برامج لوزارات نموذجیة في الفترة الممتدى م ى جانفي    2008أكت ق  2009إل ، ویتعل
وزارات ر ب ل  : الأم الي والنق یم الع ة، التعل غال العمومی حة، الأش ة، الص ة  . المالی ج میزانی لال دم ن خ ذا م وھ

ة          امج، وطبیع ة، البرن ذا حسب الوظیف ة، وھ دة للمیزانی ة الجدی التسییر والتجھیز في میزانیة واحدة وفقا المدون
  .النفقة

ري     200موظف و  5000: ق واسعتكوین على نطا - ن فیف داء م ة     2009مكون، وذلك ابت ة جویلی ى غای إل
  ؛2010

  :، والتي تتضمن ما یلي2010والتي تنتھي في جویلیة ) تفصیل العملیات( عملیة وضع میزانیة البرامج  -

 إعداد واعتماد ھیاكل نشاطات على أساس البرامج المرسلة من طرف الوزارات؛  
 ؛تنظیمي للمسؤولین المالیینتبلیغ الھیكل ال  
 وضع ورشات العمل على مجموعة النصوص؛    
 القیام باختبارات تتعلق بترجیح المیزانیة الفعلیة.  

  ، یتم تحمیل مسؤولیة الأعمال الجدیدة المدرجة في المشروع للفاعلین في المیزانیة؛2010في جویلیة  -

  المیزانیة الجدیدة؛، یتم تحضیر المیزانیة طبقا لأنظمة 2011في سنة  -

 .، توضع أول میزانیة برامج رسمیة2012في جانفي  -

  مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة .2.3.4

انون       ي ق ادة النظر ف انوني لإع ار الق ف الإط ى تكیی ذا المشروع عل ي  17-84یشمل ھ ؤرخ ف  17الم
ة  ة   1984جویلی وانین المالی ق بق تجب  . المتعل د یس م یع ذي ل لاحات     ال ى الإص النظر إل ر ب ات العص لمتطلب

  .السیاسیة والاقتصادیة التي جرت لمدة عقدین من الزمن بالانتقال من الاقتصاد الموجھ إلى اقتصاد السوق

تور   تنادا لدس ادة    1996فاس یما الم تمم لاس دل والم ة     123المع دات الدولی ام المعاھ ذا لإحك ھ، وك من
د، فإن   انون        المتعلقة بمبادئ الحكم الراش ي ق ن الضروري إعادة النظر ف ن أجل تحدیث     17-84ھ أصبح م م

وانین                 ة بق ة سامیة مقارن ة قانونی ھ قیم انون عضوي تكون ل داد ق ذا بإع ة، وھ ة العام زم المالی ا یل وعصرنھ م
  .المالیة العادیة

  :8-1ص106إن مشروع القانون العضوي الجدید المتعلق بقوانین المالیة یھدف بالاساس إلى ما یلي
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  .إطار میزانیة متعددة السنوات -

  .تحسین وضوح وشفافیة المیزانیة ونطاق الترخیص البرلماني -

  .توسیع الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالیة -

  .تعزیز الرقابة البرلمانیة -

  إطار میزانیة متعددة السنوات .1.2.3.4

ة           ات الخاص ات، والتوقع رى، والأولوی ات الكب ح التوجھ ي توض ة، الت وارد العام ییر الم و أدت تس ھ
ى       ) 12(بالإیرادات والنفقات لمدة تفوق اثني عشر  اق عل ي إطار إنف رامج ف ة الب شھرا، وھو یقوم على میزانی

دى المتوسط    ز م    ) le cadre de dépenses a moyen terme(  الم ن أجل تعزی ك م ة  ، وذل ھم
 .التنبؤ، والتحلیل والبرمجة لوزارة المالیة

  تحسین وضوح وشفافیة المیزانیة .2.2.3.4

ك       ین، وذل ن أثن دلا م زاء ب ة أج ى ربع ة إل انون المالی روع ق زاء مش كیل أج ادة تش لال إع ن خ ذا م وھ
  :كالتالي

ام    یتضمن أحكاما تتعلق بتحصیل الموارد العامة والسبل والوسائل التي : الجزء الأول - ق مھ ل تحقی تكف
  .الدولة وتحقیق التوازن المالي الداخلي والخارجي

اني  - زء الث ابات       : الج ة وحس ة العام دفع للمیزانی ادات ال ات واعتم الغ الالتزام د مب من تحدی یتض
  .التخصیص الخاص، وكذا الحد الأقصى لتغطیة الحسابات التجاریة

ث  - ام            : الجزء الثال ة، وكل الأحك ة بمحاسبة الدول ام المتعلق ة، وكل الأحك نح ضمانات الدول یتضمن م
  . المتعلقة بالمعلومات ورقابة البرلمان على مالیة الدولة

  :یتضمن الجداول التالیة  :الجزء الرابع -

  الإیرادات النھائیة المطبقة على میزانیة الدولة للسنة المعنیة؛" أ " الجدول  -

دول - ة،         " ب  "الج ات العمومی وزارات والھیئ ب ال ة حس نة المالی وان الس ة بعن ادات المفتوح ع الاعتم توزی
  والبرامج ، ورخص الالتزامات واعتمادات الدفع المفتوحة؛

  یظھر قائمة الحسابات الخاصة للخزینة حسب الفئة؛" ج " الجدول  -

  قتصادي؛یظھر توازن المیزانیة، والتوازن المالي والا"  د " الجدول  -

  یبین القائمة الكاملة للضرائب والرسوم المنفذة من الدولة، لتمویل الھیئات والمصالح المحلیة؛" ھـ " الجدول -

  متعلق بالرسوم شبھ جبائیة؛" و " الجدول   -

  الاقتطاعات الإلزامیة من الضرائب والرسوم الأخرى؛"  ز " الجدول  -

  ".النفقات الضریبیة " ت الضریبیة، والتي تسمى یظھر التوقعات والإعفاءا" ح " الجدول  -
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ن خلال            ر م ز شفافیة أكب ى تعزی ة یعمل عل وانین المالی ق بق كما أن مشروع قانون المالیة الجدید المتعل
دة            "الأعباء المشتركة  " إلغاء مفھوم  ى ع تح المجال إل انون الحالي یف ي الق اء ف ذه الأعب ث أن استخدام ھ ، حی

اقي    تؤیلات، ذلك أن الاع ة والجزء الب تمادات المخصصة لھذه الأعباء، جزء منھا یخصص للسلطات العمومی
  .یخصص لمواجھة النفقات غیر المتوقعة

ادات          ع الاعتم ي توزی ة المستعملة ف نفس الطریق ة ب إذ تخصص الاعتمادات الخاصة بالسلطات العمومی
ة  " على الوزارات، وھذا تحت عنوان واحد ھو  ى       "الھیئات العمومی ات عل ذه الھیئ ات ھ ث تظھر موازن ، بحی

ي م  . مستوى قانون المالیة ع ف " وضوع واحد یسمى    أما بخصوص اعتمادات النفقات غیر المتوقعة فإنھا تجم
  . توجھ خلال السنة الجاري العمل بھا عن طریق مراسیم النفقات غیر المتوقعة" مخصصات عامة 

  ق المرافقة لمشروع قانون المالیةتوسیع الوثائ .3.2.3.4

  :وسع مشروع قانون المالیة العضوي الجدید الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالیة، وھي ثلاث

ة الأول  - ة     : ىالوثیق ات الدول ة الرئیسیة لنفق  budget principal des dépenses(المیزانی
امج         ):  ة لكل وزارة وحسب كل برن ة للمیزانی ة نظرة عام وھي بمثابة میزانیة الدولة حالیا، تعطي ھذه الوثیق

  .مما یسھل عملیة التحلیل والتقدیر والعرض السھل والبسیط للمیزانیة

ة - ة الثانی ر الأ: الوثیق یط تقری ات والتخط  rapport sur les priorités et la( ولوی
planification ( :     ة الأساسیة ي المیزانی ة ف وھو یحضر من طرف كل وزارة، ویوضح المعلومات المقدم

  .والمعلومات المتعلقة بالبرامج الوزاریة، والأھداف والنتائج المنتظرة على المدى المتوسط

ة النف : الوثیقة الثالثة - زة     میزانی ر الممرك ات للمصالح غی  budget des dépenses des(ق
services déconcentrés des wilaya :(   ات ي للنفق ع الجغراف ادة التوزی ة إع ذه الوثیق ین ھ تب

  .العامة على مختلف الھیئات الإقلیمیة عندما توكل لھا مھمة تنفیذ كل أو جزء من البرنامج

  تعزیز الرقابة البرلمانیة .4.2.3.4

ة       یخضع زام أجھزة السلطة التنفیذی ن الت تنفیذ المیزانیة العامة لأنواع متعددة من الرقابة قصد التحقق م
ات، حفاظا     الإیرادات أو النفق والھیئات العمومیة، بأحكام وقواعد القانون المتعلق بالمیزانیة سواء تعلق الأمر ب

  .ید والاختلاسعلى الأموال العامة، وحسن استعمالھا، ومحاربة التبذیر والتبد

انون ضبط          ن خلال ق ة م ة البرلمانی ا، الرقاب ة بھ ومن أھم صور الرقابة التي أھتم مشروع قانون المالی
ة        ي إطار السنة المالی ة ف ات الفعلی ، )1-ن( المیزانیة، الذي یقرر المبلغ النھائي من الإیرادات المحصلة والنفق

  :ویشمل على

  فرق بین الإیرادات والنفقات من الموازنة العامة للدولة؛الفائض أو العجز الناجم عن صافي ال -

  الأرباح والخسائر المسجلة في تنفیذ عملیات الحسابات الخاصة للخزینة؛ -

  .الأرباح والخسائر، وھذا عند الاقتضاء في تسییر عملیات الخزینة -

  :إن مشروع قانون ضبط المیزانیة الذي یعرض في كل سنة مالیة على البرلمان، یكون مصحوبا 

ات      - ة، وعملی ة للخزین ابات الخاص ة، والحس ي المیزانی ة ف ات المالی ائج العملی ى نت یحیة عل ات التوض الملحق
  الخزینة؛
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  المیزانیة العامة للحسابات، ومیزانیات عملیات الدولة؛ -

ي  - ر تقییم داف،         تقری ق الأھ ة تحقی ة، ودرج ة للدول ة العام ذ المیزانی ا تنفی م فیھ ي ت روف الت یل الظ بالتفص
  .والنتائج المحققة، والتفسیرات على الفوارق الملحوظة

  :كما أن مشروع قانون ضبط المیزانیة یتم إرفاقھ بتقریریین من مجلس المحاسبة، وھما

  ماضیة، وتسییر الاعتمادات خاصة فیما یتعلق بتنفیذ البرامج؛تقریر عن نتائج تنفیذ قانون المالیة للسنة ال -

اریر      - ى تق اء عل ذا بن تقریر عن إصدار الشھادات لحسابات الدولة وفقا لمبادئ الشرعیة، الصحة والوفاء، وھ
  .الفحص والتدقیق التي قام بھا لھذا الغرض

  سیة لعصرنة نظام الموازنة العامةالمكونات الأسا .3.3.4

  :صر الأساسیة المقترحة في إطار ھذا الإصلاح یمكن تلخیصھا في النقاط التالیةإن العنا

  برامج القائمة على تحقیق النتائجإعداد  میزانیة ال .1.3.3.4

ذ         ى تنفی ة عل اعد الحكوم رض أن تس ن المفت ي م ة الت ة المالی د أدوات السیاس ة أح ة العام د الموازن تع
ة، إلا  ادیة والاجتماعی تھا الاقتص ود   سیاس ة البن ى میزانی دة عل ر المعتم ي الجزائ ة ف داد الموازن لوب إع أن أس

ى      د، وعل ة والعائ والاعتمادات لم تعد تساعد على إجراء تقدیرات سلیمة للإیرادات والنفقات على أساس التكلف
ى        ة ولا تشتمل عل املات الحكوم ل الاقتصادي لمع ى التحلی  أساس دراسة الخیارات المتاحة، كما لا تساعد عل
و      ي العجز ھ ادة ف معاییر لقیاس كفاءة الإنفاق العام وھو أمر على جانب كبیر من الأھمیة لأن أحد أسباب الزی

  .انخفاض كفاءة الإنفاق العام

ق           ول دون تحقی ي تح ور الت ھ القص ض أوج ن بع اني م الي یع ة الح داد الموازن لوب إع إن أس ذلك ف ل
ي إطار    الأھداف التنمویة المنوط بھا تحقیقھا، خاصة فیم ا، وف ا یتعلق بفعالیتھا وإمكانیة الرقابة المستمرة علیھ

ھ       ة، فإن ات العمومی الإصلاح المالي الذي سلكتھ الدولة الجزائریة من خلال مشروع عصرنة نظام تسییر النفق
ا یساعد ع        ائج بم ق النت ى تحقی ة عل رامج القائم ى  سیتم الانتقال من موازنة البنود والاعتمادات إلى موازنة الب ل

وارد           ن الم وة م ائج المرج ل النت ق أفض ق وتحقی ة أو یتف ات الحكوم ق وسیاس ام یتف اق الع ط للإنف ق نم تطبی
  .المتاحة

  :.3-1ص  107ولكي یتم تطبیق میزانیة البرامج، فإن الأمر یستدعي توفر المتطلبات التالیة

  تبویب المیزانیة إلى وظائف رئیسیة حسب مھام كل وزارة؛ -

  وظیفة من الوظائف الرئیسیة إلى برامج مختلفة؛تقسیم كل  -

  .تقسیم كل برنامج إلى برامج فرعیة ونشاطات -

ي تتناسب            رامج الت راح الب ي اقت ل المسؤولیة للمسیرین ف ى تحمی رامج عل كما یجب أن تقوم میزانیة الب
اییس الأداء لكل        د مق ائج المرجوة، وتحدی داف والنت ن    مع اختصاص كل وزارة، وتحدید الأھ د م امج للتأك برن

   .تحقیق الأھداف المخطط لھا

ي      ا یل ى كل وزارة م ص  108ولإعداد میزانیة البرامج القائمة على تحقیق النتائج، فإنھ یستجوب عل
5-6:  
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  التعریف بمھامھا؛ -

  التعریف بھیاكل النشاطات، لإنجاز الأھداف التي تستلزم اقتراح برنامج إداري عام؛ -

  برنامج؛ التعریف بأھداف كل -

  التعریف بالنتائج المنتظرة، وتحدید مقاییس الأداء المرتبطة بالأھداف لكل برنامج؛ -

  ربط مراكز المسؤولیة بالبرامج المقترحة؛ -

  إعداد برنامج متعدد النشاطات؛ -

  إعداد میزانیة متعددة السنوات؛ -

ات والتخطیط    " إنشاء ملف سنوي یدعى  - ة     یتمحور  " تقریر خاص بالأولوی ات المالی حول تفاصیل المعلوم
  .وتفسیرھا

 تصنیف النفقات العمومیة .2.3.3.4

ة، بنظام تصنیف               ة لحسابات المیزانی ة الحالی ر المدون راح تغی م اقت ة، ت ات العام من أجل تصنیف النفق
ییر         ات التس د نفق لاح توحی ب الإص ث یتطل ة، بحی ات متجانس كل مجموع ا بش مح بإظھارھ ذي یس د، وال جدی

  : 31-28ص  101والتجھیز في میزانیة واحدة لھا أربع تصنیفات، وھي

  :تصنیف حسب النشاطات .1.2.3.3.4

ذا       زات ھ ن ممی ذھا، وم ة لتنفی اطات اللازم ة والنش رامج الفرعی رامج والب ان الب ذا التصنیف ببی تم ھ یھ
ى   التصنیف أنھ یبین النشاطات والبرامج والمشاریع المختلفة التي تنفذھا كل  ا، وال وزارة أو مصلحة، وتكالیفھ

ا     ادات، وإنم جانب ذلك یحقق رقابة أفضل لأنھ لا یقتصر على الناحیة المحاسبیة للتأكد من عدم تجاوز الاعتم
ة الأجھزة          اءة وفعالی دى كف اس م رامج والمشاریع، وقی یقدم بیانات ، وإحصائیات، ومعلومات إضافیة عن الب

ات البشریة      الحكومیة في إنجازھا، والتقلیل  ن الإمكانی تفادة م ذیر، والاس ى  ) الموظفین  ( من الإسراف والتب إل
  .أكبر درجة ممكنة، وتقدیم الإحصائیات والبیانات اللازمة لخدمة الأغراض الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة

  التصنیف الإداري 2.2.3.3.4

الوزارات،     یتم تقسیم النفقات العامة حسب الأجھزة الإداریة التي یتكون منھا ة، ك الھیكل التنظیمي للدول
ي       ة تظھر ف ات العام إن النفق والمصالح ، والمؤسسات والھیئات الحكومیة الأخرى، وبموجب ھذا التصنیف، ف
ي     ة ف رامج الدول وثیقة الموازنة العامة، موزعة على الوزارات والمصالح الحكومیة التي تقوم بتنفیذ سیاسة وب

  .مختلف المجالات

  حسب الطبیعة الاقتصادیة للنفقات تصنیف .3.2.3.3.4

ة وتقسم الاستخدامات      یتم تصنیف النفقات العامة المخصصة في المیزانیة تبعا للطبیعة الاقتصادیة للنفق
  :ویسمح ھذا النوع من التصنیف بما یلي. وفقا لھذا التصنیف إلى نفقات جاریة و نفقات رأسمالیة

  یعة النفقات وما تحقق من انجازات؛توفیر بیانات وأرقام إحصائیة عن طب -

  .مساعدة أجھزة التخطیط في رسم سیاسة اقتصادیة سلیمة على المستوى الوطني -
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  التصنیف الوظیفي .4.2.3.3.4

ا             وم بھ ي تق ام الت ة حسب الوظائف أو الخدمات أو المھ ات العام ع النفق تم توزی بموجب ھذا التصنیف ی
خ ...الدولة، كالتعلیم، الدفاع، الصحة،  ى          . ال ة عل ات العام ع النفق ي توزی ة ف ذا التصنیف یساعد الحكوم وأن ھ

ى     ق عل ا ینف الوظائف الخاصة بھا، حسب الأولویات التي تراھا مناسبة، كما یساعد على إجراء المقارنة بین م
وم   . الوظائف الرئیسیة للدولة من سنة إلى أخرى ة  مفھ ة العام  إضافة إلى ذلك یدرج مشروع عصرنة الموازن

وة الشرائیة       "النفقات التحویلیة " جدید ھو ادة الق ل بقصد زی دون مقاب ، وھي تلك النفقات التي تقوم بھا الدولة ب
لع     ن الس ع م اج المجتم ن إنت ب م تھلاك جان ى اس ك عل وي ذل ھ دون أن ینط ع أو قطاعات ات المجتم بعض فئ ل

  :ومن صورھا. والخدمات كما ھو الحال بالنسبة للنفقات الحقیقیة

ةا - ة الاجتماعی ات التحویلی ض  : لنفق ة بع ة لإعان دفعھا الحكوم ي ت ات الت اعدات والإعان مل المس وتش
المنح الدراسیة، المنح العائلیة، مساھمة الدولة في أنظمة التأمینات الاجتماعیة وصندوق  : فئات المجتمع، منھا
  الضمان الاجتماعي؛

ال       وتستھدف ھذه النفق :النفقات التحویلیة الاقتصادیة - وطني، ومث وازن للاقتصاد ال و مت ق نم ات تحقی
ى     اظ عل ك للحف ذلك الإعانات التي تقدمھا الدولة لبعض المشروعات الإنتاجیة بقصد تخفیض تكلفة إنتاجھا وذل
ذه المنتجات          ن استھلاك ھ دخول المحدودة م ین ذوي ال أسعار منتجاتھا عند مستوى معین، وكذا من أجل تمك

ھ       أو لمساعدة ھذه المشروع ذي یحصل علی دعم ال ذلك ال ة، وك ات على منافسة المشروعات والمنتجات الأجنبی
  الفلاحین بقصد تطویر المنتوج الفلاحي؛

  . في صورة إعانات للھیئات والمصالح المحلیة:النفقات التحویلیة إلى الھیئات الإقلیمیة -

  الجدیدة للموازنة المراحل .3.3.3.4

  :10-9ص  102بأربعة مراحل،ھيتمر الدورة المیزانیة المقترحة 

  .التخطیط المتوسط المدى: المرحلة الأولى -

ن              دد م ة لع وزارات والمصالح الحكومی رامج ومشاریع ال ین ب التخطیط، فھي تب رامج ب ة الب تھتم موازن
نة        ات س ین نفق ي تب ة الت ة التقلیدی ن الموازن ف ع ذا تختل ا، وبھ ة لھ ات المتوقع ة، والنفق نوات المقبل ة الس مالی

دة      ون م رامج، وتك مى ب لة تس ل مفص طة الأج ط متوس ع خط رامج، توض ة الب وم موازن ب مفھ دة، وحس واح
دة      . البرامج ثلاث سنوات ك الم تنفذ خلال تل ي س امج   ( ویتضمن البرنامج النشاطات والأعمال الت دة البرن ، )م

ات  ) قصیرة  ( وعلى ضوء الخطة المتوسطة الأجل توضع خطط سنویة        ة   وھي الموازن ، وتتضمن الموازن
ى السنوات          امج عل ات البرن ع محتوی ك السنة، أي توزی ي تل النفقات اللازمة لتنفیذ القسم المحدد من البرنامج ف

 ).ثلاث سنوات ( التي یشملھا 

  ".ن " إعداد المیزانیة للسنة: المرحلة الثانیة -

  :تتضمن عملیة إعداد موازنة البرامج إتباع الخطوات التالیة

  تحدیدا واضحا؛) من قبل الإدارات الحكومیة ( الأھداف المراد تحقیقھا  تحدید -

  تصمیم البرامج اللازمة لتحقیق الأھداف المرجوة؛  -

  ؛)تقدیر جانب المدخلات ( تقدیر ما تحتاجھ البرامج من تكالیف  -

  من البرامج، والبرامج الفرعیة والنشاطات؛) المخرجات ( تقدیر النتائج  -
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  وإجراءات للمتابعة، وتحلیل نتائج تنفیذ البرامج والبرامج الفرعیة والنشاطات؛ وضع نظام -

  وضع نظام وإجراءات للحصول على المعلومات بشكل منتظم ودائم؛ -

  .تحدید المسؤولیة الإداریة عن تنفیذ البرامج -

ى السنوات   " ن " ویتم إعداد المیزانیة للسنة  دأ ا )1-ن(و  )  2-ن(اعتمادا عل ن سبتمبر    ، ویب داد م لإع
نة   ة      ) 2-ن(للس ریبیة، المیزانی ادیة، الض ة الاقتص دیم السیاس ى تق دف إل ذي یھ الي، ال اش الم لال النق ن خ م

  .والمالیة للحكومة، وكذا التوقعات متعددة السنوات للإیرادات ونفقات الدولة لمدة تخطیط ثلاث سنوات

نة      ة للس انون المالی ام ق ع إتم ة م ذه المرحل ي ھ ان    "  ن  "وتنتھ رف البرلم ن ط ھ م ادقة علی ( والمص
ة    س الأم دة          )المجلس الشعبي الوطني ومجل ي الجری ة وإصداره ف یس الجمھوری ھ من طرف رئ ذا توقیع ، وك

  .الرسمیة

  :تنفیذ المیزانیة: المرحلة الثالثة -

ات          وزارات والمصالح والھیئ ولى ال ة، فتت ذ المیزانی ة بتنفی ذه المرحل ي ھ ة   حیث تقوم الحكومة ف المختلف
دتھا السلطة التشریعیة        ي اعتم البرامج والمشروعات الت ان  ( القیام ب اءة      ) البرلم اع الكف ك ارتف ي ذل ة ف مراعی

ن     . الفنیة في التنفیذ، كما تتولى المصالح المعنیة تحصیل الضرائب والإیرادات المقررة ة یمك ذه المرحل ي ھ وف
 .ریق قانون المالیة التصحیحيتصحیح المیزانیة سواء بتحویل الاعتمادات أو عن ط

  .تقدیم الحسابات: المرحلة الرابعة -

ي    د ف تنتھي دورة المیزانیة بتقدیم النتائج المحققة عن طریق الحسابات الإداریة للدولة، ھذه المرحلة تمت
نة    لال الس ة خ ة العادی رف      )1+ن( المرحل ن ط ة م بط المیزانی انون ض ى ق ادقة عل دیم والمص ي بتق ، وتنتھ

  .مانالبرل

  مسؤولیة التسییر ومراقبة الأداء .4.3.3.4

ن المسؤولیة،     )المدیرین ( إن ھذا المشروع یمنح المزید من الحریة للمسییرین  ر م در أكب ، في مقابل ق
ائج      ق النت ى تحقی ة عل رامج القائم ھ سلطة        . وھذا في إطار میزانیة الب ن توكل ل : فالمسیر المسؤول، ھو كل م

اق،   إعداد وإدارة الموارد ا ة الإنف لمالیة، الحاجیات المالیة، مراقبة التكالیف مقارنة بالنتائج العملیة، القیام بعملی
  .متابعة وتقدیم الحسابات

  :ومن أجل القیام بدور الموكل إلیھ، فإن ھناك عدة مراحل یمر بھا

  :وھذا من خلال القیام بالمھام التالیة: مرحلة تخطیط المیزانیة -

یط - ي تخط اھمة ف ق     المس ى تحقی ائم عل ییر الق وم التس ذا بمفھ ذا أخ ذھا، وھ ة لتنفی طة اللازم رامج والأنش الب
  النتائج؛

  تخطیط النشاطات المسؤول عنھا مباشرة؛ -

  المساھمة في مراجعة مخطط تثبیت طویل المدى لبرنامجھ؛ -

 .المساھمة في مراجعة والتقییم الدوري للنتائج والبرامج -
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  :حیث توكل إلیھ القیام بالمھام التالیة :المیزانیةمرحلة إعداد  -

  توزیع الاعتمادات الأولیة على المسییرین والمرؤوسین؛ -

  تقییم تكالیف ھذه النشاطات وفقا للنتائج المنتظرة؛-

  .الدفاع عن مقترحاتھ المالیة أمام المدیریة العامة للمیزانیة -

ة  - ذ المیزانی ة تنفی ؤول     :مرحل ات المس اطات والمیزانی ة النش ة ومراقب ام  بمتابع لال القی ن خ ذا م وھ
  .عنھا

  :وھذا من خلال القیام بالمھام التالیة :مرحلة تقدیم الحسابات -

  تقدیم الحسابات عن النتائج المحققة مقارنة بالأھداف المسطرة وتفسیر الفوارق؛ -

  .إعداد تقریر سنوي للتسییر  -

  الآلي ونظام المعلوماتالإعلام  .5.3.3.4

رامج           رامج الرئیسیة والب ة للب ائج إجراء دراسات تحلیلی ق النت ى تحقی تتطلب موازنة البرامج القائمة عل
ة             ر الدراسات التحلیلی ث تعتب رار، حی ل اتخاذ الق ة قب ي الأجھزة الحكومی الفرعیة من المحللین الاقتصادیین ف

رامج     ة الب ر موازن ن عناص ا م را ھام ذلك . عنص ییر     ل د لتس ام متعم ع نظ ر وض ب الأم تطل
ة  وفیر     )INTEGREE DU GETION  SYSTEME BUDGETAIRE(المیزانی ن شأنھ ت ذي م ، ال

الح      زة والمص ر ممرك الح الغی اق، والمص ة، ووزارات الإنف ة للمیزانی ة العام ة للمدیری ات اللازم المعلوم
 .3-1ص  109والھیئات العمومیة ذات الطابع الإداري

ة           وباستخدام ھ ات المتعلق داد وإرسال الملف تم تسھیل تحضیر وأع ھ ی ت، فإن ذا النظام عبر شبكة الانترن
  :ومن بین أھم أھداف ھذا النظام ما یلي. بالمیزانیة إلى الوزارة المعنیة

  ترشید وتسھیل وظیفة المیزانیة؛ -

  تسھیل معالجة العقود المرتبطة بالنفقة والتعجیل بھا؛ -

  ل وقت بین محاسبة الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، والمراقب المالي؛تحقیق التوافق وفي ك -

  التعجیل بإعداد مشروع قانون ضبط المیزانیة؛ -

  تفعیل التغییرات المرتقبة على تشكیل المیزانیة؛ -

  . تعزیز وظیفة الاستشارة الاقتصادیة لوزارة المالیة -
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  خلاصة
  
  
  

ھو أن سیاسة الموازنة المتبعة في الجزائر تبدو غیر : خلال ھذا الفصل إن ما یمكن الوصول إلیھ من
كافیة بل عاجزة عن إبعاد الاقتصاد الوطني من التخلف وإحداث التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المطلوبة 

) 2009-1995(من أجل تحقیق أھداف المجتمع، حیث سجلت الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة 
  :مستمرا، والناتج أساسا عن عاملین أساسین،ھماعجزا 

ھو الزیادة الكبیرة في الإنفاق العام للدولة، خاصة في نفقات التسییر التي أخذت حصة :العامل الأول
الأسد من النفقات العامة الإجمالیة، إذ بلغت النسبة المتوسطة لھذه النفقات خلال الفترة المعنیة بالدراسة 

النفقات العامة، وتلیھا نفقات التجھیز في المرتبة الثانیة والتي عرفت نوع من الزیادة من إجمالي  % 59,10
  .خلال السنوات الأخیرة

ھو اعتماد الموازنة العامة على الجبایة البترولیة بنسب تفوق بكثیر النصف من : العامل الثاني
ات العامة، إذ بلغت النسبة المتوسطة الإیرادات العامة للدولة وضعف قدرة الجبایة العادیة في تغطیة النفق

من إجمالي الإیرادات  % 56,44للإیرادات الناتجة عن الجبایة البترولیة خلال لفترة المعنیة بالدراسة 
  .العامة

والتي ) موازنة البنود والاعتمادات ( كما أن تقسیمات الموازنة العامة المعتمدة على الموازنة التقلیدیة 
تخصیص الموارد بین الدولة والقطاع الخاص من ناحیة، وفي عدم إجراء الدراسات تفتقد للفاعلیة في 

اللازمة لاختیار أفضل البرامج لتحقیق أھداف محددة، واختیار أفضل الطرق البدیلة لتنفیذ البرامج، ومن ثم 
ولا یخفى ما . افتقاد الفاعلیة والكفاءة في تخصیص واستخدام الموارد داخل قطاعات الدولة من ناحیة أخرى

یؤدي إلیھ ذلك من الإنفاق على بعض البرامج دون جدوى، مما ینعكس على تدھور معدلات نمو الاقتصاد، 
، ومن ثم خلق أسباب لعجز موازني كان یمكن )النتائج ( وتزاید الإنفاق العام لنفس القدر من المخرجات

  .تجنبھ

موازني المستمر، عملت الدولة على تنفیذ وبھدف تصحیح الاختلالات المالیة والتخفیض من العجز ال
برامج للاصلاح الاقتصادي والمالي، وكذا العمل على الخفض التدریجي لعجز الموازنة العامة عن طریق 
العمل على تنمیة الموارد وضبط الإنفاق العام وترشیده بما یؤدي إلى تضییق الفجوة بین استخدامات 

أن الوضع الاقتصادي  2001الدولة الجزائریة أدركت منذ عام  والواقع أن.الموازنة العامة ومواردھا
والمالي بدأ یحتاج إلى وسائل وبدائل لترشید الإنفاق العام، وذلك من خلال تبني مفھوم موازنة البرامج 
القائمة على تحقیق النتائج، بحیث بدأت الحكومة بإعداد الاستشارات التي تھدف إلى دراسة وتحلیل الوضع 

لجھاز الحكومي استنادا إلى مبدأ أن الموازنة العامة لا تعبر عن الأرقام فقط، بل تعكس أیضا الوضع المالي ل
المالي للإدارات والھیئات الحكومیة المختلفة، وعلى أساس أن موازنة البرامج ما ھي إلى مفھوم متكامل 

  .لأسالیب التخطیط التي من خلالھا یمكن الحصول على النتائج المنتظرة
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  :الخاتمـة

  

  

  

ختاما لبحثنا رأینا أنھ من الأفید تقدیم خلاصة تتضمن النقاط الأساسیة والھامة التي تطرقت إلیھا 
تمثل التعبیر  بوصفھاففي خضم الفصل الأول حاولنا التطرق إلى ماھیة الموازنة العامة  .دراستنا ھذه

المالي لبرنامج العمل المعتمد الذي تعتزم الحكومة تنفیذه في السنة القادمة تحقیقا لأھداف المجتمع، ولكي 
یزداد مفھوم الموازنة العامة وضوحا فكان لابد من إظھار أوجھ الخلاف والشبھ عن غیرھا من الوثائق 

التي تتصف بھا والأھمیة التي تحظى بھا، فقد  المالیة التي قد تختلط بھا، إضافة إلى توضیح الخصائص
أصبحت الموازنة العامة الأداة المالیة التي تستخدمھا الدولة لتحقیق أھدافھا التوازنیة في شتى القطاعات 

  .الاقتصادیة والاجتماعیة وفي تمویل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والتعجیل بھا

فھذه المبادئ . لابد من الالتزام بھا أثناء الإعداد للموازنة وتخضع الموازنة العامة إلى مبادئ عامة
تھدف إلى تسھیل معرفة المركز لمالي للدولة، ووضوحھ، وتیسیر الرقابة على الموازنة بواسطة السلطة 
التشریعیة عند إقرار الإیرادات والنفقات والى تحضیر الموازنة العامة بأسلوب علمي وعملي مقبول بعید 

  .ن عن التبذیر والإسرافبقدر المكا

كما یرتبط إعداد وتحضیر الموازنة بالمركز المالي للدولة، إذ لا تقل أھمیة إقرار الموازنة عن 
وبعد إتمام . أھمیة إعدادھا، وذلك من خلال المصادقة علیھا ومناقشتھا من طرف السلطة التشریعیة

لبرلمان أقرھا فلابد من مراقبة إیرادات إقرارھا لابد من تنفیذھا من طرف الحكومة، وأخیر وبما أن ا
  .ونفقات الدولة لأھمیتھا ولكونھا تتعلق بالسیاسة العامة للدولة

وتضمن الفصل الثاني تسلیط الضوء على المكونات الأساسیة للموازنة العامة وسیاسة العجز 
ھ كافة دول العالم الموازني، إذ یعد عجز الموازنة العامة للدولة من أعقد وأخطر المشاكل التي تواج

ویمكن إرجاع أصل العجز الموازني باعتباره أحد أھم المحاور الرئیسیة . وبصفة خاصة الدول النامیة
العامل الأول مرتبط بالإنفاق العام، الذي : التي تقع في دائرة النشاط المالي للدولة إلى عاملین أساسین

ي، حیث شھد معدلات نمو عالیة في معظم دول یعتبر أحد أھم مظاھر تدخل الدول في النشاط الاقتصاد
العالم، وذلك نتیجة التغیرات التي طرأت على القانعات والمفاھیم المتصلة بالآثار المترتبة على زیادة دور 

  .الدولة في الاقتصاد

أما العامل الثاني فھو مرتبط بالإیرادات العامة التي تعد المجال الثاني المھم للنشاط الحكومي، فھي 
فنمو الإنفاق العام یواجھ دائما قیود صارمة تتمثل في الحاجة إلى تولید . مثل الوجھ الآخر للنفقات العامةت

إیرادات مماثلة، ومن حیث المبدأ، فإن أي تغیر في طرف واحد من المعادلة یقتضي تغیرا مماثلا في 
ضوء التكالیف المحتملة لزیادة الطرف الآخر، إي أن الرغبة في زیادة الإنفاق العام لا بد أن تقیم في 
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وھذه التكالیف تعمل في الواقع كقیود صارمة، وتجاوز ھذه القیود سینجم عنھ معدلات . الإیرادات العامة
  .عالیة للتضخم في حالة زیادة الإنفاق العام دون زیادة مماثلة في الإیرادات العامة

لھ سواء عن طریق زیادة الضرائب أو إضافة إلى ما سبق، فإن عجز الموازنة العامة وأسلوب تموی
عن طریق الدین العام أو عن طریق الإصدار النقدي الجدید، سوف یترتب علیھ العدید من الآثار 
الاقتصادیة والاجتماعیة وكذلك السیاسیة التي تؤثر في قدرة الدولة على تحقیق أھداف المجتمع 

  .الاقتصادیة والاجتماعیة

دور الإنفاق العام الرشید في دعم توازن الموازنة العامة باعتباره وقد تعرض الفصل الثالث إلى 
أفضل أسالیب لعلاج عجز الموازنة العامة دون تأثیر على الأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة التي تسعى 
الدولة إلى تحقیقھا، أي دون أن یتضمن اللجوء إلى تخفیض الإنفاق العام انخفاضا في معدلات النمو 

  .من ناحیة، وتدھور في المستوى المعیشي للطبقات الفقیرة في المجتمع من ناحیة أخرى الاقتصادي

إن ترشید الإنفاق العام یتضمن إعادة تخصیص الموارد بین الدولة والقطاع الخاص، وھو ما یعني 
ضرورة تحویل ملكیة عدد من المؤسسات الاقتصادیة العامة إلى القطاع الخاص، وھنا نلاحظ أن تخفیض 
الإنفاق العام من خلال خوصصة المؤسسات الإنتاجیة التي للقطاع الخاص میزة نسبیة للاضطلاع بھا، 
سوف یتضمن زیادة في قدراتھا الإنتاجیة كنتیجة لإدارتھا بأسالیب اقتصادیة وإقصاءھا عن الاعتبارات 

ي یجب الإشارة إلیھ في ھذا إلا أن الذ. السیاسیة والاجتماعیة التي تحد من إنتاجیتھا في ضل ملكیة الدولة
الصدد ھو ضرورة اختیار الأسالیب الملائمة في نطاق تحویل ھذه المؤسسات من الملكیة العامة إلى 
الملكیة الخاصة، فقد یكون ملائما بالنسبة لبعض المؤسسات استمرار ملكیة الدولة لھا مع أدارتھا بأسس 

ولة بعجز ھذه المؤسسات، وعدم ضمان الحكومة لما اقتصادیة، الأمر الذي یمكن عدم تحمیل موازنة الد
كما . تعقده ھذه المؤسسات من قروض، أو بمعنى آخر انقطاع العلاقة بین ھذه المؤسسات وموازنة الدولة

أن ترشید الإنفاق العام یتضمن تحقیق الفعالیة والكفاءة في تخصیص واستخدام الموارد داخل قطاعات 
  .الدولة

ترشید الإنفاق العام یتطلب تطویر تقسیمات موازنة الدولة بما یجعل ھذه  یضاف إلى ما سبق، أن
التقسیمات  قادرة على الوفاء بمتطلبات الوظیفة التخطیطیة للإنفاق العام، وذلك في ظل تغیر النظرة إلى 
دور الدولة ومسؤولیاتھا بالنسبة للنشاط الاقتصادي، إذ أصبحت الدولة تشرف إشرافا مباشرا أو غیر 

 .مباشر على مختلف النشاطات الاقتصادیة لتحقیق أھدافھا الاقتصادیة والاجتماعیة

أما الفصل الرابع فقد تعرض إلى الموازنة العامة في الجزائر وأھمیة ترشید الإنفاق العام بھا، 
زنة حیث أن الموازنة العامة في التشریع المالي الحالي تعتمد على الموازنة التقلیدیة أو ما یسمى بموا

الأجور والمرتبات، : البنود في تقدیر نفقات السنوات القادمة، وذلك من خلال تحدید البنود المختلفة للإنفاق
الخ، إلا أن ھذا الأسلوب في التقدیر لا یمثل تمثیلا صحیحا ...والتوریدات السلعیة والخدمیة، الإیجار، 

فقد ظھرت العدید من مساوئ ھذا النمط من  للاحتیاجات الفعلیة والأولویات التي تسعى إلیھا الحكومة،
  .الموازنة العامة

، وذلك من خلال 2009-1995وباستعراض تطور الموازنة العامة في الجزائر للفترة الممتدة 
استقراء البیانات المتوفرة عن نتائج الحسابات الختامیة، یتوضح لنا ما تعانیھ موازنة الدولة من عجز 

  :تفاقم ھذا العجز إلى سببین رئیسین، ھما بحیث یرجع. مستمر ومتزاید

  زیادة النفقات العامة للدولة بمعدلات عالیة ومتزایدة؛ - 1

  .انخفاض حصیلة الإیرادات العامة للدولة وعدم مواكبتھا للزیادة في النفقات العامة - 2
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الأمر  ولقد كان لاستمرار العجز الموازني وتزایده دور أساسي في زعزعة الاستقرار الاقتصادي،
الذي تسبب في إضعاف الطاقة الإنتاجیة الوطنیة وعدم تطورھا لمواكبة التطورات التكنولوجیة 
المتسارعة مما أدى إلى انخفاض في مستوى إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي في مستوى متوسط دخل 

  .الفرد الجزائري

ت من القرن الماضي، وعلى ضوء الإصلاحات التي شرعت فیھا الجزائر بدایة من التسعینیا
وضعت الدولة من خلال سیاستھا المالیة عدة أھداف رئیسیة لمحاولة علاج الخلل في التوازن المالي، 
بعضھا اقتصادي متعلق بضرورة توفیر التمویل اللازم لتضیق الفجوة بین الإیرادات والنفقات العامة، 

تماعیة والمعیشیة للمواطنین عن طریق والبعض الأخر اجتماعي مرتبط  بمحاولة تحسین الأوضاع الاج
المزید من الإنفاق الاجتماعي، وبالتالي ارتكزت ھذه السیاسة على محورین رئیسین إحداھما یتعلق بالحد 

  .من الھدر في الإنفاق العام وحصره في أضیق الحدود، وثانیھما في تنمیة الإیرادات العامة

طویر أسلوب إدارة الموازنة العامة للدولة من وقد انعكست ھذه السیاسة المالیة على ضرورة ت
خلال تبني مفھوم  موازنة البرامج القائمة على تحقیق الأھداف بما یساعد على تطبیق نمط الإنفاق العام 

 .یتفق وسیاسات الدولة أو یتفق وتحقیق أفضل النتائج المرجوة من الموارد المتاحة

  :الفرضیات صحة اختبار -

الموضوع من خلال أطواره المختلفة توصلنا إلى النتائج المرتبطة باختبار الفرضیات بعدما تناولنا 
  :كالتالي

بالنسبة للفرضیة الأولى والمتمثلة قي تطور الدور الوظیفي للدولة والاعتماد على أدوات السیاسة  -
تنوع مع تطور دور الإنفاقیة في تحقیق أھداف المجتمع، فھي تؤكد اتجاه الإنفاق العام إلى الزیادة وال

الدولة وازدیاد درجة تدخلھا في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، بحیث خرجت الدولة عن مفھوم الحیاد أو 
الحراسة وأصبحت مسؤولة على توجیھ الاقتصاد الوطني والنھوض بھ وتخفیف حدت التفاوت 

  .ف المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیةالاجتماعي، مستخدمة في ذلك الإنفاق العام كأداة أساسیة لتحقیق أھدا

أما بالنسبة للفرضیة الثانیة، التي ترى بأن العجز الموازني یعود إلى التباین الحاصل بین النمو الكبیر  -
الحادث في النفقات العامة والنمو البطيء أو التدھور الحاصل في الإیرادات العامة، فھي تؤكد بأن العجز 

لأول مرتبط بالجانب ألإنفاقي نتیجة التزاید المستمر في حجم الإنفاق العام، ا: یرجع إلى عاملین أساسین
  .أما الجانب الثاني فھو مرتبط بالجانب ألتحصیلي نتیجة ندرة الموارد المالیة وتباطؤ نموھا

ر أما فیما یرتبط بالفرضیة الثالثة، التي تعتبر الإنفاق العام الرشید كأفضل الأسالیب لمواجھة العجز غی -
دون الإخلال بالدور الوظیفي للدولة لتحقیق أھداف التنمیة الاقتصادیة  المرغوب في موازنة الدولة

، فھي تؤكد بأن ترشید الإنفاق العام یعد أفضل أسالیب علاج العجز في الموازنة العامة بما والاجتماعیة
ود إلى تحقیق الأھداف یؤدي إلیھ من فعالیة وكفاءة في تخصیص الموارد المالیة المتاحة بشكل یق

الاقتصادیة والاجتماعیة المسطرة من الدولة وتجنب الآثار السلبیة المصاحبة للأسالیب التقلیدیة لعلاج 
  .عجز الموازنة

أما فیما یتعلق بالفرضیة الرابعة والمتضمنة ضرورة تطویر أسالیب إدارة إعداد الموازنة العامة في  -
ك الجزائر یعتبر من أفضل المناھج لتحقیق فعالیة وكفاءة استخدام ظل ظروف الدول النامیة بما في ذل

الموارد العامة المتاحة، فھي تؤكد على ضرورة تطویر تقسیمات الموازنة بما یجعل ھذه التقسیمات قادرة 
  .على الوفاء بمتطلبات ترشید الإنفاق العام بما یضمن فعالیة وكفاءة استخدام الموارد المتاحة
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 :اسةنتائج الدر -

  :مكنتنا  الدراسة التي قمنا بھا من  استخلاص النتائج الآتیة :نتائج الجزء النظري -

ة لضبط       -1 تعملھا الدول ن أن تس ي یمك ة الت ھ السیاسة المالی ل فی ذي تعم ة المجال ال ة العام ر الموازن تعتب
  .وتوجیھ النواحي الاجتماعیة والاقتصادیة

إن عملیة الموازنة تشتمل على مھام متعددة مختلفة على جانبي الإیرادات والنفقات، فمن جھة  - 2
النفقات، تتضمن تقدیر الحجم الكلي للمصروفات على الوظائف والمھام المختلفة وأھمیة ھذه المصروفات 

، فإن حجم وعلى جانب الإیرادات. على البرامج المختلفة التي ھي جزء من الوظیفة الأساسیة لھا
الإیرادات الكلیة لابد أن لا یتجاوز الحدود المثلى للاقتطاع والتحصیل الضریبي، كما یستوجب الأمر 

  تخطیط الإیرادات على افتراضات متنوعة ومتعددة تحسبا لكل المستجدات؛

دام ا          -3 وطني وانع اج ال دني مستوى الإنت ك نتیجة ت ة، وذل دول النامی لصناعات  ندرة الموارد المالیة في ال
ي             ة، والعجز المزمن ف ى القروض الخارجی اد عل اج، والاعتم ي الإنت ة ف الحدیثة واستخدام الوسائل البدائی

  الخ؛...المیزان التجاري، 

ادیر والنسب     -4 تفتقد معظم الدول النامیة إلى جھاز ضریبي كفؤ قادر على القیام بتحصیل الضرائب بالمق
ادر     دة ق وارد جدی ة م ة أو تنمی وة        الحقیقی ار الرش ن انتش ك ع دة، ناھی ات المتزای ة الاحتیاج ى تغطی ة عل

  والمحسوبیة والتھرب من دفع الضرائب المستحقة وغیرھا من أشكال الفساد الإداري؛

التزاید المستمر في الإنفاق الاستھلاكي وحجم القطاع العام، الأمر الذي ینعكس سلبا على المشاریع  - 5
ضروریة تستحوذ على الجزء الأكبر من إیرادات الدول النامیة من العملات التنمویة، إذ أن الاحتیاجات ال

فنجد معظم الدول النامیة تعمل جاھدة من أجل توفیر السلع الضروریة من خبز ولباس . الصعبة والوطنیة
  ودواء لمواطنیھا، ثم إنفاق بقیة الموارد على التعلیم ورواتب العاملین في القطاع العام؛

سیاسة إنمائیة واعیة للاستفادة من الموارد المتاحة مما یقف عائقا في سبیل إنجاز مشاریع عدم توفر  - 6
التنمیة الزراعیة والصناعیة في الدول النامیة، الأمر الذي یؤدي إلى تقلیل فرص ھذه الدول في تنمیة 

  مواردھا وزیادة دخولھا وتدعیم اقتصادیاتھا المستقبلیة؛

ة، بحیث یلاحظ أن أجھزة الموازنة في الدول النامیة تمارس الرقابة دون أي عدم كفاءة أجھزة الرقاب - 7
غایة تذكر، بدلا من أن تساھم في تحسین إنجاز الأھداف والواجبات بأقل تكلفة وأفضل الطرق، كما تفتقر 

  ھذه البلدان إلى الرقابة الداخلیة والتي تساھم في إنجاز الأعمال بفاعلیة؛

العامة للدولة من أھم المؤشرات التي یقاس بھا الأداء المالي للدولة، فكلما یعد عجز الموازنة  - 8
استطاعت الدولة تخفیض ھذا العجز إلى أقصى الحدود الممكنة كلما كان ذلك توجیھا نحو المسار 
الصحیح لإصلاح المالیة العامة للدولة، وذلك انطلاقا من أن علاج الموازنة لا یعني إنھاء العجز، بل 

ببساطة إلى المستوى الذي یصبح عنده الاقتصاد قادرا على النمو دون مشكلات تضخمیة أو ركود،  یشیر
  وھي مسألة یجب أن تتم في إطار رؤیة تنمویة متكاملة ومن منظور شامل وواسع؛

من وجھة النظرة الاقتصادیة، نجد أن ترشید الإنفاق العام یشتمل على اھتمامات بالكفاءة التخصصیة،  - 9
كفاءة تخصیص الموارد منھا وبالاستقرار وبتوزیع ھذه الموارد كلھا تحتاج إلى دراسة سدیدة وشاملة أي 

فالكفاءة التخصصیة تشتمل على تخصیص الموارد بین القطاع العام . في كل مرحلة من مراحل الموازنة
لة بین الأھداف ھو والقطاع الخاص وتخصیص الموارد بین قطاعات الدولة ذاتھا، وكذلك أن تقدیر المباد

  .عملیة أولویات تؤخذ بعین الاعتبار لإغراض تخصیص الموارد في الموازنة
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   :نتائج الجزء التطبیقي -

  :كنتنا  الدراسة التي قمنا بھا في دراسة حالة الجزائر من  استخلاص النتائج الآتیة

تطورات وتغیرات وذلك منذ عرفت الإستراتجیة الجزائریة المنتھجة في تسییر المالیة العامة عدة  - 1
السنوات الأولى للاستقلال، ھذه التغیرات الحاصلة فرضھا المنھج الاقتصادي الایدولوجي المعتمد وكذلك 

  .طبیعة البعد الاقتصادي الذي كانت الدولة تھدف إلیھ

بیرة في والناتج أساسا، على الزیادة الك تعاني الجزائر من عجز مزمن ومتزاید في موازنتھا العامة، - 2
الإنفاق العام للدولة خاصة في نفقات التسییر، وعلى اعتماد الموازنة العامة على الجبایة البترولیة بنسب 
 تفوق بكثیر النصف من الإیرادات العامة للدولة وضعف قدرة الجبایة العادیة في تغطیة النفقات العامة،

ویرجع ذلك إلى ركود في الأنشطة  بترولیة،بحیث أن حصیلة الموارد العادیة ضئیلة مقارنة بالجبایة ال
ذلك أن مصیر . الاقتصادیة المنشئة للقیمة المضافة، وبالتالي الاعتماد بشكل كبیر على الجبایة البترولیة

جمیع القطاعات في الاقتصاد الوطني تعتمد على ما یحققھ ھذا القطاع من إیرادات بالعملة الصعبة، وأن 
ت في الأسواق العالمیة یؤثر سلبا على عملیة البعث الاقتصادي أي انخفاض لأسعار المحروقا

  . والاجتماعي

النتائج السلبیة المسجلة والمنجرة عن الإستراتجیة المالیة الجزائریة تعد من أھم الدوافع للتوجھ الجدید  - 3
وى الداخلي ھي فتلك النتائج أثرت سلبا على مجموع التوازنات الاقتصادیة، فعلى المست. للسیاسة الموازنة

المسؤولة الأولى عن الاختلالات العمیقة التي تعرفھا الھیاكل الإنتاجیة، أما على المستوى الخارجي 
أحدثت اختلالا في میزان المدفوعات، متسببة في حالة عدم القدرة على الدفع التي وصل إلیھا الاقتصاد 

  .الوطني سنوات التسعینات من القرن الماضي

فیة الثالثة تحسنت المؤشرات الاقتصادیة سواء تعلق الأمر بالمالیة العمومیة أو مع مطلع الأل - 4
باحتیاطات الصرف وحتى نسبة خدمة المدیونیة العمومیة ومستوى التضخم، ویرجع ھذا التحسن إلى 

  .ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمیة

ورات الكبیرة التي عرفتھا الاستراتجیة عملیة إصلاح المالیة العمومیة جاءت كحتمیة فرضتھا التط - 5
الاقتصادیة والمالیة عموما والموازنة العامة بالأخص، والمتولدة في الأساس عن التوجھ الاقتصادي 

  .الجدید الذي تبنتھ الجزائر والمتمثل في اعتماد اقتصاد السوق

عملت الدولة الجزائریة بھدف تصحیح الاختلالات المالیة والتخفیض من العجز الموازني المستمر،  - 6
على تنفیذ برامج للإصلاح الاقتصادي والمالي یعتمد على تنمیة الموارد وضبط الإنفاق العام وترشیده بما 

  .یؤدي إلى تضییق الفجوة بین استخدامات الموازنة العامة ومواردھا

، 2000لي لسنة من قانون المالیة التكمی 10إنشاء صندوق لضبط الإیرادات بموجب أحكام المادة  - 7
وذلك خاصة من أجل ضمان الموارد المالیة اللازمة لإنھاء مشاریع التجھیز والنفقات المتكررة الناتجة 

  .عنھا

( الشروع في عصرنة نظام تسییر النفقات العامة، وھذا من خلال تطویر وعصرنة النظام الموازناتي  - 8
M.S.B  ( بغیة تعزیز وضبط الوظائف الأساسیة لتسییر النفقات العامة، ووضع سیاسات اقتصادیة جدیدة

   .للدولة، وذلك من خلال تبني مفھوم موازنة البرامج القائمة على تحقیق النتائج بدلا من الموازنة التقلیدیة
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  :اتالتوصی -

ل بحال من الأحوال تخفیضھا، لاشك أن المصروفات والنفقات ھي معظمھا نفقات حتمیة لا یسھ
فمن یملك تخفیض الأجور، ومن ذا الذي یمكنھ تخفیض الإنفاق العام على التعلیم أو الصحة أو میاه 

  .الشرب والصرف الصحي، ومن الذي یستطیع أن یؤجل الإنفاق على تسدید خدمة الدین العام

حسینھا حتى تحقق الأھداف إن أداء الخدمات العامة حق أصیل للمواطن الجزائري، إذ ینبغي ت
والإنفاق العام لا ینبغي أن ینظر إلیھ فقط من حیث أثره على عجز الموازنة، ولكن یتعین . المرجوة منھا

ولذلك ینبغي أن . أن ینظر إلیھ من حیث مساھمتھ في رفع معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جدیدة
  :یراعى ما یأتي

اءة   قصر الإنفاق العام على النفقة ال -1 اییر الكف فعالة التي ترتبط بالأھداف كمیة وعینیة وتقاس نتائجھا بمع
ھ أداء كل         ا یحقق ا لم ة وإنم ادات مالی والأداء، وبالتالي لا ینبغي أن ینظر للأمر على أنھ مجرد حجم لإعتم

ق            ة لتطبی ة الحقیقی و البدای ذلك ھ داد والاستعداد ل ادات، ولاشك أن الإع ذه الاعتم ة  دینار ینفق من ھ موازن
  البرامج القائمة على تحقیق النتائج؛

ة، أي أن        -2 ھ الوطنی ع وثروت ول المجتم ى أص اظ عل یة للحف ات الأساس د المقوم یانة كأح ام بالص الاھتم
ى      دة، حیث لا معن الحفاظ على الأصول وصیانتھا یسیر جنبا إلى جنب مع الإنفاق على الاستثمارات الجدی

  ظ علیھا أو یرفع من كفاءتھا وزیادة قدرتھا الإنتاجیة؛   حقیقي لاستثمارات لا تجد من یحاف

ادیة    -3 دوى اقتص ات ج ھ دراس ي أن یواكب تثماریة، ینبغ روعات الاس ة للمش ادات اللازم ب الاعتم إن طل
ا               اء تمویلھ داد أعب ى س ذه المشرعات عل درة ھ ة توضح مق رامج تمویلی ذلك ب ذه المشروعات وك حقیقیة لھ

  والاجتماعي المناسب لھا؛ وتحدید العائد الاقتصادي

ات         -4 ي والمعلوم ا، وأن إدخال نظم الإعلام الآل إن تحدیث أسلوب إعداد الموازنة للدولة بات أمرا حتمی
اق   في إعداد الموازنة ھو أمرا  أصبحت تملیھ مفردات العصر، حیث یجب على الدولة تطویر تقدیرات إنف

لام     م للإع تخدام نظ اء واس لال اقتن ن خ ة م تخدام      الموازن ة اس ى متابع را عل اعد كثی ورة وتس ي متط الآل
  . الاعتمادات والتأكید من جدیتھا

اق        م المكمل لعنصر ترشید وضبط الإنف كما أن تنمیة الموارد العامة للدولة یعد العنصر الثاني المھ
ي     . العام في منظومة السیطرة على عجز الموازنة العامة ة ف وارد العام ر  وواقع الأمر أن قضیة الم الجزائ

ة أن    ى الدول ین عل ذا یتع ة، ل ز الموازن ادة عج ى زی ؤدي إل وارد ت ة الم ك أن قل م القضایا، ذل ن أھ ت م بات
  :تتداركھ من خلال ما یأتي

ر               -1 ا ضریبیة أو غی ة سواء أكانت حقوق ة للدول ة العام وق الخزان ود لتحصیل واستفاء حق ذل كل الجھ ب
  ضریبة؛ 

لاح ا   -2 ل للإص امج متكام ذ برن ة      تنفی ریبة جاذب ون الض ریبة، لتك رائح الض ة وش ي قیم ریبي یراع لض
  ولیست طاردة، كما یستھدف توسیع قاعدة المجتمع الضریبي لضمان حقوق العدالة بین المواطنین؛

د   -3 ل جھ ل بك ي العم ي ینبغ یة الت ور الأساس ن الأم ذلك م ویر الإدارة الضریبیة والأداء الضریبي، ف تط
  .یاس نتائج النفقة بمعاییر الكفاءة والأداء،علینا أن ننادي بقیاس فاعلیة الإیرادلتحقیقھا، وكما ننادي  بق
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  :وإضافة لما سبق یتطلب ترشید الإنفاق العام، التأكید على بعض المقومات الأساسیة

ة            -1 ة ودقیق ات متكامل د بیان ة المستویات، وإنشاء قواع ى كاف ات عل تطویر ودعم وتكامل مراكز المعلوم
ن  ى       ع وطني، وعل توى ال ى المس اس الأداء عل رات قی ن مؤش ة م میم مجموع ادي، وتص اط الاقتص النش

  .مستوى القطاعات والأنشطة النوعیة

ة          -2 ي مجال التخطیط والموازن ي تعمل ف تطویر مناھج التعلیم والتدریب والتأھیل للإطارات البشریة الت
  .والرقابة المالیة والإداریة

ع          وضع نظام للحوافز ال -3 ك داف ى یكون ذل د حت ا النظام الجدی ي یحققھ ائج الت مادیة والمعنویة ترتبط بالنت
  .إلى العمل الجاد نحو تحقیق الأھداف المرجوة من ھذا التحول في الأداء المالي على مستوى الدولة

  .نشر ثقافة الكفاءة الاقتصادیة والمادیة، والرقابة على الأداء ونظام الثواب والعقاب -4

ن       الا -5 ریین وم راء والمختصین الجزائ دمت من طرف الخب ي ق ات الت ن الاستشارات والدراس تفادة م س
  . الدول الأجنبیة

  :أفاق البحث -

من الأھمیة بما كان الإشارة إلى نقص الأبحاث التي تناولت مشكلة علاج أو القضاء على عجز 
ثار سلبیة عدیدة، إذ لابد أن یحتل ما یستحقھ الموازنة العامة للدولة باعتباره اختلالا ھیكلیا لھ تداعیات وآ

من مكانة في برنامج جاد للإصلاح المالي والاقتصادي، ھذا الأمر یجعل موضوع بحثنا مفتوحا لأبحاث 
  :مستقبلیة أخرى أكثر عمقا، وخاصة فیما یتعلق

  الكفاءة والفعالیة والتخصیص الأمثل للموارد المتاحة وترشید الإنفاق العام؛ -

  ح الإنفاق العام الرشید لتحقیق التنمیة المستدامة؛طمو -

دراسة مقارنة لترشید الإنفاق العام على مستوى الدول العربیة ودوره في علاج العجز في  -
  .موازناتھا العامة

  

وفي الأخیر لا یسعني إلا حمد االله وشكره على ما أعانني من قوة الصبر والإرادة وتحمل المشاق، *  
  .قد وفقنا في اختیار موضوع یتلاءم مع المستجدات الحاصلة وفي معالجتھ أیضا آملین أن نكون
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01:الملحق رقم   

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 
                          

En millions de DA                           
Reccettes budgétaires 611 731 824 000 933 600 784 300 972 800 1138 900 1400 900 1570 300 1520 500 1599 300 1719 800 1828 900 1831 300 
  Ressources ordinaires 275 583 327 800 362 800 405 600 412 700 418 900 560 300 653 900 684 400 737 100 820 800 912 500 858 300 
  Fiscalité petrolière  336 148 496 200 570 800 378 700 560 100 720 000 840 600 916 400 836 100 862 200 899 000 916 400 973 000 
                            
Dépenses budgétaires 759 617 888 300 940 900 970 700 1034 400 1199 900 1471 800 1540 900 1730 900 1860 000 2105 000 2660 600 3946 700 
  Fonctionnement 473 694 590 500 665 200 725 000 768 600 881 000 1037 700 1038 600 1163 400 1241 200 1232 500 1443 000 1652 700 
  Equipement 285 923 297 800 275 700 245 700 265 800 318 900 434 100 502 300 567 500 618 800 872 500 1217 600 2294 000 
                            
Solde budgétaire -147 886 -64 300 -7 300 -186 400 -61 600 -61 000 -70 900 29 400 -210 400 -260 700 -385 200 -831 700 -2115 400 
                            
le PIB 2004 995 2570 029 2780 168 2830 491 3238 198 4123 514 4257 048 4541 873 5266 822 6127 454 7498 628 8390 700 6406 100 
                            
Ratios %                           
Recettes budgétaires/PIB 30,51 32,06 33,58 27,71 30,04 27,62 32,91 34,57 28,87 26,10 22,93 21,80 28,59 
Fiscalité pétroliere/Recettes 
budgétaires 54,95 60,22 61,14 48,29 57,58 63,22 60,00 58,36 54,99 53,91 52,27 50,11 53,13 
Dépenses budgétaires/PIB 37,89 34,56 33,84 34,29 31,94 29,10 34,57 33,93 32,86 30,36 28,07 31,71 61,61 
Dép.fonctionnement/PIB 23,63 22,98 23,93 25,61 23,74 21,37 24,38 22,87 22,09 20,26 16,44 17,20 25,80 
Dép.équipement/PIB 14,26 11,59 9,92 8,68 8,21 7,73 10,20 11,06 10,77 10,10 11,64 14,51 35,81 
Solde budgétaire/PIB -7,38 -2,50 -0,26 -6,59 -1,90 -1,48 -1,67 0,65 -3,99 -4,25 -5,14 -9,91 -33,02 
Dép.fonctionnement/ressources 
ord. 171,89 180,14 183,35 178,75 186,24 210,31 185,20 158,83 169,99 168,39 150,16 158,14 192,56 

              * Préviosn de la Loi de Finances 
Complémentaire pour 2007. 

             

SOURCE: ONS Rétrospective Statistique(1970- 2002), Edition 2005.
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02:الملحق رقم  

 

SOURCE: MINISTERE DES FINANCES , RAPPORT DE PRESENTATION DU PROJET DE LA LOI DE 
FINANCES POUR 2009, 31 Août 2008,p 08 

 

 

 

 

 

 

EEvvoolluuttiioonn  ddeess  pprriinncciippaauuxx  aaggrrééggaattss  ddee  llaa  sspphhèèrree  rrééeellllee    

             2004 

Réalis. 

2005 

Réalis. 

2006 

Réalis. 

2007 

Clôture 

2008 

LFC 

2009 

LF 

M
ill

ia
rd

s 

de
 D

A
 

 Le PIB                                 6 127,2 7 544,1 8460,4 9 389,7 11 471,6* 11 717,6* 

 Le PIB HH                           3 807,4 4 191,2 4 578,2 5 232,2 5 804,4 6 359,0 

 Le PIB HHHA                      3 228,5 3 611,3 3 938,5 4 516,2 5 036,0 5 521,0 

C
ro

is
sa

nc
e 

en
 %

 

 Le PIB 5,2 5,1 2,0 3,0 3,5 4,1 

La VA des 
hydrocarbures 

3,3 5,8 -2,5 -0,9 -0,2 1,6 

 Le PIB HH 

         VA agricole 

         VA industrie 

         VA BTPH 

         VA services 

6,2 

3,1 

2,6 

8,0 

7,7 

4,8 

1,9 

2,5 

7,1 

6,0 

5,6 

4,9 

2,8 

11,6 

6,5 

6,3 

5,0 

0,8 

9,8 

6,8 

6,5 

4,0 

3,4 

9,4 

7,5 

6,6 

5,5 

2,5 

9,1 

7,2 

 Le PIB HH HA 6,8 5,3 5,8 6,5 6,9 6,7 

 La dépense intérieure 
brute 

7,9 5,6 4,0 8,7 7,0 6,8 

 L’ABFF 8,1 7,9 7,2 9,8 9,5 9,0 

(*) La valeur ajoutée du secteur des hydrocarbures est calculée sur la  base d’un prix du baril de 
pétrole brut à 100 $ US.  
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  03:ملحق رقم

LE BUDGET DE L’ETAT 

 

SOURCE: MINISTERE DES FINANCES , RAPPORT DE PRESENTATION DU PROJET DE LA LOI DE 
FINANCES POUR 2009, 31 Août 2008,p 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2004 

Réalis. 

2005 

Réali. 

2006 

Réalis. 

2007 

Clôture 

2008 

LFC 

2009 

LF 

 M
ill

ia
rd

s 
de

 D
A

 

Les recettes budgétaires 

         dont Fiscalité pétrolière 

1 599,3 

862,2 

1 719,8 

899,0 

1 835,5 

916,0 

1 900,3 

973,0 

2 763,0 

1 715,4 

2 786,6 

1 628,5 

Les dépenses budgétaires 

      Fonctionnement 

      Equipement 

1 860,0 

1 241,2 

618,8 

2 105,1 

1 232,6 

872,5 

2 543,4 

1 452,0 

1 091,4 

3 143,4 

1 662,8 

1 480,6 

4 882,2 

2 363,2 

2 519,0 

5 191,5 

2 593,7 

2 597,7 

Le solde budgétaire                   -260,7 -385,2 -707,9 -1 243,1 -2 119,2 -2 404,9 

Le solde global du Trésor             -187,3 -472,2 -705,6 -1 258,0 -1 401,6 -1 604,7 

%
 

 

Le solde budgétaire / PIB                  -4,3 -5,1 -8,4 -13,2 -18,5 -20,5 

Le solde budgétaire / PIB HH            -6,9 -9,2 -15,5 -23,8 -36,5 -37,8 

Le solde global du Trésor/PIB          -3,1 -6,3 -8,3 -13,8 -12,2 -13,7 
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04:ملحق رقم  

 

 

SOURCE: MINISTERE DES FINANCES , RAPPORT DE PRESENTATION DU PROJET DE LA LOI DE 
FINANCES POUR 2009, 31 Août 2008,p 13. 

 

FFoonnddss  ddee  rréégguullaattiioonn  ddeess  rreecceetttteess    ((eenn  mmiilllliioonnss  ddee  DDAA))   

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

Ressources 

 - Reliquat au 
31/12/ 

 - Plus value sur 
fiscalité  pétrolière  

 - Avances de la 
Banque d’Algérie  

 

0 

 

453 237 

 

0 

 

232 137 

 

123 864 

 

0 

 

171 534 

 

26 504 

 

0 

 

27 978 

 

448 914 

 

0 

 

320 892 

 

623 499 

 

0 

 

721 688 

  

1 368 836 

 

0 

 

1 842 686 

 

1 798 000 

 

0 

 

 

2 931 045 

 

1 738 848 

 

0 

 

3 215 530 

 

1 264 094 

 

0 

Emplois 

- Remboursement 
du principal de  

la dette 

- Remboursement 

Avances BA 

- Remboursement 
par anticipation de 
la dette extérieure 

- Financement du 
déficit du Trésor 

- Reliquat au 
31/12/ 

 
 

221 100 

 

 

- 

 

0 

 

  - 

 

232 137 

 

 
 

184 467 

 

 

- 

 

0 

 

  - 

 

171 534 

 

 
 

170 060 

 

 

- 

 

0 

 

 - 

 

27 978 

 

 
 

156 000 

 

 

- 

 

0 

 

- 

 

320 892 

 

 
 

165 559 

 

 

- 

 

57 144 

 

- 

 

721 688 

 

 
 

247 838 

 

 

- 

 

0 

 

- 

  

1 842 686 

 

 
 

618 111 

 

 

- 

 

0 

 

91 530 

 

2 931 045 

 

 
 

314 455 

 

 

607 956 

 

0 

 

531 952 

 

3 215 530 

 

 

 

66 788 

 

 

- 

 

0 

 

50 000 

 

4 362 836 

(*) Au 14 juillet 2008. 
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